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  إهداء
  

في هذه  إلى من تمنحني العزم والإرادة للوصول إلى ما أطمح إليه ،إلى من أحاطتني بالحنان والأمان
  )حفظها ا(إلى أمي .................الحياة

  العزيززوجي .........ار حياتيمشو من أستند عليه فيإلى 
  وتقوى ا ىجن  إبنتي ............قرة عيني من أضاءتا علي حياتي، وهما إلى

  )رحمه ا(إلى أبي ... دعوا ا أن يجمعني به في جنات الخلدأإلى من 
رحمه (إلى جدي وأبي ....وملأ مكان الأب في قلبي  ،إلى من كفلني وكان لي السند

ا(  
  )حفظها ا(إلى جدتي ......إلى صاحبة الحضن الدافىء والقلب الكبير

اطتني بالحب إلى خالاتي وأخوالي وإلى أسرهم خاصة أبنتا التي أح عائلتي إلى مبعث سروري 
  .وباقي الأهل والأقارب ،اي حليمة وسارةخالتي و أخت

  .الثانية أهل زوجي عائلتيوإلى 
  .إلى الزملاء والأصدقاء

وإلى كل من يفني حياته في طلب  ،لي بعلمهم إلى كل أساتذتي الكرامإلى من لم يبخلوا ع
  .العلم

  
  ينوفطيمة الزهرة 
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  شكر وتقدير
  

والصلاة  ، والشكر  على توفيقه وعونه لإتمام هذا العمل،الحمد  رب العالمين
  :والسلام على سيد الخلق و المرسلين محمد صلى ا عليه وسلم وبعد

أتقدم بخالص الشكر وعميق الامتنان إلى أستاذتي الفاضلة الأستاذة الدكتورة 
  .ى هذه الأطروحةرايس حدة  لتفضلها بالإشراف عل

كما أتقدم بالشكر للأساتذة أعضاء لجنة المناقشة الذين تحملوا عبء قراءة 
  .ومناقشة هذا العمل المتواضع

، بلعبيدي عايدة عبير الجزيل وعرفاني و تقديري للأستاذةوأتقدم بالشكر 
لمساعدتي في تجميع وتحصيل بيانات البنوك  ن، والأخ شتيح فاتحوالأخت خلفة أسمها

  .لجزائريةا
زوجي الذي ساعدني التي منحتني القوة، وإلى أمي  كما أتقدم بالامتنان والتقدير إلى

وإلى كل من  اهم من قريب أو بعيد في مساعدتي،كل من س في إتمام هذا العمل، وإلى
  .علمني حرفا

فطيمــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــرة نــــــــــــــــوي                        
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  :ملخص الدراسة
  

ا بعيدة المدى على مختلف الأنشطة الاقتصادية على النحو لقد كان لانتشار ظاهرة العولمة آثار
حيث أصبح وجود نظـام مصـرفي    ، الذي فرض الكثير من التحديات لاسيما أمام الأنشطة المصرفية

قادر على تخصيص الموارد المالية بكفاءة لخدمة أهداف التنمية وتقليـل المخـاطر مـن المتطلبـات     
ين تحسـين  ببالربط معالجة الإشكالية المتعلقة بهدف هذه الدراسة  تجاءلذا  ،الرئيسية لتطوير الاقتصاد

  2014-2004وذلك خـلال الفتـرة    وتطبيق آليات الحوكمة المؤسسية، لبنوك الجزائريةل الأداء المالي
للوصول إلـى أهـداف هـذه    . ، أربعة منها عامة وثلاثة خاصةبنوك الجزائرية سبعةلعينة تتكون من 

، أين تمت دراسة إحصائية وصفية لمتغيـرات  SPSSة إحصائية باستعمال البرنامج الدراسة قمنا بدراس
وقمنا كذلك بمجموعة من الاختبارات للتأكد من قوة ومصداقية نماذج الدراسة؛ منهـا تحليـل   . النماذج

كما قمنا بتحليل الانحدار المتعدد بهدف معرفة نوع العلاقة التي تربط بين . ANOVAالتباين الأحادي 
  . ليات الحوكمة والأداء الماليآ

هناك أثر سلبي ذو دلالة إحصائية بين هيكل الملكيـة كآليـة    وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن
داخلية للحوكمة وبين الأداء المالي، وذلك لسيطرة الدولة على ملكية معظم العينة محل الدراسـة، أمـا   

التنفيذي، فقد تبين إنهما لا يـؤثران علـى الأداء   بالنسبة للآليتين حجم مجلس الإدارة وازدواجية المدير 
المالي، وقد يعود ذلك لعدم فعالية مجالس إدارة البنوك، تبقى الآليات الخارجية للحوكمة المؤسسية التي 
تعكس علاقة البنك مع محيطه وقدرته على تخفيض المخاطر خاصة مخاطر القروض، هي الأخرى لا 

   . اء الماليتؤثر بالمستوى المطلوب على الأد
في الأخير نستطيع أن نقول أننا لاحظنا عدم تفعيل آليات الحوكمـة المؤسسـية فـي البنـوك     
الجزائرية محل الدراسة، الأمر الذي يستدعي بذل جهود كبيرة لتبني مفهوم الحوكمة مـن قبـل هـذه    

تحديات كبيرة على  البنوك، وذلك للمزايا التي قد تعود عليها خاصة في المرحلة القادمة التي قد تفرض
  .البنوك الجزائرية يجب مواجهاتها

  
  

البنوك الحوكمة المؤسسية، الحوكمة المؤسسية المصرفية، الأداء المالي،  :الكلمات المفتاحية
  .      الجزائرية
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Abstract : 
 
 

This study aims to investigate the relationship between improving the 
financial performance of the Algerian banks and the application of corporate 
governance mechanisms, during the period of  2004 to 2014 for. The sample of 
study  consists of seven Algerian banks (four public, and three private ), to attain 
the targeted  objectives, we find it appropriate to follow statistical study through  
SPSS program. We have also realised descriptive statistics of the studied  
variables. In addition to this, we have elaborated different tests to ensure the 
strength of the studied models, including analysis of ANOVA variance. 
Moreover,  we have analyzed the multiple regression in order to know the type 
of the relationship between corporate governance mechanisms and financial 
performance. 

The obtained results show that there is a negative impact statistically 
significant between the ownership structure and the financial performance, this 
is due to state’s control on the ownership of the majority of the studied sample. 
The mechanisms of  board size and CEO-Chairman duality do not affect the 
financial performance, and this is due to the ineffectiveness of bank boards. The 
external mechanisms of corporate governance that reflect the bank's relationship 
with its surroundings and its ability to reduce the risk mainly those risks related 
to depts, do not affect the required level of financial performance.  

All in all, we can say that we have noticed lack of activation of corporate 
governance in the Algerian banking mechanisms, which need important  effort 
to adopt the concept of governance in order to benefit its advantage, especially 
in the coming periode, which contains the major challenges that the Algerian 
banks would have to encounter. 

 
 

Key Words : corporate governance, bank governance, financial 
perfomance, Algerian bank. 
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Résumé: 
 

 
Cette étude a pour objectif de résoudre le problème concernant la relation 

entre l'amélioration de la performance financière des banques algériennes et 
l'application des mécanismes de gouvernance d'entreprise, au cours de la période 
2004-2014 pour un échantillon composé de sept banques algériennes, dont 
quatre sont publiques et trois sont privées. Pour atteindre les objectifs de cette 
étude, nous avons effectué une étude statistique en utilisant le programme SPSS, 
dont nous avons fait  des statistiques descriptives des variables des modèles 
étudiés, et nous  avons effectué aussi une variété de tests pour valider nos 
modèles proposés, y compris l'analyse de la variance ANOVA. Nous avons 
analysé la régression multiple afin de connaître la relation entre les mécanismes 
de la gouvernance et la performance financière. 

La présente étude a conclu qu'il y a un impact négatif statistiquement 
significatif entre la structure de propriété du mécanisme interne de la 
gouvernance d’entreprise et de la performance financière, ce qui est dû à la 
propriété de l'état de la majorité de l'échantillon à l'étude. Par contre, la structure 
du conseil d'administration et dualité du PDG n’affectent pas, d’une part, les 
performances financières, et cela est dû à l'inefficacité des commissions 
bancaires. Et d’autre part, les mécanismes externes de gouvernance d'entreprise 
qui reflètent la relation entre la banque, son environnement et sa capacité à 
réduire le risque de prêts privés, n'ont aucune incidence sur le niveau de 
performance financière. 

Enfin, nous avons remarqué l'absence de l’application de la gouvernance 
d'entreprise dans les banques algériennes. Ces dernières ont besoin  des efforts 
importants pour adopter le concept de gouvernance, afin de profiter des 
avantages  dans l'avenir et  même  confronter les différents défis qu’elle va 
imposer aux banques algériennes. 

 
Mots clés: gouvernance d'entreprise, gouvernance bancaire, performance 

financière, banque algérienne. 
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  :تمهيد -1

لقد أصبحت الأزمات المؤسساتية والإقليمية والعالمية أحد أهم التحديات التي تواجه منظمات      
وأضحى  الأعمال، وهددت ولازالت تهدد الكثير من الكيانات الاقتصادية الكبيرة منها والصغيرة،

الجميع يبحث عن مخرج لهذه الأزمات التي أخذت تعصف بكافة ميادين الحياة، ولما كانت الممارسات 
الإدارية غير المسؤولة، بالإضافة إلى ضعف الرقابة والمتابعة، واستخدام أساليب جديدة لم تختبر 

في تطبيقها، كل ذلك  لمعالجة الظواهر الجديدة التي تواجه منظمات الأعمال، والتي ينقصها الحكمة
أدى إلى المطالبة بإيجاد متطلبات ومعايير ومواثيق للحد وضبط التعامل مع السلوكيات غير المرغوب 
بها في المؤسسات، وإلى محاربة الفساد بكل أشكاله، بالإضافة إلى محاولة تضافر الجهود لإرساء 

  .افة الأطراف المتعاملةقواعد ومواثيق سلوكية ضمانا لتحقيق الشفافية وحماية مصالح ك

 ،واتجهت أنظار الجميع إلى الحوكمة باعتبارها الوسيلة التي تهدف إلى تعظيم أداء المؤسسات     
ووضع الأنظمة الكفيلة بتجنب أو تقليل الغش وتضارب المصالح والتصرفات غير المقبولة ماديا 

الحوكمة  هامة في سبيل تدعيم فاعلية خطواتوقد قامت العديد من الدول المتقدمة ب ،وإداريا وأخلاقيا
فإنها  ،إذا ما تم انجازها بشكل سليم الحوكمة المؤسسيةورأت أن التطبيق الجيد لمبادئ  ،المؤسسية

ء وتقليل المخاطر ستمثل الأداة التي تقدم لكل الأفراد والمؤسسات والمجتمعات لرفع مستوى الأدا
  .وتحفيز الأداء

تغيراً أحدثت القطاع المالي على مستوى العالم  هاشهدالتي ن التغيرات الاقتصادية العالمية كما أ        
فضلا عن التقدم الكبير في  ،القيود التنظيمية جذرياً وتوسعاً سريعاً مصحوباً بتوجهات التحرر ورفع

حادة  فقد سجلت تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود زيادة ،تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
واستحدثت الأسواق المالية أدوات مالية جديدة متطورة وازدادت سهولة وسرعة تنفيذ المعاملات المالية 

هذه التغيرات السريعة في البيئة الخارجية وتزايد متطلبات النمو المحلي أدت إلى وضع . زيادة بالغة
وذلك على ضوء حقيقة أن  نظام مصرفي حديث يتعامل بأسس جديدة مع مختلف القطاعات الاقتصادية،

البنوك تبقى القناة الرئيسية اللازمة لانتقال الأموال بين مختلف القطاعات بصورة تسمح بتعظيم 
  .المنفعة

ير في الانتقال إلى اقتصاد في ظل هذه الأوضاع ونتيجة لما يلعبه القطاع المصرفي من دور كب     
شهد القطاع المصرفي الجزائري جملة من الإصلاحات بعد أن خضع لعقود طويلة لتخطيط  ،السوق
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حيث كانت . سواء في هياكله ومؤسساته أو في آليات عمله ،ي والتدخل المستمر من قبل الدولةالمركز
 المهمة الأساسية للبنوك هو تمويل المؤسسات العمومية بمعدلات فائدة محددة إدارياً مما أدى إلى

إبعادها عن وظائفها التقليدية وانعدام الحافز لديها لجلب الإدخارات وما نتج عنه من اختلالات في 
لذا شرعت الجزائر في أولى خطوات الإصلاح بناءاً على توصيات صندوق . النظام الاقتصادي ككل

النظام  الذي يعتبر بمثابة نقطة تحول في 1990النقد الدولي بإصدار قانون النقد والقرض عام 
 .المصرفي الجزائري

لمناقشة المشكلة الرئيسية المحددة له والتي تنطلق من الكيفية التي يمكن للبنوك  وتأتي هذه الدراسة  
ورفع أداءها الحوكمة لغرض تعزيز فعاليتها  بمسؤوليتها في توفير أسس وآليات الجزائرية أن تقوم

  .ماليةالأزمات الالعولمة ولتمكينها من مواجهة تحديات 

 :إشكالية الدراسة - 2

لقيام بوظائفها الأساسية من بين القضايا الرئيسية الملحة وتحسين أداء البنوك الجزائرية ل يعد رفع     
 التي ينبغي على الجزائر معالجتها، وذلك بغية التصدي لتحديات العولمة وتشجيع نمو قطاع الإنتاج،

حيث يتطلب الأمر إصلاحات واسعة النطاق تهدف إلى توجيه الموارد إلى أفضل الشركات والمشاريع 
الاستثمارية، والمساهمة في ضمان الاستخدام الكفء لهذه الموارد، فبالرغم من الأشواط العديدة التي 

ية تقوم على قطعتها الإصلاحات المصرفية في الجزائر والجهود الرامية إلى ترسيخ قواعد اقتصاد
الانفتاح وآليات السوق، فإن الجهاز المصرفي الجزائري لا يزال يعاني من أوضاع إختلالية تعرقل 
تطوره نحو العصرنة والفعالية التي يتطلبها اقتصاد السوق، حيث أنه من الملاحظ أن ما يتوجب إتمامه 

ة القانونية والمؤسساتية والتي شكلت لا يزال كبيراً والطريق إليه مليء بالعوائق والعراقيل ذات الطبيع
  .مكامن ضعف تعترض مسار القطاع البنكي، ومنه دور مختلف الفاعلين في الاقتصاد

ومن أجل تحسين أداء البنوك خاصة في ظل الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية العالمية، فقد      
حيث نشأ نظام الحوكمة تدريجيا خلال ، الحوكمة المؤسسيةتوجهت العديد من الدراسات نحو مفهوم 

العقود الماضية، ومن خلال تجارب دول مختلفة بدءاً بالدول المتقدمة وإنتهاءاً بالدول النامية، وقد عزز 
نشأتها التفاعلات مابين المؤسسات في القطاعات المختلفة والحاجة الماسة لوجود معايير للممارسات 

  .زمات ماليةالسليمة يجنب المؤسسات الوقوع في أ
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  :وعلى ضوء ما سبق يمكن أن نعكس إشكالية الدراسة بالسؤال التالي

  على تحسين الأداء المالي للبنوك الجزائرية؟ الحوكمة المؤسسيةما هو أثر تطبيق آليات  -
  :هذا بالإضافة إلى الأسئلة الفرعية التالية

 في الجزائر؟  العاملة للبنوك والأداء المالي  ةن هيكل الملكييب ةيومعنو سالبة علاقة هناك هل -
في   العاملة للبنوك والأداء المالي ن حجم مجلس الإدارةيب ةيومعنو موجبة علاقة هناك هل -

 الجزائر؟
في   العاملة للبنوك والأداء المالي ن ازدواجية المدير التنفيذييب ةيومعنو سالبة علاقة هناك هل -

 الجزائر؟
في   العاملة للبنوك والأداء المالي نسبة رأس المالن يب ةيومعنو موجبة علاقة هناك هل -

 الجزائر؟
  العاملة للبنوك والأداء المالي ن نسبة القروض إلى الودائعيب ةيومعنو موجبة علاقة هناك هل -

 في الجزائر؟
والأداء  ن نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي الودائعيب ةيومعنو موجبة علاقة هناك هل -

 في الجزائر؟  العاملة للبنوك المالي
 والأداء المالي ن نسبة الأصول الثابتة إلى رأس الماليب ةيومعنو موجبة علاقة هناك هل -

  في الجزائر؟  العاملة للبنوك

 :فرضيات الدراسة-3
  :الفرضيات التالية الدراسة للإجابة على الإشكالية والأسئلة الفرعية تبنت هذه

  :الفرضية الرئيسية
  .أثر إيجابي على تحسين الأداء المالي للبنوك الجزائرية لتطبيق آليات الحوكمة 

  :الفرضيات الفرعية
 .ومعنوية تربط بين هيكل الملكية والأداء المالي للبنوك العاملة في الجزائر هناك علاقة سالبة -
هناك علاقة موجبة ومعنوية تربط بين حجم مجلس الإدارة والأداء المالي للبنوك العاملة في  -

 .الجزائر
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ومعنوية تربط بين ازدواجية المدير التنفيذي والأداء المالي للبنوك العاملة  هناك علاقة سالبة -
 .في الجزائر

والأداء المالي للبنوك العاملة  بة ومعنوية تربط بين نسبة القروض إلى الودائعهناك علاقة موج -
 .في الجزائر

ى إجمالي القروض والأداء هناك علاقة موجبة ومعنوية تربط بين نسبة مخصصات القروض إل -
 .المالي للبنوك العاملة في الجزائر

هناك علاقة موجبة ومعنوية تربط بين نسبة رأس المال والأداء المالي للبنوك العاملة في  -
 .الجزائر

هناك علاقة موجبة ومعنوية تربط بين نسبة الأصول الثابتة إلى رأس المال والأداء المالي  -
 .رللبنوك العاملة في الجزائ

 :أهمية الدراسة-4

تنبع أهمية الموضوع من الدور الهام الذي يلعبه القطاع المصرفي في التنميـة الاقتصـادية، فـي         
الوقت الذي تتزايد فيه الاتجاهات التنظيمية والرقابية الحديثة للبنوك في ظل العولمة الماليـة كالاتجـاه   

حيث أن تدهور النظام المصرفي أصبح يؤثر سلبا علـى الادخـار    نحو البنوك الشاملة والخصخصة،
كما نجد أن فعالية القطاع المصرفي الجزائري تحتل جـزءاً  . والاستثمار وهذا ما ينسحب على التنمية

  .خطط إلى اقتصاد السوقمكبيراً من نجاح الإصلاح الاقتصادي، والانتقال من الاقتصاد ال

الضروري الاهتمام برفع أداء البنوك الجزائرية وتفعيل دورهـا فـي    ومن هذا المنطلق كان من      
الحوكمـة  النشاط الاقتصادي بما يتماشى مع التطورات العالمية، وذلك مـن خـلال إرسـاء قواعـد     

لـراهن، حيـث   ، التي تشكل أهم الموضوعات التي تستقطب اهتمام الجزائر فـي الوضـع ا  المؤسسية
، ومرد ذلك يعود للحاجة الماسة والمتنامية لمؤسساتها قصد توطيـد  ستراتيجيةأصبحت أولوية وطنية وإ

قدراتها التنافسية الداخلية للفوز برهانات وتحديات سوق مفتوح ومتطورة، حيث أصبح مصطلح الحكـم  
في كل العالم كشرط أساسي لتطوير المؤسسات وصمودها فـي   الحوكمة المؤسسيةالراشد للمؤسسة أو 

  .حالة وقوع أزمات
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  :هداف الدراسةأ - 5

  :تم وضع مجموعة من الأهداف التي نسعى من خلال هذه الدراسة إلى الوصول إليها      

والحوكمة المصـرفية، مبادئهـا، أهميتهـا، المزايـا      الحوكمة المؤسسيةالتعرف على مفهوم  - 1
  .المتحصلة منها

وخصوصا فيما يتعلق بالمعايير  الحوكمة المؤسسيةالاتجاهات الحديثة في تطبيق نظام  توضيح - 2
 .الدولية

مر بها النظام المصرفي الجزائري والجهود المبذولة في التعرف على حقيقة الأوضاع التي  -3
 .إصلاح وتحرير هذا القطاع لتكييفه مع المتغيرات المالية العالمية

 .ائريةعلى الأداء المالي للبنوك الجز الحوكمة المؤسسيةتحديد وقياس أثر تطبيق آليات  -4

الحوكمـة  البنوك الجزائرية لإقامة نظام  التي يجب تطبيقها في والآليات المعاييرالوصول إلى  - 5
وللمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال ما تقدمه مـن   للرفع من فعاليتها، المؤسسية

 . أساليب ناجحة للخروج من الأزمات والتقليل من الأضرار الناتجة عنها

 :الدراسة وحدود البحثمنهج  - 6

والمعلومات والبيانات، للتأكد من صحة فرضيات الدراسة ولصعوبة الحصول على القوائم المالية       
في عشرون بنكا تسعة ووك التي تعمل في الجزائر وعددها لكل البنالتي تحتاجها الدراسة التطبيقية 

بنك الفلاحة والتنمية ، عموميةبنوك  أربعة: بنوك وهي بعةتم أخذ عينة تتكون من س، 2014نهاية 
البنك و ،)BEA(البنك الخارجي الجزائري و، )CPA(القرض الشعبي الجزائري و ،)BADR(الريفية 

، بنك سوسيتي جنرال AGBبنك الخليج : ثلاثة بنوك أجنبية وهيو ،)BNA(الوطني الجزائري
SOCIETE GENERALE،  ترست بنكTRUST BANK. 2004فترة الدراسة فكانت من  أما عن 

إلا انه لم تتوفر القوائم المالية ، 1990تم تعديل قانون النقد والقرض لعام  2003حيث في  2014ى إل
 المعلومات نقصكما أن  ، 2004لذا كانت بداية الدراسة من  2003للبنوك محل الدراسة لسنة 

فقد  ئر،االجز في العاملة للبنوك آليات الحوكمة كل راسةد من تمكنال دون حال سة،االدر نةيبع الخاصة
البنك المركزي والبنوك (كانت الباحثة ترغب بدراسة متغيرين مهمين وهما نسبة كفاية رأس المال 

، والمتغير الثاني وهو )محل الدراسة لم تصرح بهذه النسبة، وإن قامت بالتصريح فلسنوات معينة فقط
بتوفير معلومات عن مجالس إدراتها، وتم   تقوم كل البنوكلا( مجلس الإدارة  استقلالية أعضاء
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الحصول على بعض المعلومات المتعلقة عن مجلس الإدارة عن طريق المركز الوطني للسجل التجاري 
بعض الآليات الداخلية والخارجية للحوكمة  ليتحل على دراسةال تركز فقد ولهذا، )بالجزائر العاصمة

العائد على حقوق على نسبة العائد على الأصول و زيالترك جانب إلى ،التي توفرت المعلومات عنها
 هاته نيب تربط التي العلاقة ليتحل على لعملا ثم ومن ئر،االجز في العاملة البنوك لأداء الملكية كمقياس

  .تاريالمتغ
لسرد أهم مراحل  المنهج التاريخيستخدام ا وللوصول للأهداف التي ترمي إليها هذه الدراسة تم      
والذي يعتبر مناسبا لوصف مفهومي  والمنهج الوصفي التحليلي ،النظام المصرفي الجزائري تطور

تحليل أداء البنوك الجزائري و لوصف طبيعة النظام المصرفيو والأداء المالي، الحوكمة المؤسسية
من أجل الوقوف على مدى تطبيق البنوك الجزائرية لمبادئ و ،م النسب الماليةلجزائرية باستخداا

الحوكمة أثر تطبيق آليات دراسة ل وب التحليل القياسيسلواستخدم أيضا أ، الحوكمة المؤسسيةوآليات 
  .البنوك الجزائرية في عينة الدراسةأداء  على المؤسسية

 :مصادر وأساليب جمع البيانات والمعلومات - 7

ومقـالات   من كتب وأطروحـات دكتـوراه   المراجع العلمية العربية والأجنبية استخدمت الدراسة     
وتقـارير   التقارير المالية للبنـوك الجزائريـة  ، بالإضافة للتقارير الصادرة عن بنك الجزائر ووملتقيات

 والمعلومات المالية كما يجب أن ننوه أن هذه الدراسة قد حصلت على القوائم المالية .المنظمات الدولية
وهو هيئة إدارية مستقلة تعمل تحت إشراف  ،للبنوك محل الدراسة من المركز الوطني للسجل التجاري

والمعلومات القوائم المالية  ، كما تم الحصول علىوزارة التجارة أنشأت بهدف مسك السجلات التجارية
 ـ من مواقع البنوك الإلكترونيةالمالية لبعض البنوك   BANKSCOPEات ، وتم اللجوء لبيانـات ومعلوم

  .لمؤسسات المصرفية العامة والخاصةيانات عالمية لمجموعة كبيرة من اوهي تمثل قاعدة ب

  :الدراسات السابقة - 8

فـي القطـاع    داءوالأ الحوكمـة المؤسسـية  بموضوع  لوحظ في السنوات الأخيرة تزايد الاهتمام     
العديد مـن   تلذا وجد، على الاقتصادالمصرفي بصفة خاصة من قبل الباحثين لأهميته وتأثيره الكبير 

وقـد   ،ي هذه الدراسةالبحوث التي عالجت موضوعات مشابهة أو قريبة من الموضوع الذي تم تناوله ف
وبـذلك تـم   ، ث علاقتها بالموضوع بشكل عـام تم مراجعة الدراسات التي اعتبرت أكثر أهمية من حي

والجـزء الثـاني   ، لغـة العربيـة  لصادرة بالالأول يستعرض الدراسات ا: تقسيم هذا الفصل إلى جزئين
  .عرض الدراسات الصادرة باللغة الإنجليزية
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  :الدراسات باللغة العربية -8-1

 لإدارة المخاطر المصرفية في ضوء حوكمـة   منهج محاسبي مقترح، )2011( ، دراسة حسن
 :منشورات المنظمة العربية للتنمية الادارية ،تكنولوجيا المعلومات

تهدف هذه الدراسة إلى وضع منهج محاسبي لقياس الإفصاح المحاسبي عن المخاطر المصـرفية،         
بهدف تعزيز قيمـة المنشـأة،   ومدى ملائمة هذا المنهج في ضوء مفهوم حوكمة تكنولوجيا المعلومات 

وللوصول إلى هذا الهدف قام الباحث بدراسة ميدانية استهدفت فئـة خبـراء تكنولوجيـا المعلومـات     
 .البنوك، وفئة مسؤولي إدارة المخاطر والحوكمة في البنوكب

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن التقسيمات المختلفة للمخاطر المصرفية تتطلـب أسـس          
متنوعة من القياس والإفصاح المحاسبي، وأن هذا القياس والإفصاح عن المخاطر المصرفية يؤدي إلى 

عليها، وأيضا تم التوصل إلى أن تطبيق مفهوم حوكمة تكنولوجيا المعلومـات   إدارتها والتحكم والتغلب
 .يساهم في إدارة المخاطر المصرفية الإلكترونية

  ،نموذج مقترح لقياس أثر تطبيق حوكمة الشركات في كفـاءة سـوق   ، )2015(دراسة دليل
 :العربية للتنمية الاداريةلمنظمة  طروحات دكتوراهأة لسلس ،-دراسة ميدانية–الأوراق المالية 

تركز الدراسة على معرفة مستوى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الخرطـوم         
، وانعكاسات ذلك التطبيق على كفاءة السـوق، ومـن   الحوكمة المؤسسيةللأوراق المالية لقواعد وآليات 

تضم سبعة متغيرات مستقلة لآليات الحوكمة وتم دراسة أثر  أجل الوصول لهذا الهدف تم توزيع إستبانة
المسـاهمة   شـركات السنوية لأسـهم   هذه المتغيرات على كفاءة السوق مقاسة بمتوسط أسعار الإغلاق

  .العامة المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية

قاعدة الإفصـاح، آليـة   ( وقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير جوهري لقواعد وآليات الحوكمة         
علـى كفـاءة   ) فعالية المساهمين، آلية المراجعة الداخلية، آلية لجنة المراجعة، وآليـة مجلـس الإدارة  

السوق، أما بالنسبة لآلية دور أصحاب المصالح، وآلية المراجعة الخارجية، فلـم يكـن هنـاك تـأثير     
   . جوهري لهاتين الآليتين على كفاءة السوق
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  استراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية المؤسسية في القطاع ، )2006(، أبو زردراسة
 : دكتوراه أطروحة، المصرفي الأردني

فـي القطـاع    الحوكمـة المؤسسـية  هدفت هذه الدراسة لتقديم استراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية      
وذلك من خلال القيام بدراسة ميدانيـة شـملت المكلفـين    المصرفي الأردني من خلال الإبلاغ المالي، 

         .ت القانونية والمهنية والأخلاقيةوالإدارة، لقياس إدراكهم للمتطلبا الحوكمة المؤسسيةب

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن هناك قصوراً في التقارير السنوية للبنوك الأردنية، تتمثل      
، 1999في ضوء متطلبات لجنة بازل الصادرة عام  الحوكمة المؤسسيةفصاح عن في عدم الالتزام بالإ

 الحوكمـة المؤسسـية  كما لوحظ أن القوانين والتشريعات الأردنية تتسق بشكل كبير مع قواعد ومبادئ 
، ووجدت الدراسة أيضا أنه لا توجد تعليمات ملزمة بالإفصاح عـن  2004عام ) OCED(عن الصادرة 

في التقارير السنوية للشركات المدرجة فـي بورصـة عمـان، وخاصـة القطـاع       يةالحوكمة المؤسس
المصرفي الأردني، وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن عينة الدراسة لم تحصل على القـدر الكـافي مـن    

ومعـايير   ، ومعايير الإبلاغ المالي، ومعايير التدقيق الدولية،الحوكمة المؤسسيةالدورات التدريبية بشأن 
  . عات والقوانين ذات العلاقةيالتدقيق الداخلي الدولية، والتشر

  :الدراسات باللغة الأجنبية -8-2

   Al-Hussain, (2009):  Corporate Governance Structure Efficiecy 
and Bank Performance in Saudi Arabia, Doctor of business 
administration thesis: 

تعزيـز كفـاءة وأداء    يعد هيكل الحوكمة المؤسسية في القطاع البنكي من المكونات الأساسية في      
 ،هذه الدراسة لتوضيح العلاقة بين كفاءة هيكل الحوكمة المؤسسـية وأداء البنـوك   البنوك، وقد جاءت

 – 2004وذلك من خلال عينة تضم تسعة بنوك مدرجة في السوق المالي السـعودي خـلال الفتـرة    
   .والنسب المالية تحليل البيانات المغلفةوذلك باستخدام نموذج  ، 2007

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة قوية بين كفاءة هيكل الحوكمة المؤسسية وأداء البنوك، عند      
 للأداء فإن هناك علاقة ااستخدام العائد على الأصول كمعيار للأداء، أما عند استخدام عائد السهم مقياس

 .وأداء البنوك ءة هيكل الحوكمة المؤسسيةايجابية ولكن ضعيفة بين كفا
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 Eduardus, et al, (2007),Corporate Governance, Risk Management, 
and Bank Performance: Does Type of Ownership Matter?, article :  

وإدارة المخاطر، وأداء البنك في  الغرض من هذا البحث هو دراسة العلاقة بين حوكمة الشركات،    
على هذه العلاقات، تأثير نوع الملكية لتبحث هذه الدراسة ما إذا كان ، القطاع المصرفي الإندونيسي

كل من  يستخدم هذا البحث. تالمحددات الرئيسية لحوكمة الشركاوعما إذا كان هيكل الملكية هو أحد 
   .ةالأولية وتحليل البيانات الثانويالبيانات 

الحوكمة طر، وبين اخإدارة المو الحوكمة المؤسسيةسة أن العلاقات بين وجدت هذه الدرا      
 ومع ذلك، يبين هيكل الملكية بدعم جزئي من .أداء البنك حساسة لنوع الملكية البنكو المؤسسية

 من البنوك المؤسسية للحوكمةتنفيذ أفضل  جنبية هيالبنوك الأأن ، للحوكمة المؤسسيةالعوامل الرئيسية 
تشمل أيضا  جنبيةالبنوك الأة، وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن المحلية الخاص لمملوكة للدولة، والبنوكا

 علاقةهناك وفي الوقت نفسه، . وإدارة المخاطر الحوكمة المؤسسيةدلالة إحصائية بين  علاقة ذات
فإن النتائج لكلا البيانات الثانوية وتحليلات  بشكل عام، .كبين إدارة المخاطر وأداء البن وتأثير كبير

وإدارة  الحوكمة المؤسسيةض، تبين أن هناك علاقة قوية بين ات الأولية والداعمة لبعضها البعالبيان
 .المخاطر والأداء

 Iqbal, Zaheer, (2011), Impect of corporate governance on financial 
performance of bank in pakistan, article: 

في  للبنوكلى الأداء المالي ع الحوكمة المؤسسيةأثر  تحليلهو  دراسةلهدف الرئيسي من هذه الا     
تغطي  فترةالالرائدة من باكستان و بنك من البنوك  21 فيالدراسة  عينة ، حيث تمثلتباكستان
زيادة في  يساهمللمجلس  م الكبيرالانحدار، فقد لوحظ أن الحج طريقةمن خلال تطبيق ، 2009- 2006
للحوكمة في  فعالهو مقياس  جلس إدارةاستقلال م إلى أن كما تم التوصل ،المصرفية مؤسساتأداء ال
الحجم هي في وضع يمكنها البنوك الكبيرة فحجم البنك لديه أيضا تأثير كبير على أداء البنك ، ولبنوك

 اجتماعات علاقة عكسية بين عدد الدراسة أيضا أن هناك وقد وجد، من الاستفادة من وفورات الحجم
 .والعائد على حقوق المساهمين مجلس الإدارة
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 Darweesh, (2015), Correlation between corporate governance, 
financial performance, and market value, Doctor of business 
administration thesis : 

مالي، والأداء ال الحوكمة المؤسسيةآليات  العلاقة بين هو التركيز على الغرض من هذه الدراسة      
إلى  2010المملكة العربية السعودية خلال الفترة من  شركاتشركة من  116لـ  سوقيةوالقيمة ال

، في حين وقد تم قياس الأداء المالي بنسبة العائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين، 2014
حجم في في هذه الدراسة  الحوكمة المؤسسيةآليات  تمثلتو Q.توبين بمؤشرس القيمة السوقية تم قيا

، وتم ، هيكل الملكية، والتعويض التنفيذيالإدارة مجلسجان ل، إستقلالية مجلس الإدارة، مجلس الإدارة
وسوق  ةعينالمن المواقع الإلكترونية لشركات  الحوكمة المؤسسيةنات المالية وآليات البياالحصول على 

كشفت نتائج اختبارات الانحدار المتعدد وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين ، )تداول(الأسهم السعودية 
  .الأداء المالي للشركات والقيمة السوقيةوعلى حد سواء  مؤسسيةال حوكمةالآليات 

   :هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ما تتميز به -8-3

 والأداء الحوكمة المؤسسيةحاولت تحليل العلاقة بين  أنها السابقة، للدراسات السابق العرض يبين      
 ما أن ريدراستنا، غ محتوى بناء خلاله من تم الذي الدراسات الأساس هذه شكلت فقد ولهذا ،والكفاءة

بعض آليات جاءت لتقييم أن هذه الدراسة في  كمني السابقة الدراسات تلك عن رةيالأخ هاته زيمي
وربطها بالأداء المالي لهذه البنوك من خلال نسبتين هما العائد على حقوق  بنوكالحوكمة المطبقة في ال

عن الدراسات السابقة إما باختلاف البلد محل هذه الدراسة تختلف الملكية، والعائد على الأصول، كما 
وهي من  ت فيها الدراسةباختلاف الفترة التي أجريو وفي هذه الحالة تم إختيار الجزائر، ،الدراسة
النموذج المتبع لإثبات صحة ويكمن الاختلاف أيضا في المنهج المستخدم و. 2014إلى غاية  2004

 ومعادلة تم الربط من خلالها بين بعض الآلياتم نموذج ااستخد تم حيث في هذه الدراسة .الفرضيات
كما تتميز هذه الدراسة عن . الجزائرية لبنوكوالأداء المالي ل للحوكمة المؤسسيةالداخلية والخارجية 

أداء البنوك الجزائرية بعد تقييم وضعيته  الكفيلة برفع الحوكمة آلياتلدراسات السابقة بمحاولة تقديم ا
  .دوره بكفاءة وفعاليةالحالية باستخدام المؤشرات والمعايير التي تبرز مدى قدرته على لعب 
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 :نموذج الدراسة -9
 :يمكن تمثيل نموذج الدراسة بالشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 من إعداد الباحثة: المصدر

 :هيكل الدراسة - 10

 :ما يلي، ويتمثل محتواها فيأساسيةفصول  ثلاثة إن هذه الدراسة تتكون من 

نجد  تمهيدق منها الدراسة حيث إضافة للوتطرقنا فيه للعناصر الأساسية التي تنطل :المقدمة العامة
والفرضيات التي حاولت ، تي تنطلق منها والأسئلة الفرعيةأهمية الدراسة وأهدافها وأيضا الإشكالية ال

 هاتم في، التي لدراسات السابقةونموذج الدراسة، بالإضافة ة ا المنهجيوأيض ،الدراسة التأكد من صحتها
  .الماليالأداء علاقتها بو الحوكمة المؤسسيةموضوع  التي تناولت اسات عرض أهم الدر

الآليات 
الداخلية 
للحوكمة 
 المؤسسية

 هيكل الملكية

 حجم مجلس الإدارة

 ازدواجية المدير التنفيذي

 نسبة رأس المال

 نسبة القروض إلى الودائع

إلى نسبة الأصول الثابتة 
 رأس المال

نسبة مخصصات القروض 
 قروضال  إلى إجمالي

 الأداء المالي

 المتغيرات المستقلة

الآليات 
 خارجيةال

للحوكمة 
 المؤسسية

   ابعتلا المتغير
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تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة  تمو ،الحوكمة المؤسسيةمفهوم الإطار النظري لبعنوان : ولالفصل الأ
، وذلك من الحوكمة المؤسسيةلى التطور التاريخي وماهية إ لأول تم التطرقا مبحثفي ال مباحث،

، بإعتبار أن مصطلح الحوكمة قديم ولكن تطور من حيث الحوكمة المؤسسيةخلال نشأة وتطور مفهوم 
والتي  للحوكمة المؤسسيةالاستخدام والتطبيق خاصة مع انتشار الأزمات، وتم عرض بعض التعريفات 

لمجال الذي تطرق إلى التعريف هل هو محاسبي أو قانوني أو الهيئة تميزت بالاختلاف الناتج عن ا
لق بالمزايا التي قدمته، وفي هذا المبحث أيضا تم التركيز على أهمية وأهداف الحوكمة والتي لا تتع

في والاقتصاد والمجتمع أيضا، أما  التي تعود على المؤسسات فحسب بل التي تعود على المحيط
حسب تطورها الزمني  الحوكمة المؤسسيةرض أهم النظريات التي تطرقت لمفهوم عالثاني فتم  مبحثال

وكانت البداية مع نظرية المنشأة التي انبثقت من المدرسة الكلاسيكية، ثم نظرية حقوق الملكية، ونظرية 
الوكالة المهمة جدا في تطور مفهوم الحوكمة، ونظرية التجذر، ونظرية تكاليف الصفقات، وفي الأخير 

 الحوكمة المؤسسيةناولنا أهم مبادئ الأخير تو المبحث الثالثوفي  تطرقنا لنظرية أصحاب المصالح،
التي نشرتها بعض الهيئات الدولية، لعل أهمها تلك الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

)OCED(سواء الداخلية والتي تتحكم فيها المؤسسة، أو  الحوكمة المؤسسيةآليات عرض أهم  ، كما تم
الخارجية والمتعلقة غالبا بظروف السوق والمحيط التشريعي والقانوني، هذا دون أن ننسى أهم 

   .الحوكمة المؤسسيةالأطراف المعنية بتطبيق 

تم أيضا تقسيم هذا الفصل إلى  ،الحوكمة المؤسسيةلبنوك وعلاقته بالمالي لبعنوان الأداء : ثانيالفصل ال
مفهوم تم عرض المتعلق بالمفاهيم الأساسية حول الأداء وتقييمه، الأول  مبحثفي ال مباحث،ثة ثلا

ومجالات الأداء والعوامل المؤثرة فيه، كما تم التطرق للمفاهيم الأساسية لتقييم الأداء خاصة مراحل 
الثاني  لمبحثأما في ا .أساليب تحسين الأداءهم ل لأتقييم الأداء، وركائز تقييم الأداء وذلك للوصو

المالي في البنوك، من خلال التطرق لمفهوم الاداء المالي وتقييمه في البنوك،  داءتناول تقييم الأفي
بالإضافة إلى التحليل المالي ومعايير تقييم الأداء المالي في البنوك، مع التركيز على النسب المالية 

المصرفية  للحوكمة المؤسسيةتطرقنا  ثالثالمبحث وفي ال .داما في تقييم الأداء الماليكأداة الأكثر استخ
المصرفية، وربط مفهومها برقابة البنك  الحوكمة المؤسسيةوالأداء المالي، من خلال التعرض لماهية 

المصرفية، وفي  الحوكمة المؤسسيةبالمركزي ومقررات لجنة بازل التي أصدرت مبادئ خاصة 
والأداء المالي للبنوك من خلال دراسة أثر الحوكمة على  الحوكمة المؤسسيةر حاولنا الربط بين الأخي

  .الأداء المالي
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، وتم أداءها الماليوفي البنوك الجزائرية  للحوكمة المؤسسيةالدراسة التطبيقية  بعنوان: ثالثالفصل ال
في المبحث الاول تم التطرق لتطور النظام المصرفي الجزائري  تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث،

وإلى غاية  1962في ظل الإصلاحات حيث عرضنا في هذا العنصر أهم الإصلاحات المصرفية من 
، كما تناولنا هيكل النظام المصرفي الجزائري وتطور أداءه، أما في المبحث الثاني فقمنا بتحليل 2014

في البنوك الجزائرية، من خلال التطرق للحاجة لتطبيق مفهوم الحوكمة  سيةالحوكمة المؤسواقع تطبيق 
في هذه البنوك، والجهود المبذولة لتطبيقها، كما تم تناول الإطار التشريعي لتطبيق مبادئ الحوكمة في 

، وفي العنصر الأخير لهذا المبحث ركزنا على المتطلبات الرئيسية لتطبيق الحوكمة البنوك الجزائرية
إيضاح  ي البنوك الجزائرية، وبالنسبة للمبحث الثالث المتعلق بالإطار التطبيقي للدراسة، فقد تم فيهف

المنهج المستخدم، مجتمع وعينة الدراسة، : المنهجية المتبعة في الدراسة وذلك من خلال العناصر التالية
والأساليب ، طريقة التقديرمتغيرات الدراسة، نموذج الدراسة،  فترة الدراسة، وسائل جمع البيانات،

تحليل البيانات  ، من خلالعرض وتحليل نتائج الدراسةل، كما تم الإحصائية المستخدمة في التحلي
 .والتأكد من صحة فرضيات الدراسة ومناقشتها

  . نتائج التي توصلت إليها الدراسة والتوصيات المقدمة بناءا عليها والمتعلقة بعرض: خاتمة العامةال
  



 

   :الفصل الأول

الإطار النظري لمفهوم  
  ةالحوكمة المؤسسي
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  :التمهيد 

إحدى أهم القضايا التي استحوذت على اهتمام الأكاديميين والممارسين  الحوكمة المؤسسيةتمثل     
ي وذلك ف والمنظمات المهنية، والجهات الرسمية ذات الصلة سواء في الدول المتقدمة أو النامية،

وترسيخ التطبيقات المناسبة له في أسواق المال والاقتصاديات المحلية  محاولة لنشر هذا المفهوم
النظام الذي يحدد العلاقات بين الملاك والمديرين،  الحوكمة المؤسسيةوالاقليمية والعالمية، حيث تؤسس 

زرع الشفافية ، كما يؤدي سير عمليات الحوكمة إلى أصحاب المصالح والأطراف المعنيةومختلف 
داخل عملية صنع القرارات، وهو أمر بالغ القيمة الأهمية بالنسبة للمساهمين، والمستثمرين المحتملين، 

، وأي من الأطراف والجهات المعنية بوضع القواعد المنظمة للنشاط، وعملاء الشركة، ومورديها
  .والمؤسسة المعنية الأخرى ممن يقعون في دوائر التأثر بأنشطة الشركة

ي من تحقيق الازدهار في الأسواق الوطنية والعالمية، يتعين عليها أن تول كي تتمكن المؤسساتل     
 الحوكمة المؤسسيةوفي هذا الصدد، تكفل مبادرات . ممارسات الفساداهتماما كبيرا لتلافي التعرض ل

تطبيق الآليات اللازمة للحد من تلك الممارسات، ليس من الوجهة القانونية فحسب، وانما أيضا من 
تطبيقات أوسع بكثير من مجرد تحسين  للحوكمة المؤسسيةحيث ترسيخ ثقافة أخلاقيات الأعمال، ف

مل أيضا اتتعتشمل طائفة واسعة من الأدوات التي  الحوكمة المؤسسيةالاجراءات الداخلية في الشركة، ف
، أي المشاكل المتعلقة بالتطوير المؤسسي للبلاد، ومن هنا تبرز مع البيئة التي تعمل فيها المؤسسات

، الذي حاولنا من خلال هذا الفصل التطرق لأهم العناصر الحوكمة المؤسسيةدوافع الاهتمام بمفهوم 
    :  المرتبطة به من خلال عرض النقاط التالية

  الحوكمة المؤسسيةتطور التاريخي وماهية ال: المبحث الاول

  الحوكمة المؤسسيةنظريات  :المبحث الثاني

  الحوكمة المؤسسيةمبادئ، آليات، والأطراف المعنية بتطبيق : المبحث الثالث
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  الحوكمة المؤسسيةالتطور التاريخي وماهية : المبحث الأول

ننسى في البداية الرجوع إلى جذورها، حيث ة تطور مفهوم الحوكمة تاريخيا يجب أن لا لدراس     
أن الاقتصاد السياسي هو الأب الشرعي للحوكمة، والذي ظهر كأسلوب  هناك من الكتاب من اعتبر

من استعمل عبارة الاقتصاد السياسي هو تنظيمي وسياسي للرفع من المستوى المادي للسكان، وأول 
، وذلك في إطار 1615سنة  Antoine Montchretien نريتياالاقتصادي الفرنسي أنطوان مونك

للأمير في إدارة الدولة، كما قام آدم سميث باستخدام عبارة الاقتصاد السياسي في  تقديم بعض النصائح
، الذي اعتبر علم يبحث في كيفية اغتناء الأمم ونمو ثروتها، 1776كتابه المشهور ثورة الأمم عام 

موارد في حل المشكلات الاقتصادية دون قة بين الحاجات والوفي وقتنا الحاضر لا يمكن دراسة العلا
 ، ودون فهم آليات ومناهج الحوكمةتدخل كافة الأطراف المعنية من قطاع عام وخاص ومواطنين

  ).163، 133، ص 2010حركات، (الجيدة 

  الحوكمة المؤسسيةنشأة وتطور مفهوم : المطلب الأول

قديمة ويمكن إرجاعها لتطور مفهوم الاقتصاد السياسي وربطها  الحوكمة المؤسسيةتعد جذور      
الحوكمة ملكية عن الإدارة وظهور نظريات أكثر بأفكار آدم سميث في كتابه ثروة الأمم حول فصل ال

، إلا أن تطبيق هذا المفهوم هو حديث ويمكن إرجاعه إلى بروز الممارسات الغير سليمة من المؤسسية
الولايات المتحدة الأمريكية وانتشار الأزمات الأمر الذي أدى إلى ضرورة قبل الشركات خاصة في 

  .الدعوة بالاهتمام بمفهوم الحوكمة وتطويره من الناحية التشريعية

  الحوكمة المؤسسيةنشأة مفهوم : الفرع الاول

ارتبط بتطور الرأسمالية الصناعية في نهاية  الحوكمة المؤسسيةمفهوم  يمكن القول أن ظهور     
والرقابة بالشركات، ونتيجة للتحولات  القرن الماضي والذي يعبر عنه توازن القوة داخل مجلس الإدارة

لإعلام والتمويل والمنافسة والتكنولوجيا، بدأت لمستوى الدولي في مجال التسويق واالعميقة على ا
تداول استعمال هذا المفهوم بكثرة في السنوات الأخيرة، دعما لتحقيق وسائل الإعلام الإنجلوساكسونية ت

التوازن في السلطات خاصة داخل المجالس الإدارية في الشركات الأمريكية والبريطانية الكبرى من 
  ).135، ص 2010حركات، (أجل ضبط قواعد وآليات التنافسية والشفافية والمساءلة 
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ح الحوكمة واستخدامه من قبل الاقتصاديين ليس بجديد، ويمكن وتجدر الإشارة إلى أن مصطل     
 Adamللاقتصادي الشهير آدم سميث " ثروة الأمم"وبالتحديد إلى كتاب  1776الرجوع بذلك إلى عام 

Smith،حيث شرح جوهر مشكلة الحوكمة في  ، الذي أكد على الحاجة إلى فصل الملكية عن الإدارة
ن المديرين لا يتوقع منهم إدارة ومراقبة الشركة بنفس الطريقة الذي يراقب فيها الشركاء مصالحهم أ

 ,Steen, Martin(أموال الغير وليس أموالهم الخاصة عادة، وذلك لأن هؤلاء المديرين يقومون بإدارة 

2012, pp5, 6.(  

 الحوكمة المؤسسيةى مفهوم إل 1932سنة  Berle and Meansزكل من بيرلي ومينكما تطرق      
وذلك بالتركيز على أداء الشركات الحديثة والاستخدام الأفضل للموارد وفصل الملكية عن الإدارة 

  ).27، ص 2011مشهداني،  ،طالب" (الشركة الحديثة والملكية الخاصة"وذلك في كتابهما 

النظرية والعملية التي قادتهم إلى  Jensen Meclingوأيضا أعمال كل من جونسون وماكلينغ      
، التي ركزت على التوفيق بين المديرين والملاك وتكاليف الوكالة 1976ظهور نظرية الوكالة عام 

)Denis, Mcconnell, 2003, p1.(  

التي ولدت  1985عام  Weliamsonمسون يكما نجد العديد من أعمال الباحثين مثل ويل     
  .إليها أكثر في العناصر القادمة قرالتطتم والتي  ،للحوكمة المؤسسيةالنظريات الأساسية 

الحوكمة المؤسسية من الناحية التشريعية والقانونية فيمكن إرجاعه إلى  مفهوم أما عن بروز     
حيث أكدت  )Watergateوتعود بداية إلى فضيحة (الفضائح المالية المتتالية في الشركات الأمريكية 

ت الغير مشروعة الأمر الذي أدى إلى لمالية وانتشار العديد من الممارساهذه الفضائح فشل الرقابة ا
في الولايات المتحدة الأمريكية والذي تضمن قواعد لصياغة  1977ظهور قانون مكافحة الفساد عام 

 Tread way(وي تأسست لجنة تريدي 1985ومراجعة نظم الرقابة المالية الداخلية، في عام 
commission(  حيث أسند لها دور أساسي في تحديد سوء تمثيل الوقائع في التقارير المالية وتقديم

أصدرت تقريرها الذي تضمن مجموعة من التوصيات  1987التوصيات حول تقليلها، وفي سنة 
يق ومراجعة داخلية الخاصة بتطبيق قواعد الحوكمة، من إيجاد بيئة رقابية سليمة، ولجان مستقلة للتدق
، ص 2013كافي، (أكثر موضوعية بشكل يدعو للضرورة الإفصاح عن مدى فعالية الرقابة الداخلية 

202.(  
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كما بدأ في أوائل التسعينات اهتمام المملكة المتحدة بالحوكمة المؤسسية نتيجة قلة إفصاح وضعف      
وعلى إثر ذلك تم تكوين لجان في . ليةبعض الشركات خاصة المقيدة في بورصة الأوراق الماشفافية 

ركات والتوصل إلى لدراسة وضع الش Cadbury committeeمجال الحوكمة كان أولها لجنة 
الحوكمة ويعتبر تقريرها من أهم التقارير التي تناولت مفهوم  تقبل التطبيق،مجموعة توصيات 

في المملكة المتحدة وأهم توصيات هذه اللجنة التزام التوضيح من قبل مجلس الإدارة عن  المؤسسية
إعداد التقارير المالية وضرورة الإفصاح عن مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية المطبق  دمسؤولياتهم عن

وكذلك الإدارة،  لمكافئات أعضاء المجلسفي الشركة وغيرها من التوصيات مثل تلك التي تطرقت 
  ).45، ص 2010الفليتي، (تشكيل لجان الرقابة، وهكذا توالت التقارير عن هذه اللجنة 

العديد من أصدرت  البريطاني،  Cadbury committeeأنه بمجرد إصدار تقريروتجدر الإشارة      
 يوضح التقارير) 01- 01(الدول تقاريرها الخاصة بأفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية والجدول رقم 

 ،طالب(الأولى التي صدرت عن الدول الملتزمة بمعايير الحوكمة المؤسسية على المستوى الدولي 
  ).29، ص 2011مشهداني، 

  كمة المؤسسية على المستوى الدوليالتقارير الأولى للحو:) 01-01(جدول رقم 

  عنوان التقرير  بلد الإصدار  تاريخ الإصدار
ولايات ال  1987

المتحدة 
  الأمريكية

 تقرير اللجنة الوطنية عن إعداد التقارير المالية الاحتيالية 
Report of the national al commission on Fraudulent 

Financial Reporting  

المملكة المتحدة   1992
  )بريطانيا(

  )Cadbury Report(تقرير لجنة كادبوري 

  Where was the derectors  ؟ أين كان المديرون  كندا  1994
  )King Report 1( 1تقرير كنج   جنوب إفريقيا  1994
  ) Vento Report 1( 1تقرير فينتو   فرنسا  1995
  الحوكمة المؤسسية في اليابان   اليابان   1998

(Corponate Gouvernance of japan)  
  الحوكمة المؤسسية الإسبانية   إسبانيا  1998

The Gouvernance Spanish Companies  
  بيان مبادئ أساليب الحوكمة المؤسسية   اليونان  1999
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(Principleson on corponate governance in greecs 
recommendations for it is competitive transformation)  

  قوانين الحوكمة المؤسسية الألمانية   ألمانيا  2000
(German code of corponate governance)  

  قوانين الحوكمة المؤسسيةحزمة   أندونيسيا  2000
Code of good corponate governance   

  توصيات الحوكمة المؤسسية  البرازيل  2002
Recommandation on c.g 

 (c.g volume I)الحوكمة المؤسسية ) 1(مجلد   استراليا   2002
  أفضل الممارسات في الشركات العامة   بولندا  2002

Best practices in Public companies  
دار  الاستراتيجي للمصارف،داء المالي علاء فرحان طالب، إيمان سرحان المشهداني، الحوكمة المؤسسية والأ: المصدر

  .32، 31، ص 2011، الأردن، صفاء للنشر والتوزيع

ذا المفهوم في السنوات والدارس لتطور مفهوم الحوكمة المؤسسية يلاحظ الاهتمام الكبير به      
لية في روسيا وأمريكا وما تلاها من أزمات ما 1997مع انفجار الأزمة المالية الأسيوية عام الأخيرة، ف
ون وورلد ث فضيحة شركتي إينرالحوكمة المؤسسية خاصة مع أحدابوضوح أهمية ظهر اللاتينية، 

بقوائمها المالية، وبالتالي فقد  وارتباطها باكتشاف تلاعب الشركات Enron and World comكوم 
  ).119، ص 2009يوسف، (انت أسواق مالية قريبة من الكمال من أزمات ع

  الحوكمة المؤسسيةتطور مفهوم : الفرع الثاني

، عقب انفجار الأزمة 1997ظهر حديثا وبقوة عام  الحوكمة المؤسسيةفي الواقع إن مفهوم       
المالية الآسيوية وظهور أزمة الثقة في المؤسسات والتشريعات، وهو ما ظهر بوضوح بفضيحة شركة 
إنرون للطاقة الأمريكية، وما تلى ذلك من اكتشاف تلاعب الشركات في قوائمها المالية، كما أن الأزمة 

مفهوم حماية الاستثمار والادخار، من خلال النظر للمستثمرين في المالية العالمية الأخيرة رسخت 
المؤسسات بنظرة واسعة تتماشى مع طبيعة المساهمين في ضوء تطور الأسواق المالية، إلا أنه من 

أصبحت عامل رئيسي من العوامل التي تؤثر على القرارات  الحوكمة المؤسسيةالملاحظ أيضا أن 
قات رأس المال على مستوى العالم، وبالرغم أن ذلك يعود جزئيا إلى الاستثمارية، بل وتحدد تدف

الفضائح والأزمات الأخيرة التي وقعت في كل من البلدان النامية والمتقدمة، إلا أن تزايد الإقبال على 
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، ينبع من أهميتها، والدروس المستفادة حول كيفية توليد النمو الاقتصادي ومحاربة الحوكمة المؤسسية
، إلى الحوكمة المؤسسيةد، وذلك لأن الأخلاق والثقافة الأخلاقية داخل العمل تشكل جوهر إطار الفسا

على معايير أخلاقية  الحوكمة المؤسسيةجانب اعتبارات عملية خاصة بتحسين أداء السوق، تقوم كذلك 
  ).2، 1، ص ص 2006وليفان، شكولنيكوف، س(

  :اليةالم الحوكمة في ظل الأزماتمفهوم تطور -أولا

هناك تساؤل تم تداوله بشكل كبير في ظل مجريات نشاط قطاع المال والأعمال، وهذا التساؤل      
  ؟ الحوكمة المؤسسيةلماذا زاد الاهتمام ب: هو

وفي إطار الإجابة على هذا التساؤل فإن العديد من الدراسات أرجعت ذلك إلى انتشار الأزمات      
وتوسيع نطاق تداعياتها على الاقتصاد العالمي، فقد تم نسب الأزمات خاصة المالية منها إلى التطبيق 

لتي غضت ، حتى في الدول المتقدمة مثل أمريكا ودول أوروبا االحوكمة المؤسسيةالضعيف لمبادئ 
النظر في بعض الأحيان عن الممارسات الخاطئة من طرف الشركات والأسواق وضعف معايير 

مسألة طوعية بل ضرورية، وانتقل  الحوكمة المؤسسيةالشفافية، وبالتالي لم تعد مسألة تطبيق مبادئ 
ت الحديثة التي من الإطار النظري إلى الواقع العملي، وذلك لمسايرة التطورا الحوكمة المؤسسيةمفهوم 

  .ولدت في بعض الأحيان أزمات أصبحت تتسم بالعالمية نتيجة العولمة

  :مفهوم الأزمة المالية -1

أي اشتد وضاق، وقد تكون هذه الأزمة : الأزمة في اللغة تعني الشدة والقحط، يقال تأزم الشيء     
  ).18، ص 2009النجار، (أزمة سياسية، أو مالية، أو اقتصادية، أو غيرها من أنواع الأزمات 

مرحلة حرجة تواجه المنظومة الاجتماعية، وينتج " :ة بالمعنى الاصطلاحي تعرف بأنهاأما الأزم     
عنها خلل أو توقف في بعض الوظائف الحيوية لهذه المنظومة أو كلها، ويصاحبها تطور سريع في 

اتخاذ القرار فيها إلى ضرورة الأحداث ينجم عنه عدم استقرار في النظام الأساسي، ويدفع سلطة 
  ).18، ص 2009النجار، ( "نظامالتدخل السريع لنجدتها، وإعادة التوازن لهذا ال
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  ):17، ص 2009حماد، (ويمكن أن نلخص الخصائص المتعلقة بالأزمة وهي      

 .تغير حاد ومفاجئ في الظروف والقوى المؤثرة في عناصر الأزمة -
 .للمصالح نتيجة تداعيات الأزمة، ينذر بخسائر ضخمةوجود تهديد كبير وخطير  -
التلاحق السريع للأزمة، بمعنى أنها تتطلب التدخل السريع لمواجهتها، فالتدخل السريع بإجراءات  -

 .مناسبة يقلل كثيرا من حدة الأزمة

ظل  ورغم أن الأزمة تحمل في مفهومها وجود الخطر، إلا أنها قد تعني أيضا وجود الفرصة، ففي     
الأزمة يحدث ظهور فرص كثيرة للكسب في المستقبل، نتيجة انخفاض وانهيار أسعار الأصول، 

قيقية، فهناك أفراد وشركات ودول وبالتالي سيكسب من يملك القدرة على تحويل الخطر إلى فرص ح
  ).18، ص 2009حماد، (هز الفرص من أجل الخروج من الأزمة بأقل الخسائر أو أكبر المكاسب تتن

انهيار النظام المالي برمته مصحوبا بفشل عدد كبير ": وتعرف الأزمة المالية بشكل خاص بأنها     
، 2009نيط، حج( "ش حاد في النشاط الاقتصادي الكليمن المؤسسات المالية وغير المالية، مع انكما

  ).690ص 

يا أو جزئيا على مجمل تلك التذبذبات التي تؤثر كل": كما تعرف الأزمة المالية أيضا بأنها     
، 2009حامدي، ( "سهم والسندات، وكذلك معدل الصرفالمتغيرات المالية، حجم الإصدار، أسعار الأ

  ).94ص 

، ص 2009حامدي، (وتتعدد وتتنوع الأزمات المالية، إلا أنه يمكن تصنيفها على النحو التالي      
95:(  

تظهر الأزمة المصرفية عندما يواجه بنك ما زيادة كبيرة ومفاجئة في طلب سحب  :أزمة مصرفية  -  أ
الودائع، وبالتالي تحدث أزمة سيولة لدى البنك، وإذا امتدت إلى البنوك الأخرى، في هذه الحالة تصبح 
أزمة مصرفية، كما تحدث أزمة إقراض أو ما يسمى بأزمة ائتمان، إذا ما توفرت الودائع لدى البنوك 

  .وترفض منح القروض خوفا من عدم قدرتها على الوفاء بطلبات السحب
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يحدث هذا النوع من الأزمات عادة عندما تتعرض عملة دولة ما لهجوم مضاربي  :أزمة عملة -ب
شديد يؤدي إلى انهيار قيمتها، وهو ما يفرض على السلطات النقدية خفض قيمتها، وبالتالي تحدث أزمة 

  .ةانهيار سعر صرف العمل

" الفقاعة"وهي الأزمة التي تحدث نتيجة ما يعرف بـ  ":أزمة الفقاعات"أزمة الأسواق المالية  - ج
وتفسيرها الاقتصادي هو ارتفاع سعر الأصل بشكل يتجاوز قيمته العادلة نتيجة شدة المضاربة، ويكون 

ه، ولكن بمجرد الهدف من شراء الأصل ليس توليد الدخل، وإنما تحقيق الأرباح نتيجة ارتفاع سعر
عودة أسعار الأصول إلى قيمتها الحقيقية يحدث الانهيار، وتصل إلى أدنى مستوياتها نتيجة عمليات 

  .البيع الكبيرة، ويرافق هذه الفقاعات عادة التخوف من امتداد أثرها أسعار أصول أخرى

وهي أزمة تعني أن بلد أو مجموعة من البلدان أصبحت غير قادرة على  :أزمة مديونية خارجية -د
  .خدمة ديونها الخارجية

  :عرض لأهم الأزمات المالية -2

لن نتعرض لجميع الأزمات لأنها عديدة، تختلف أسبابها ومداها ولكننا سنتعرض لأهم الأزمات      
  :الحصر التي لها علاقة بالحوكمة، وسنعرضها على سبيل الذكر وليس

  :1997أزمة دول جنوب شرق آسيا  -2-1

تعتبر أزمة دول جنوب شرق آسيا من أشهر الأزمات المالية، وذلك بالنظر إلى تاريخ هذه الدول      
مع التقدم الاقتصادي، فقد حققت دول جنوب شرق آسيا نموا اقتصاديا باهرا، وصفه صندوق النقد 

ا النمو الاقتصادي الكبير كان راجعا إلى ازدهار القطاع بالمعجزة الآسيوية، هذ 1993الدولي سنة 
الإنتاجي والتقني في هذه البلدان، بفضل السياسة التي اتبعتها باستيراد المواد الخام وتوجيهها نحو 
القطاع الإنتاجي ذي الوفرة في عنصر العمل، هذا النمو في الاقتصاد العيني صاحبه نموا مطردا في 

توسعت الأنشطة المالية أيضا، ولكن بصورة مبالغ فيها، تجاوزت التقدم المزدهر  الاقتصاد النقدي حيث
  ).37، 36، ص ص 2009النجار، (في الاقتصاد العيني 

في سوق العملات أزمة سيولة مؤقتة، لكنها  1997وبدأت أزمة دول جنوب شرق آسيا عام      
ية خطيرة، بسبب سياسات أسعار الصرف تحولت بعد ذلك إلى أزمة مالية واقتصادية ذات أبعاد سياس
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الغير مرنة، وشركات مدينة أكثر من اللازم، وقطاع مصرفي ضعيف، وقروض كبيرة وقصيرة الأجل 
بالعملات الرئيسية للدول، ولوائح وضوابط مصرفية غير كافية، وتقييم للمخاطر الائتمانية والسوقية 

لن تسمح بفشل البنوك، وأن الودائع مضمونة تماما، غير سليم، كما كان الاعتقاد السائد أن الحكومات 
كما أن قطاع التصدير الذي اعتمدت عليه هذه الدول لتحقيق معدلات نمو عالية قد تعرض لهزة كبيرة 

سعر صرف عملتها، أما من حيث الأسباب  1994أضعفت من تنافسيته، نتيجة تخفيض الصين عام 
، فهي نتيجة تراكمات من الممارسات الخاطئة، كالفساد التي أدت إلى الأزمة في كل دولة على حدى

في تايلاند، المحسوبية في أندونيسيا وضعف القطاع المالي في كوريا الجنوبية، إلا أن الترابط بين 
اقتصاديات هذه الدول أدى إلى سلسلة من ردود الفعل جعلت من الصعب احتواء الأزمة، وذلك 

  ).5، ص 2009الخناق، (ن قبل هذه الدول لسياسات الانفتاح وتبني العولمة م

، وذلك بسيل من هجمات 1997ماي  14وانطلقت أزمة جنوب شرق آسيا من تايلاند في      
، مما أدى إلى تذبذب في قيمة عملتها مقابل الدولار، إلى أن انهارت في )البات(المضاربة على عملتها 

سعر صرف عملتها مع دعمها بالاحتياطات من ، فلجأت السلطات النقدية إلى تعويم 1997جويلية  2
العملة الأجنبية المحتجزة لدى البنك المركزي، هذا التوجه لم يعالج الأزمة، مما دفع تايلاند للجوء 

مليار دولار بشروط نمطية قاسية، لكن هذا أيضا لم يساهم في  20لصندوق النقد الدولي، الذي منحها 
دونيسيا، وما حدث في تايلاند وأندونيسيا حدث مثله في الفلبين مواجهة الأزمة التي انتقلت إلى أن

وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، مما دفعها لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي، إلا أن شروطه التعسفية 
  ).39، 38، ص ص 2009النجار، (أدت إلى تأخر تعافي اقتصاديات هذه الدول 

ا، إلا أنها حاولت مواجهتها بنفسها ورفضت اللجوء لصندوق ورغم انتقال هذه الأزمة إلى ماليزي     
) مهاتير محمد.د(النقد الدولي، كما قامت بعملية المكاشفة، وذلك باعتراف القيادة السياسية فيها بزعامة 

بتفشي الفساد وبأن الانهيار الاقتصادي كان متوقعا، حيث لجأت إلى تغيير سياستها من تعويم سعر 
ة إلى سياسة سعر الصرف الثابت، مع فرض قيود على حركة رؤوس الأموال الصرف قبل الأزم

الموجهة للاستثمار المباشر، والتوجه نحو دفع البنوك الكبرى للاستحواذ على البنوك الصغرى 
المتعثرة، لتنجح في تقليل الخسائر، من حيث انخفاض قيمة عملتها، فضلا على تحقيق معدلات نمو 

  ).39، ص 2009النجار، (اذ اقتصادها من الركود وإن قلت نسبتها، وإنق
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  :2001فضيحة إنرون  -2-2

ارتأينا التطرق إلى فضيحة إنرون وذلك لارتباطها الوثيق بالحوكمة، ورغم عدم  1997بعد أزمة      
تطورها لتصبح أزمة مالية كبيرة إلا أنها كانت لها آثار كبيرة على الاقتصاد الأمريكي، لذلك حاولت 

  .السلطات الأمريكية بعد هذه الفضيحة وفضائح أخرى التحسين من حوكمتها

صدمة وارتباك في الأوساط الأمريكية، التي كشفت فيما بعد عن  2001ولدت فضيحة إنرون      
ظهور حالات خداع ساهمت فيه مجموعة كبيرة من الشركاء، وهذا الخداع لم يكن من قبل المديرين 

ولية جماعية، من قبل المراجعين الذين مثلوا الصف الأول، والذين دفعوا ثمنا فقط بل كان نتيجة مسؤ
باهظا نتيجة إهمالهم، بدون إغفال دور البنوك المحللين ووكالات التقييم من هذه الفضيحة، إلا أن 

: قد امتدت وطالت فترتها، نتيجة انهيار شركات أخرى مثل ضطرابات المتولدة من هذه الفضيحةالا
وم، كروسينغ العالمية، تاكر، هذه الانهيارات دفعت إلى إجراء تحقيقات على مستوى لجنة ورلد ك

 ,Peltier, 2004(الأوراق المالية التي كشفت عن سوء الممارسات المحاسبية من قبل هذه الشركات 
pp 78, 79.(  

مهمين في ، على التركيز على فاعلين 2001لقد ساهمت فضيحة إنرون التي ظهرت في أواخر      
لس الإدارة والمراجعين، فرغم أنه لا يمكن إعفاء مجالس الإدارة من اظهور هذه الأزمة وهما مج

اللوم، إلا أن التركيز على المراجعين والمديرين يوفر منظورا أفضل لتحليل أسباب حدوث هذه 
لإصدار تشريع الفضائح، وزعزعت استقرار نظام الحوكمة، الأمر الذي دفع الكونجرس الأمريكي 

، ص ص 2007حماد، ( (Sarbanes-oxley) 2002أوكسلي لعام  -والمعروف بقانون ساربنس
85 ،86.(  

التي سقطت نتيجة العديد من العوامل، لعل من أبرزها  2001وبعد انهيار شركة إنرون نهاية      
بأصول تقدر قيمتها بـ عدم تطبيق أو انعدام أخلاقيات المهنة والأعمال، حيث سقطت الشركة العملاقة 

مليار دولار، الأمر الذي شكل أكبر إفلاس لشركة أمريكية، وربما على مستوى العالم أجمع،  63.4
  ):266-264، ص 2008المعتاز، (وقد تم إرجاع هذا السقوط المدوي إلى بعض العوامل أهمها 
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لجنة فرعية داخل الشركة، إن مجلس الإدارة أوكل مهمة مراجعة الصفقات التي تقوم بها الشركة ل - 1
ولم تقم اللجنة إلا بمراجعة خاطفة وسريعة لتلك الصفقات، كما أن مجلس الإدارة أخفى معلومات في 

  .غاية الأهمية كان من الممكن أن تؤدي معرفتها إلى اتخاذ بعض الإجراءات المناسبة

العام الذي سبق انهيار  قامت إدارة الشركة بتضخيم أرباح الشركة إلى حوالي مليار دولار في - 2
الشركة، كما أن الرقابة الداخلية في الشركة قد فشلت من الناحية الأخلاقية والمالية، كنتيجة للخداع 

  .المستمر

المكاتب أحد ، والذي كان )نآرثر أندرسو(جعة العالمي الكبير تضارب المصالح في مكتب المرا - 3
وتلقي مقابل ذلك ) مراجعة داخلية(حسابات الشركة الخمس الكبرى آنذاك، وذلك للجمع بين مراجعة 

مليون  27مليون دولار، بالإضافة لكونه يقدم خدمات استشارية هائلة تقاضى مقابلها مبلغ  25مبلغ 
، وفي نفس العام وهو الأمر الذي يعد دليلا على أن استقلال )شركة إنرون(دولار، وذلك لنفس الشركة 

  .ذا جمع بين هاتين المهمتينالمراجع وحياده، يصبح مهددا إ

تعد حادثة إنرون تذكيرا هاما لطبيعة العلاقة المهمة بين المراجعة الداخلية مع لجنة المراجعة،  - 4
حيث يحتاج المراجعون الداخليون كما هو الحال بالنسبة للمراجعين الخارجيين لرفع تقاريرهم إلى لجنة 

  .فع للإدارةالمراجعة بكل ما يواجههم مباشرة بدلا من الر

وللتوضيح أكثر للعلاقة بين فضيحة إنرون وضعف تطبيق أدوات الحوكمة تم عرض الجدول      
  :الموالي

في شركة إنرون  الحوكمة المؤسسيةبيان بعض المؤشرات للقائمين بدور ): 02-01(جدول رقم 
  )ما تم اكتشافه لاحقا(

  المواصفات في إنرون  مؤشرات نظام الحوكمة بالشركات
  كذب وخداع  الاتصال مع المستثمرين

العلاقة بين مشرعي الأنظمة والصلاحيات 
  الرسميين

  علاقة قوية جدا

  الاستقلال محل نظر  عدد المدراء غير التنفيذيين المستقلين
  مطروح ومنبوذ  وجود ميثاق شرف أخلاقي في الشركة
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  غير فعالة وكذلك يوجد تعارض في المصالح  لجنة المراجعة
أقيمت دعوى على رئيس اللجنة لوجود صفقات   التعويضاتلجنة 

  داخل الشركة
الفصل واضح بين وظيفتي المراجعة الداخلية 

  والخارجية
ذلك لقيام مكتب آرثر أندرسون بالجمع لا وجود و

  بينهما
  لا وجود له  وجود نظام يمنع التضارب في المصالح

  وضعه في الخفاء وفشل في قيام بمهامهتم   وجود تعريف واضح لمهام ومسؤوليات المدراء
قيام المدراء الغير التنفيذيين بمهام واضحة في 

  الشركة
  في أدنى حد

انهيار شركة إنرون والدروس : إحسان بن صالح المعتاز، أخلاقيات مهنة المراجعة والمتعاملين معها: المصدر
  .272، ص 2008، 01، العدد 22مجلد  الاقتصاد والإدارة،: المستفادة، مجلة جامعة الملك عبد العزيز

، والذي وصف بأنه أكثر 2002أوكسلي عام  -إن هذه المخالفات أدت إلى ظهور قانون ساربنس     
، والإفصاح المالي وممارسة مهنة المراجعة منذ قانون الحوكمة المؤسسيةالتشريعات أهمية وتأثيرا في 

  ).266، ص 2008المعتاز، (ات من القرن الماضي تداول الأوراق المالية الأمريكي خلال الثلاثين

اد ق إبعويتناول القانون الإصلاح المحاسبي للشركة العامة وحماية المستثمرين، وذلك عن طري     
مهنة الرقابة على مهنة المحاسبة، ووضع معايير المراجعة وفرض الانضباط المهني، ونجد أنه من 

ون بجديد، أما جديده فهو اعترافه الضمني بأهمية صراعات الناحية المفاهيمية لم يأتي هذا القان
المصالح، لأن القانون يحظر على المراجعين تقديم عدد من فئات الخدمات المهنية لعملاء المراجعة، 
ويخول مجلس سلطة تنظيم المهنة حظر فئات إضافية، وهكذا إذا أضرت صراعات المصلحة 

  ).108، ص 2007حماد، (ب بالمراجعين، يقدم القانون الحل المناس

  :2008الأزمة المالية العالمية  -2-3

الأزمة المالية العالمية تعتبر من أسوأ الأزمات التي مر بها الاقتصاد العالمي منذ عقد الثلاثينات،      
بل وتعتبر الأخطر في تاريخ الأزمات المالية، وتأتي خطورة هذه الأزمة من كون انطلاقتها كان من 

ه قصور العالمي، وقد كشفت هذه الأزمة أوجفي الاقتصاد  ي، الذي يشكل قاطرة النموالأمريك الاقتصاد
التي تضبط  الحوكمة المؤسسيةوتجاوزات خطيرة في إدارة الشركات ناجمة من عدم تطبيق مبادئ 
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وتسيطر وتراقب كيفية إدارة أموال المساهمين، وتخلق نوع من الطمأنينة لديهم عن كيفية إدارة 
  .موالهمأ

  :أسباب الأزمة من منظور الحوكمة - أ

إن الممارسات الخاطئة للمؤسسات المالية والمصرفية الأمريكية في ظل غياب النظم والرقابة      
الحكومية، والتوسع الغير المسبوق في تقديم القروض للقطاع العقاري، من الأسباب الرئيسية التي أدت 

اهين رئيسيين في النهاية إلى انفجار ما يعرف بفقاعة الرهن العقاري، لكن بشكل عام يمكن تلخيص اتج
  ):64، 63، ص ص 2009شمام، (تطرقوا لأسباب الأزمة في 

وهم الذين يرون أن ضعف القوانين المنظمة لعمل المؤسسات  :الاتجاه الأول ويمثله الحكوميون* 
المالية وعدم قيام هيئات الرقابة بدورها على أحسن وجه، هو السبب الرئيسي في ظهور الأزمة، وذلك 

قواعد والمبادئ الأساسية في عمل هذه المؤسسات، ونتيجة التراخي في الجانب التنظيمي لعدم التقيد بال
والرقابي، هذا الأمر ساهم في التلاعب بالقيم الحقيقية لأصول المؤسسات في أسواق الأسهم، والتخلي 

دها من موار %8الذي يلزم البنوك بالاحتفاظ بحد أدنى من السيولة قدره (عن العمل وفق معدل كوك 
في مقدمتها الولايات المتحدة (، وكان هذا نتيجة تشجيع بعض الحكومات )الإجمالية لمواجهة أي طارئ

البنوك على وضع سياسات تعتمد على الاقتراض وليس الموارد الذاتية، وذلك بممارسة ) الأمريكية
  .ضغوط على البنوك التي ترفض تقديم قروض سكنية في الأحياء الفقيرة

الذين يفسرون الأزمة بتدخل الدولة وليس ضعف القوانين، كما  :الثاني ويمثله الليبيراليونالاتجاه * 
يرون أن البنك الفدرالي الأمريكي لعب دورا سلبيا لامتناعه على توفير السيولة المالية لمعالجة الأزمة، 

  .في بداية الأزمة Lehman Brothersوعدم إنقاذه لبنك 

أن بداية الأزمة كانت مع أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها  صحيح     
انتشرت في الأسواق الأخرى وفي الدول الأخرى، بسبب العلاقات التشابكية التي تربط مختلف 

ب الأسواق والمؤسسات المالية الدولية بالإضافة إلى ضعف القوانين واختلال الأسواق، إلا أنه يج
أعلن قادة  2008نوفمبر  15الإقرار أن أسباب الأزمة المالية العالمية كانت معقدة نوعا ما، إلا أنه في 

  ):Sun, et al, 2011, P3(على أن أهم أسباب هذه الأزمة تمثل في  G20مجموعة العشرين 
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 واتخاذ للمخاطر، كاف تقدير دون ،إن المشاركين في السوق سعوا إلى تحقيق أعلى العائدات - 1

  .المخاطر لمواجهة الواجب الحرص

 المعقدة، المالية والمنتجات المخاطر، لإدارة السليمة الغير والممارسات الضعيفة، الاكتتاب معايير - 2

  .المالي النظام في ثغرات إنشاء ذلك على ترتب متزايد، نحو على الشفافة وغير

 المخاطر مواجهة على يقدروا لم المتقدمة، الدول بعض في والمشرفين والمنظمين السياسات واضعي - 3

  .المالي الابتكار مواكبة وعلى المالية، الأسواق من المتولدة

 مسعداوي،( أهمها العوامل من بعدد الأزمة ظهور وراء الكامنة الحقيقية الأسباب تلخيص ويمكن       

  ):402-400 ص ،2013

 وضرورة ،المؤسسية للحوكمة جيد نظام يقتطب أهمية على التأكيد فرغم :الحوكمة تطبيق فشل -1

 عن كشفت العالمية المالية الأزمة أن إلا الأنشطة، ممارسة في والشفافية المالية أوضاعها عن الإفصاح

  .والمجتمع المساهمين حقوق ضمان في الحوكمة فشل

 والمؤسسات الشركات من الكثير أداء عن المعلومات دقة عدم بها ويقصد :الشفافية نقص -2

  .الاقتصادية

 المتعثرة القروض وكذا العقارية الرهون بتوريق البنوك قامت حيث ):الديون توريق( الديون بيع -3

 لىإ الممتازة شبه العقارية الرهون هلهذ خداعي بيع بعرض البنوك بقيام وذلك سندات، صورة في وبيعها

 إلى وبيعها العقارية، الرهون من مجمعات في بوضعهما قامتا اللذان "ماي فاني"و "ماك فريدي" مؤسسي

  .المخاطر من أدنى بحد تتميز الدرجة رفيعة استثمارات كونها على الجمهور عامة إلى استثمارية صناديق

 الحكومة التزامات حول السياسية الشكوك تصاعد إلى يؤدي مما :الحكومية والرقابة الإشراف ضعف -4

  .الأزمة لمواجهة لمناسبةا بالإصلاحات القيام على وقدرتها

 الأزمة انتقال في ساهمت العولمة إن :العالمية المالية المؤسسات أنشطة بين الارتباط وشدة العولمة -5

  .الحكومية والرقابة التنظيم غياب ظل في خاصة العالم، أنحاء بقية إلى

 انعدام ظل في اصةخ وهذا :الملائمة الكلية والمالية النقدية السياسات تطبيق في خلل وجود -6

  .الشركات قبل من والأرقام البيانات في والتلاعب والفساد الشفافية،
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 مرحلة وهي اقتصادية بدورات الرأسمالي الاقتصاد يمر حيث :الرأسمالي للاقتصاد الدورية الطبيعة -7

 مخاطر تحمل وعدم بحرص أنشطتها تمويل الشركات تفضل الكساد، مرحلة ففي والازدهار، الكساد

 لذا الأرباح، ارتفاع الشركات فتتوقع الازدهار، النمور مرحلة في أما المالي، القطاع مع تعاملها في كبيرة

 تحوط دون القروض منح في التساهل في يبدؤون والمقرضون والتمويل، الاقتراض في التوسع في تبدأ

 ويقل بالخطر الإحساس يزيد كبير اقتصادي لكيان مالية أزمة أو مادية مشكلة حدوث حالة في ولكن كاف،

 ويعود الكساد، لحدوث تؤدي اقتصادية أزمة إلى تتحول قد مالية أزمة يخلق قد الذي الأمر التمويل،

  .البداية لنقطة الاقتصاد

 والائتمان، النقود تدفقات أخذت حيث :النقدي والاقتصاد الحقيقي الاقتصاد بين المتزايد الانفصام -8

  .السبعينات من الأول النصف منذ دةمتزاي استقلالية تكتسب

 من للوقاية عالمي كميثاق تعتبر والتي :البنوك قبل من II وبازل الدولية بالمعايير الالتزام عدم -9

 الغير التطبيق هو ،2008 العالمية المالية الأزمة سبب أن الخبراء يرى حيث المصرفية، الأزمات

   .2بازل لمعيار المكتمل

أقدمت مؤسسات التصنيف الائتماني : سوء تقدير للمخاطر من طرف وكالات التصنيف الائتماني - 10
بمنح تصنيف مرتفع لسندات الرهن العقاري، لذا تحملت وكالات التصنيف الائتماني جزء من مسؤولية 

ر التي قد الأزمة المالية العالمية، حيث جعل هذا التصنيف الغير صحيح، البنوك تتجاهل حجم المخاط
  .تتعرض لها

ساهمت المشتقات المالية في وقوع  :تعميم المضاربة واللجوء إلى الأوراق المالية جد متطورة - 11
الأزمة المالية العالمية والزيادة من حدتها، وكان لها دور كبير في نقل الأزمة إلى الأسواق المالية 

  .العالمية

، ومع ظهور أزمة 1997نتباه إلى أنه منذ عام من خلال عرض هذه الأزمات فإنه يجب الا     
جنوب شرق آسيا، التي يمكن وصفها بأنها أزمة ثقة في المؤسسات والقوانين، أخذ العالم ينظر نظرة 

، حيث من المشاكل العديدة التي برزت أثناء الأزمة تتضمن عمليات الحوكمة المؤسسيةجديدة إلى 
ؤسسة، في نفس الوقت الذي حرصت فيه على إخفاء ومعاملات الموظفين العارفين بأسرار الم

المعلومات وحقيقة الديون على المساهمين، وذلك من خلال طرق ونظم محاسبية مبتكرة، كما أن 
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من فضيحة إنرون، وما تلاها من اكتشاف لتلاعب  اًالفضائح التي طالت شركات أمريكية كبرى، ابتداء
حتى في الدول التي كان  الحوكمة المؤسسيةأهمية  المؤسسات في قوائمها المالية، أظهر بوضوح

المعتاد اعتبارها أسواق مالية كفؤة، كما أدت الأزمة المالية العالمية إلى اتخاذ نظرة عملية حول 
الحوكمة الجيدة لمنع الأزمات المالية في المستقبل، ويرجع هذا إلى أن  الحوكمة المؤسسيةاستخدام 
ها بشكل إجباري كونها نظرية أخلاقية، بل من المفترض على ليس بالضرورة إتباع المؤسسية

، ص 2010شلقوف، الشبيل، (المؤسسات إتباعها بدوافع ذاتية للفائدة التي تعود عليها من هذا الإتباع 
  ).73، 72ص 

  :الاهتمام بتحسين الحوكمة في ظل الأزمات-ثانيا

 عن الإفصاح وضرورة ،للحوكمة المؤسسية جيد نظام تطبيق أهمية على التأكيد من الرغم على     
 إلا الشركات، تعثر تجنب أجل من وذلك الأنشطة، لمختلف الشركة ممارسة وشفافية المالية، أوضاعها

 حقوق ضمان في الحوكمة فشل تطبيق يبرز الكبيرة الشركات من العديد وإفلاس اتالأزم أن
 حيث يحتاج جيدة، بطريقة لدورها الإدارة مجالس أداء عدم هو ذلك أسباب والمجتمع، وأحد المساهمين

 في التبذير الغش، وعدم وتجنب الجشع محاربة مثل  الأخلاقية القيم أهمية على التأكيد إعادة إلى العالم
 تحقيق أجل من وذلك الفقيرة، والدول الغنية الدول بين الاقتصادي التكافل وضرورة ،الاستهلاك

 واجتماعيا اقتصاديا المدمرة الآثار و العنيفة الأزمات وتجنب العالمي الاقتصادي النمو استدامة
 ضبط في هاتفعيل العمل ب  عدم ه يبقىأن إلا الحوكمة المؤسسيةب الاهتمام ازدياد من فبالرغم وسياسيا،

  ).7، 6، ص ص 2012 دادن، جعيدي،(الشركات  أداء

 ،الحوكمة المؤسسية قضايا مع للتعامل الملحة الضرورة تتجلى المالية، الأزمة تداعيات ظل وفي      
  :) 706، 705، ص ص 2009جحنيط، (يلي  بما بالأخذ  وذلك

 ومسؤوليات كفاءات تطوير خلال من لاسيما ،الحوكمة المؤسسية ممارسات تعزيز يجب  .1
 القطاع مستجدات أحدث على دائم اطلاع على يبقوا أن يجب الذين الإدارة، مجالس أعضاء
 سنوي تقييم إجراء الإدارة مجالس على بهم، ويجب المنوطة بالمهام القيام من ليتمكنوا المالي
 .المساهمين أمام مسؤولين يكونوا أن يجب الذين أعضائها لأداء
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 البعيد، المدى على الأداء من بكل الحوافز وهيكلية التنفيذيين المسؤولين مكافآت ربط ينبغي  .2
 نظام بشأن والشفافية الإفصاح من مزيد توفير ينبغي كما للشركة، بالنسبة المخاطر ومستوى
 لتدقيق المكافآت نظام بإخضاع الشركات تقوم أن ويجب التنفيذيين، المسؤولين مكافآت

 .وموافقتهم المساهمين
 المصارف تشمل بحيث المركزية للمصارف والرقابية التنظيمية الصلاحيات نطاق توسعة يجب .3

 .المصرفية الصلة غير ذات المالية الوساطة وشركات الاستثمارية
 مواضع تصحيح أجل من المخاطر إدارة تطبيق وممارسات وإجراءات أُطر إصلاح ينبغي  .4

 .المالية الأزمة عنها كشفت التي الخلل
  .الائتماني التصنيف بوكالات الخاصة التنظيمات وصيغة دور لمراجعة ضرورة هناك .5
 المملوكة للشركات بالنسبة أيضا وإنما المدرجة للشركات بالنسبة فقط ليس مهمة الحوكمة  .6

 معالجة أجل من المال أسواق في الشركات هذه دمج تشجيع ينبغي العائلات، و أو للحكومات
 .وحمايتها الثروات على والمحافظة للعائلات المملوكة الشركات لتوارث المحتملة القضايا

 أن، كما المالي الاستقرار في تسهم أن المدى بعيدة السيادية الثروة صناديق لاستثمارات يمكن  .7
 صندوق نسقها والتي السيادية الثروة صناديق حول الدولية العمل لمجموعة "مبادئ سانتياجو"

 وينبغي الصناديق، لهذه السليمة والإدارة الشفافية لتعزيز بها مرحب مساهمة تشكل الدولي النقد
 على المحافظة يجب كما ،الدولية العمل مجموعة ضمن والمراجعة المستمر بالحوار متابعتها

 التعاون منظمة توجيهات مع انسجاما وذلك المتلقية الدول من قبل منفتح استثماري مناخ
 .وأدواتها والتنمية الاقتصادي

 مبادئ من كل نشر في محوري بدور القيام الخاصة الملكية في الاستثمار مديري على ينبغي .8
 هيكلية: بـ يتعلق ما في شركاتهم مجموعات ضمن الممارسات وأفضل الحوكمة المؤسسية

  .الأقلية مساهمي حقوق وحماية ، الإفصاح ومتطلبات الإدارية، والإجراءات الإدارة، مجلس
  :التطور إلى مفهوم الحوكمة العالمية- ثالثا

لقد برز خلال الأزمات ووسائل مجابهتها حاجة ماسة إلى الشفافية والحوكمة في إدارة الاقتصاد،      
وذلك على اعتبار أنهما من أهم الأدوات التي لا يمكن الاستغناء عنهما لضمان الأمان لأي اقتصاد، 

ة لشركات فسقوط صروح مالية عالمية لم يكن يشك في جدارتها وكفاءتها، كما أن الصورة المثالي
التقييم والمراجعة العالمية اهتزت، وبذلك تم الخروج بنتيجة مفادها أنه هناك حاجة ملحة إلى حوكمة 
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جديدة، لتفادي إخفاقات النظام العالمي الحالي على أساس مجموعة من المبادئ والمنظمات والعمليات، 
بومنجل (تجاوز حدود الدولة الواحدة التي تساعد العالم في معالجة المشاكل التي تولد نتائج وتأثيرات ت

  ).640، 639، ص ص 2009وآخرون، 

والملاحظ أيضا أن سرعة عولمة المؤسسات والنشاط في الأسواق المالية، لم تواكبه عولمة       
القوانين والتنظيمات والهيئات الرقابية، هذا الفراغ زاد من تعقيد الأمور وصعوبة معالجة الأزمات عند 

نها تتطلب قرارات جماعية وتحتاج مؤسسات دولية تسهر على حسن تطبيقها، وتنسيق وقوعها، كو
الجهود بين مختلف الأطراف، وقد أثبتت الأزمة المالية العالمية الأخيرة صحة هذا الطرح، فقد واجهت 

بن نعمون، (الدول المتقدمة الأزمة المالية بصفوف متفرقة وبخطط مختلفة، مما أضعف من فعاليتها 
  ).128، ص 2009

ويجب التركيز أيضا أنه مع ظهور هذه الأزمات، هناك إسهامات للعولمة في تحقيق تطبيق       
الحوكمة أفضل لمعايير الحوكمة، حيث أكدت بعض الدراسات أن العولمة تقوم بتحسين أداء وتطبيق 

، ومن ثم تقليل تكلفة رأس المال، فقد تكون للمستثمرين الأجانب قدرة أفضل على مراقبة المؤسسية
الإدارة من المستثمرين المحليين، وذلك لما لهم من مهارات وخبرات تكنولوجية ومعلوماتية، كما يمكن 

إجراءات للعولمة من توفير الحوافز للشركات للجوء للتمويل الخارجي، الأمر الذي يساهم في تحسين 
الحوكمة بها، وهناك أيضا تدعيم للاعتقاد السائد بأن زيادة المنافسة الأجنبية تقود إلى تحسن إجراءات 

 الحوكمة المؤسسية، حيث دفعت العولمة المالية بعض الدول لتعديل هياكل الحوكمة المؤسسيةتطبيق 
قي أو تدفقات في القطاع المالي لديها استجابة للمستثمرين الأجانب سواء للاستثمار في القطاع الحقي

  ).248، ص 2013كافي، (

نتيجة لتفاعل العولمة مع الأزمات ظهر الاهتمام بالحوكمة العالمية كمفهوم لعولمة الحوكمة من       
أجل مواجهة الأزمات العالمية، وحماية الاقتصاد العالمي من آثار الركود وضعف النمو، والحوكمة 

ملية للقيادة التعاونية تجمع معا الحكومات والوكالات العامة المتعددة الأطراف العالمية المثالية هي ع
والمجتمع المدني، لتحقيق أهداف مقبولة لدى الجميع، وهي توفر توجيها تدريجيا لحشد الطاقات 
الجماعية لمواجهة التحديات العالمية، ولكي تكون فعالة ينبغي أن تكون شاملة وديناميكية، وقادرة على 
تخطي الحدود والمصالح القومية والقطاعية، فكثر من المنظمات الحكومية والمدنية تصير فعال 
للمصالح التي تمثلها، لكن لا يمكن القول بأن أيا منها يمثل مصالح العالم ككل، وهذا من شأنه أن 



 الإطار النظري لمفهوم الحوكمة المؤسسية                      ول                          الفصل الأ
 

20 
 

ث جبهات يقوض التقدم الذي جاءت به العولمة، لذا يتطلب تدعيم الحوكمة العالمية العمل على ثلا
  ):11-9، ص 2013الموسوي، (

 .ترشيد العلاقات بين الدول ذات السيادة -
 .وتحديث المؤسسات المتعددة الأطراف القائمة -
    .وخلق هيئة للإشراف الفعال -

  الحوكمة المؤسسيةمفهوم  :المطلب الثاني

والعولمة والأزمات، وعلى الرغم من زيادة  الحوكمة المؤسسيةبالرغم من الارتباط بين مصطلح       
، إلا أنه مازال ادية والإدارية والقانونيةالاهتمام به من قبل الباحثين في الدراسات المحاسبية والاقتص

مجال اختلاف وعدم اتفاق بين هؤلاء المهتمين والباحثين والأكاديميين، مما أدى إلى ظهور العديد من 
حاكمية "، "توجيه الشركات" ،"حوكمة المؤسسات"، "حوكمة الشركات" : المصطلحات المستخدمة مثل

، "الإدارة الرشيدة"، "الشركات الرشيدة"، "الإجراءات الحاكمة أو المحكمة في المنشأة"، "الشركات
التحكم "، "حكامة الشركات"، "الحكمانية"، "الحاكمية المؤسسية"، "ممارسة الإدارة للسلطة الجيدة"

الحوكمة " ، إلا أننا إرتأينا  استخدام مصطلح)8، ص 2009صيام، " (الحوكمة المؤسسية"، "المؤسسي
   .المجال الأكاديمي والبحثيخاصة في  Corporate goveranceكمرادف قريب لمصطلح  "المؤسسية

  للحوكمة المؤسسيةبة وضع مفهوم محدد صعو: الفرع الأول

شيء من الغموض لعدة أسباب يمكن حصر أهمها في الآتي  الحوكمة المؤسسيةيشوب مصطلح       
  ):20- 17، ص 2010الفليتي، (

حيث تناولته نظرية المنشأة وبعض  19على الرغم من أن مضمون المصطلح يعود إلى أوائل القرن  -
نظريات التنظيم والإدارة، إلا أنه لم يتحدد مضمونه على وجه الدقة في لغته الأصلية وهي اللغة 

جليزية إلا حديثا، وقد أدت حداثة المصطلح إلى صعوبة ترجمته إلى اللغة العربية بمصطلح يعكس الإن
  .مضمونه الحقيقي

يتمثل السبب الثاني في عدم الاتفاق على تعريف محدد ونهائي للمفهوم في الكتابات والدراسات  -
خاصة، فالاقتصاديون ينظرون وحتى في تقارير المنظمات المعنية به، حيث كل ينظر إليه من زاويته ال
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إليه على أنه أداة تحقق مزايا اقتصادية تساعد الشركة في الحصول على التمويل ورفع قيمة أسهم 
الشركة، التي تحدد حقوق وواجبات حملة الأسهم وأصحاب المصالح من ناحية، وأعضاء مجلس 

لزاوية الاجتماعية والأخلاقية، التي أما الاجتماعيون، فإنهم ينظرون إليه من ا. الإدارة من ناحية أخرى
تتمثل في تحسين السلوك الإنساني داخل المؤسسات الاقتصادية، فهم يركزون على المسؤولية 

  .الاجتماعية للشركة، وتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة

وين، ولذلك إن المفهوم لم يصل إلى درجة النضج والاكتمال بعد، حيث أنه مازال قيد التطور والتك -
تصدر بصدده التقارير وتعقد له الندوات والمؤتمرات، التي يتم فيها مراجعة قواعده معايير 

  .والموضوعات التي تدخل فيه بشكل مستمر

، لذا نجد الحوكمة المؤسسيةوانعكست الصعوبات السابقة على وضع مفهوم محدد لمصطلح      
وإن اختلفت في مصطلحاتها، فإنها لا تختلف في  مجموعة متنوعة من التعريفات والمفاهيم، التي

  .مضمونها

  الحوكمة المؤسسيةتعريف : الثاني الفرع

بمعنى التوجيه والإرشاد " Kyborman"يعود إلى الكلمة اليونانية  الحوكمة المؤسسيةإن مفهوم      
الفرنسية، والمصطلح ، أما في اللغة "Gubernare"والحكم، وفي اللغة اللاتينية كانت تعرف باسم 

هو عملية اتخاذ القرارات،  الحوكمة المؤسسية، وعلى وجه الدقة مصطلح "Governer"المستخدم هو 
والعملية التي يمكن من خلالها تنفيذ القرارات، وبالتالي نجد معاني مختلفة باختلاف المنظمات والهيئات 

  ).Nwakama, et al, 2011, P203(التي تستخدم هذا المصطلح 

مصطلح مشتق من الكلمة  Governanceكما ذهبت الأدبيات أيضا إلى أن مصطلح الحوكمة      
، والتي Government ،Governor ،Governanceأي يحكم، ومنها أتت  Governالإنجليزية 

تعني بالتتابع حكومة، حاكم، والحوكمة، ولذلك فلا يوجد تعريف موحد لهذا المفهوم بسبب تداخل هذا 
م في كثير من النواحي التنظيمية والاقتصادية والمالية الاجتماعية للشركات، وهذا يؤثر على المفهو

المجتمع والاقتصاد ككل، وعليه فالحوكمة هي مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى 
ف الشركة تحقيق الجودة والتميز في الأداء من خلال اختيار الأساليب الفعالة لتحقيق خطط وأهدا

  ).9، 8، ص ص 2009صيام، (
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  ):6، ص 2012معراج، (يلي  ويمكن تقديم بعض المفاهيم للحوكمة فيما      

هو اصطلاح يعني عملية التحكم والسيطرة من خلال قواعد وأسس  :المفهوم اللغوي للحوكمة* 
يرى أنها كلمة مشتقة من التحكم أو المزيد من التدخل  ضبط بغرض تحقيق الرشادة، وهناك منال

والسيطرة، ويرى آخرون أن كلمة حوكمة تعني لغويا نظام مراقبة لتدعيم الشفافية، والموضوعية، 
  .والمسؤولية

يعكس هذا المفهوم الحاجة إلى توفير مقومات حماية أموال  :المفهوم المحاسبي للحوكمة* 
عوائد المناسبة وضمان عدم استخدام أموالهم في مجالات غير آمنة، المستثمرين وحصولهم على ال

وعدم استغلالها من قبل الإدارة أو المديرين لتحقيق منافع خاصة، وتركز هذه النظرة على تحقيق 
الشفافية وتوسيع نطاق الإفصاح عن البيانات المحاسبية والقوائم المالية، ومزايا المديرين وتطبيق 

  .بية المتعارف عليها دولياالمعايير المحاس

ويشير للإطار التشريعي والقواعد القانونية التي تحمي مصالح الأطراف  :المفهوم القانوني للحوكمة* 
ذوي العلاقة بالمؤسسة أو الشركة، وبالتالي يهتم القانونيون بالقواعد القانونية والنواحي الإجرائية التي 

سسي للشركات وتوفير ضمانات الحماية لحقوق كافة توفر متطلبات المحافظة على الكيان المؤ
  .الأطراف ذوي العلاقة أو المستفيدين من بقاء الشركة ونموها

لم يتحدد هذا المفهوم بدقة، إلا أن بعض الكتابات الإدارية تناولت  :المفهوم الإداري للحوكمة* 
  :يلي المفهوم كما

ت الداخلية في المؤسسة، التي توفر ضمانات الحوكمة هي مجموعة  القواعد والضوابط والإجراءا -
  .تحقق حرص المديرين على حقوق الملاك والمحافظة على حقوق الأطراف ذات المصالح بالمؤسسة

الحوكمة هي مجموعة ممارسات تنظيمية وإدارية تضبط العلاقة بين أصحاب المصالح المختلفة بمن  -
  .علاقة من الممارسات الخاطئة للمديرينفيهم متلقوا الخدمة، وتحمي حقوق الأطراف ذوي ال

ف تقاسم الأدوار بشفافية ليلبي متطلبات بيئة تنافسية، تعرإن للحوكمة مفهوم شمولي ومتعدد جاء       
ونزاهة وتتطلب تعزيز جوانب المساءلة في منظمات الأعمال الخاصة والحكومية، وذلك لتجنب حالات 
الفساد الإداري والغش، والتلاعب والتي من المحتمل أن تؤدي إلى انهيار الشركات والتأثير على 
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الغالبي، (مة أمرين أساسيين هما الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلدان، ويحوي مفهوم الحوك
  ):535، 534، ص ص 2009إدريس، 

 .تحقيق الكفاءة والفاعلية في الجوانب الادارية والاقتصادية لعمل الشركات كافة -
التأكيد على الجانب السياسي للمفهوم، ويشمل الاهتمام بالاصلاح والمساءلة والشفافية، مركزا على  -

  .الأدوار منظومة القيم الديمقراطية وتقاسم

، )الممارسات(، العمليات )المسؤوليات(الهياكل، الوظائف ": هناك من يعرف الحوكمة على أنها      
الكايد، ( "لة المؤسسةوالتقاليد المؤسسية التي تستخدمها الإدارة العليا للمؤسسة للتأكد من تحقيق رسا

  ).10، ص 2000

علق باتخاذ القرارات نحو التوجهات للمجتمع كما يتفق معظم الكتاب في الحوكمة بأنها تت      
ولمؤسساته المختلفة، فالحوكمة تتضمن التفاعلات ضمن الهياكل والعمليات، والتقاليد التي تحدد كيفية 
ممارسة السلطة وكيفية اتخاذ القرارات وكيفية تعبير المواطنين ومن يهمهم الأمر عن وجهات نظرهم، 

قات، والمساءلة، من له التأثير، من يتخذ القرار، وكيف يتم مساءلة لذا فإنها تتعلق بالسلطة، العلا
  ).11، 10، ص ص 2000الكايد، (متخذي القرارات 

) Williamsen )1999الباحثين فقد عرض من قبل  باختلاف الحوكمة المؤسسيةاختلف مفهوم      
ضمن منظور أخلاقي لينشأ من  استراتيجية تتبناها الشركة في سعيها لتحقيق أهدافها الرئيسية":  بأنه

داخلها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة وقائمة بذاتها ولها هيكل إداري وأنظمة ولوائح داخلية تكفل 
لها تحقيق تلك الأهداف بقدراتها الذائية وبعيد عن تسلط السلطة أي فرد فيها، وبالقدر الذي لا يضر 

  ).255، ص 2006اب، عبد الوه( "مصالح الفئات الأخرى ذات العلاقةب

عن الطرق التي يتناولها  «: عبارة الحوكمة المؤسسيةأن  Sheifer and Vishngبينما يرى       
، أو »مقدمي الأموال للمنظمات حتى يضمنوا بأنفسهم الحصول على عائد مناسب على استثماراتهم 

تأمين أو تحفيز  أن التحكم المؤسسي حقل من حقول الاقتصاد يبحث في Mathiesen 2002يرى 
إدارة كفؤة للمنظمات بواسطة استخدام آليات الحوافز غالبا تحدد السؤال عن تحسين الأداء المالي، على 
سبيل المثال كيف يضمن عملاء المنظمة أن إدارة المنظمة سوف تعنى بمعدل عائد مناسب في ظل 

  ).35، 34، ص ص 2011جمعة، (المنافسة 
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يجاد مجموعة من المبادئ ونظام لصنع القرارات من أجل يقوم على إ يةالحوكمة المؤسسوجوهر       
على يد بيرل ومينز بأنه مشكلة  الحوكمة المؤسسيةحكم الشركة العصرية، ففي الماضي جاء تعريف 

وعندما تطورت أسواق رأس المال البريطانية ) أي الفصل بين الملكية والإدارة( الوسيط الرئيسي 
والأمريكية وتطورت بدرجة أقل أسواق القارة الأوروبية، جلب هذا التطور معه نوع من الفصل بين 

ة الفعلية التي يتم تعيينها ومن ثم أصبح التحدي هؤلاء المالكين للأصول الممتازة للشركة، وبين الإدار
الرئيسي، هو كيفية ضمان أن المالكين أو حاملي الأسهم يستطيعون مراقبة الإدارة التي يتم تعيينها بل 

سوليفان، (ة المساهمين أهمية ويطلبون محاسبتها، وبعبارة أخرى فقد اكتسبت الاعتبارات الخاصة بحماي
  ).4، 3، ص ص 2006لينكوف، شكو

، وأصبح مفهومها الحديث مرتبط بمجموعة الحوكمة المؤسسيةومن خلال ذلك فقد تطور مفهوم       
من التغيرات والأمور المهمة، التي ظهرت خاصة بعد فضائح الشركات الأمريكية، ويمكن تلخيصها 

  ):23، ص 2006القشي، الخطيب، (بالتالي 

المؤسسية ومساهمتها برفع قيم الأسهم في الأسواق  مةلتزايد الاهتمام بموضوع الحوك أنه ونظرا -
المالية، فيجب على المحاسبين القانونيين استغلال الفرص المتاحة من هذا الأمر، ونوعية عملائهم 

في أي شركة بالشكل الصحيح سيساهم في نجاح  الحوكمة المؤسسيةبأهمية من منطلق بأن تفعيل 
  .الشركة مستقبليا

بين القانونيين يركزون من خلال عملهم الاستشاري على نصح عملائهم بالاستثمار لقد أصبح المحاس -
بشكلها الصحيح لتجنب المشاكل  الحوكمة المؤسسيةفي أسهم تلك الشركات التي تفعل ممارسات 

المحاسبية، كما أن الخطط تلك في التحوط ستكون منصبة على مصالح أصحاب حقوق الملكية بشكل 
  .قوي وفاعل

لا يزال في مراحله الأولية، لذا بدأ الاهتمام  الحوكمة المؤسسيةا لأن الإفصاح عن ممارسات نظر -
  .بالحصول على المعلومات من خلال مديري الشركات أنفسهم

لقد أصبح المحاسبين القانونيين متشككين لأبعد الحدود في المعلومات التي يحصلوا عليها فيما يتعلق  -
ة بتسعير الخدمات، وبدأ الاتجاه بالنصح بما يسمى ضرورة الإفصاح الخاص الحوكمة المؤسسيةب

  .الشامل عن مدى استقلالية أعضاء مجلس الإدارة واستراتيجية المنشأة
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، يمكن أن نعرفها الحوكمة المؤسسيةهذه التغيرات الحديثة التي طرأت على اتجاهات  موأما      
لمتبادلة بين الشركة والأطراف أصحاب المصالح مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات ا": بأنها

المختلفة في الشركة، في إطار من الشفافية والمساءلة، والتي يؤدي إتباعها إلى استدامة الأعمال، ورفع 
  ).13، ص 2012خضر، ( "ويحسن قدرتها التنافسية بالأسواقكفاءة الشركة في إدارة عملياتها، 

  لنسبة للمنظمات والهيئات الدوليةبا المؤسسيةالحوكمة مفهوم : الفرع الثالث

بالنسبة للهيئات الدولية، ومن أمثلة هذه  الحوكمة المؤسسيةظهر الخلاف أيضا في مفهوم       
نظام يتم " :التي عرفتها بأنها) OECD(المنظمات نجد تعريف منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي 

حيث أن الحوكمة تحدد هيكل توزيعات الواجبات  بواسطته توجيه منظمات الأعمال ورقابتها،
والمسؤوليات بين المشاركين المختلفين في الشركة المساهمة، مثل مجلس الإدارة، والمديرين وغيرهم 

وبهذا الإجراء  والأحكام لاتخاذ قرارات لشؤون شركة المساهمة، من ذوي المصالح، وتصنع القواعد
ذي تستطيع من خلاله الشركة وضع أهدافها، والوسائل اللازمة فإن الحوكمة تعطي الهيكل الملائم ال

  ).32، ص 2008قباجة وآخرون، (  "لتحقيق هذه الأهداف والعمل على مراقبة الأداء

" وتراقب به شركات المساهمة العامةالنظام الذي تدار " :بأنها) OECD(وتعرفه نفس المنظمة       
  ).24، ص 2010ليتي، الف(

التنمية والتطوير الإداري بالشركة، ويكون " :بأنها الحوكمة المؤسسيةبنك الدولي رف الكما يع      
ونوع التكنولوجيا التي  ذلك من خلال خبرتها والبرامج التي تطرحها، والمشروعات التي تنفذها،

  ).24، ص 2010ليتي، الف( "تستخدمها

دارة الشركات والتحكم الذي يتم من خلاله إهي النظام ": أما مؤسسة التمويل الدولية فتعرفها بـ      
  ).162، ص 2013العزيزي، ( "في أعمالها

العمليات التي تتم من خلال ": بأنها الحوكمة المؤسسية وقد عرف معهد المدققين الداخليين      
الإجراءات المستخدمة من ممثلي أصحاب المصالح، من أجل توفير إشراف على إدارة ومراقبة 

شركة، من كات، والتأكيد على كفاية الضوابط لإنجاز الأهداف والمحافظة على قيمة المخاطر الشر
  ).4، ص 2012دراوسي، ( "خلال أداء الحوكمة فيها
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، نستخلص وجود قواعد الحوكمة المؤسسيةوعليه فإنه ومن خلال المفاهيم السابقة المتعلقة ب       
  ):256، ص 2006وهاب، عبد ال(رئيسية تشكل ركائز أساسية للحوكمة وهي 

تعد الشفافية ركيزة مهمة لضمان النزاهة والثقة في إدارة الشركة، ويتم ضمانها من  :الشفافية -1
خلال إيصال معلومات حقيقية، وواضحة وكافية إلى الأطراف كافة ذات المصلحة لإتاحة الفرصة لها 

  .لتحليل عمليات الشركة

حاسبة المسؤولين، أو الأشخاص الذين يتخذون القرارات وتعني وجود نظام فعال لم :المساءلة -2
  .الخاصة بتنفيذ الأعمال لتحقيق أهداف الشركة

وتتحقق ذلك من خلال توفير هيكل تنظيمي واضح يحدد نقاط المسؤولية والصلاحية، : المسؤولية -3
الذي يؤكد أن  ، ونظام الرقابة الداخلية الفعال،فضلا عن وجود مجموعة من النظم كالنظام الداخلي

وأن الشركة تعمل في ظل أنظمة وقوانين ولوائح تنظيمية، وهذه الأنظمة  ،بالدقة سجلات الشركة تتسم
  .يتم مراجعتها بشكل دوري، كما يجب أن يتوافر نظام سلوك أخلاقي ومهني فعال وآليات يلتزم بها

ن إعداد التقارير المالية من وتعني وضوح القوائم المالية والإبلاغ المالي، ونظرا لأ: الوضوح -4
مسؤولية إدارة الشركة، فعليه يجب على مجلس إدارة الشركة اتخاذ جميع الخطوات التي تضمن عدالة 

  .هذه القوائم والإيضاحات المتعلقة بها

ويقصد بها قيام الشركة بتعيين مدقق خارجي يقوم بتدقيق الكشوفات المالية لها، : الاستقلالية -5
  .د من استقلالية هذا المدقق لضمان القيام بأعماله بصورة مهنيةوعليها التأك

تمتلك صلاحيات بالشكل الذي يضمن لها ممارسة دورها الرقابي، على كل  :وجود لجنة تدقيق -6
أعمال دائرة التدقيق الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، وتقديم التقارير الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذ 

  .د من قيام إدارة الشركة بتنفيذ التوصيات الواردة بهذه التقاريرهذه التقارير للتأك

  :الحوكمة المؤسسية وأهداف أهمية: المطلب الثالث

قيم العدل والمساءلة والمسؤولية والشفافية في الشركات، وتضمن  الحوكمة المؤسسيةترسي        
نزاهة المعاملات، وبهذا تعزز سيادة القانون ضد الفساد، إذ تصنع الحدود بين الحقوق الخاصة 

  .والمصالح العامة، وتمنع سوء استخدام السلطة
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   الحوكمة المؤسسيةأهمية : الفرع الأول

ناشئة، أو نامية، فإنها تحتاج إلى وضع قواعد ومبادئ تؤدي إلى  سواء كانت الدولة متقدمة،      
استقرار الأسواق وتدعيم الريادة والابتكار في مجال الأعمال، ومن أجل تحقق هذا الهدف لابد أن 
تتحلى قيادات الشركات الداخلية بالمسؤولية، وتعمل في إطار أسواق تنافسية طبقا لرقابة عامة سليمة، 

شركات، الأسواق، والدول يعتمد على تحسين الحوكمة والإدارة الرشيدة سواء داخل فإن مستقبل ال
  ).3، ص CIPE ،2008مركز المشروعات الدولية الخاصة (الشركات، أو في البيئة المحيطة بها 

  :في النقاط التالية الحوكمة المؤسسيةوتكمن أهمية      

   :من الناحية القانونية الحوكمة المؤسسيةأهمية -أولا

وذلك لأن القانون يلعب دورا أساسيا في إصلاح المجتمع، وتتمثل هذه الأهمية في التطور       
الحديث فيما يتعلق بمفهوم القانون التجاري وقانون الشركات، وذلك باعتبار أن القانون من أهم الآليات 

حقوق الأطراف المختلفة من مؤسسين،  ، من خلال المحافظة علىالحوكمة المؤسسيةالتي تساعد 
ومساهمين، ومجلس الإدارة، والإدارة العليا، والموظفين داخل الشركة، أو الأطراف خارج الشركة 
كالمستهلكين، والموردين، والدائنين، والوكلاء، والمنافسين، والبنوك، والجهات الإدارية، والدول، 

القانوني من مجال الشركات،  مع، كما تطور الدورلمختلفة بالمجتوالبيئة، وغيرها من الأطراف ا
فالشركة عمل قانوني يهدف للربح، فقد زاد استخدام مهارات وأدوات القانون في أعمال مثل التعاقد، 

، 2012خضر، (قانونية للوصول إلى أفضل تسوية تجارية و التحكيم التجاري، التفاوض، أو الوساطة
 ).183، 182ص ص 

  :  من الناحية الاجتماعية ة المؤسسيةالحوكمأهمية -ثانيا

، )تطبيق مفهوم مواطنة الشركات(هذه الأهمية من خلال جعل الشركات مواطن صالح  وتكمن     
وذلك من خلال الأعمال الخيرية للشركة، وأيضا تحقيق الرخاء والازدهار للشركة، والمساهمة في 
خلق مجتمعات أفضل، وحماية حقوق الإنسان، وتيسير جهود التنمية في الدول، والعناية بأخلاقيات 

بالنسبة للشركات الكبرى، العمل وفقا لممارسة تجارية " مواطنة الشركات"وتعني . لتجاريالعمل ا
أخلاقية، ومعاملة العاملين معاملة جيدة، وتحقيق الأرباح، وسداد الضرائب، وتوفير الوظائف، وتقديم 
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يئية منتجات وخدمات آمنة جديرة بالثقة، والعمل على تحسين ظروف المجتمع بما فيها الظروف الب
  ).190، 189، ص ص 2012خضر، (

مجتمع، حيث وهذا يدخل في إطار أهمية المسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تحسين رفاهية ال     
إدارة المنشأة على نحو يفي بتوقعات المجتمع الأخلاقية والقانونية، والتجارية، " :نجد من يعرفها بأنها

: ، وهناك من يرى بأنها"يتجاوز تلك التوقعات لما هو أفضل والتوقعات العامة من تلك المنشأة، أو
التزم من جانب منشأة الأعمال بالمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة بالتعاون مع الموظفين "

كوتلر، لي، (" ككل في سبيل تحسين مستوى الحياة وأسرهم، والمجتمع المحلي، والمجتمع الأكبر
  ).10، 9، ص ص 2011

  :للحوكمة المؤسسيةالأهمية الاقتصادية - ثالثا

في تحسين أداء الشركات، وضمان حصولهم على الأموال وبتكلفة  الحوكمة المؤسسيةتساهم      
طردية أثبتت من العديد من الدراسات بين نوعية الحوكمة ودرجة الأداء علاقة معقولة، حيث أن هناك 

  :النقاط التاليةالاقتصادي للشركة، وهذا ما يمكن تلخيصه في 

تمتع الشركة بحوكمة جيدة يعطي لحملة الأسهم والمتعاملين الآخرين ثقة ناتجة عن الإدارة الجيدة  -
وحدو، اج(والشفافية، ويعمل على تخفيض مخاطر الاستثمار، وبالنتيجة تخفيض تكلفة رأس المال 

  ).5، ص 2010مايو، 

ستثمرين لتحقيق عائد مناسب لاستثماراتهم، وهذا ما بتقديم الضمان للم الحوكمة المؤسسيةكما تقوم  -
أثبتته العديد من الدراسات في الأسواق المتقدمة والناشئة، التي ربطت بين تحقيق أعلى عائد للاستثمار 
والحوكمة الجيدة المبنية على أساس الانضباط، الشفافية، الاستقلالية، المساءلة والمسوؤلية والنزاهة، 

  ).CFA center for Financial market integrity, 2005, p 3(ماعية والمسؤولية الاجت

  ):8، ص 2009علام، (عناصر أخرى منها  الحوكمة المؤسسيةكما يحقق تطبيق مفهوم      

قدرة أكبر في الحصول على التمويل اللازم، ويخفض تكاليف رأس المال، ومعاملة أفضل للفئات  -
  .فيض تكاليف مشكلة الوكالةالمختلفة من أصحاب المصالح، وتخ
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أن  على عائد السهم، إلى الحوكمة المؤسسيةكما أشارت العديد من الدراسات التي تناولت أثر تطبيق  -
تطبيق هذا المفهوم يؤدي لارتفاع القيمة السوقية لهذه الشركات بمثيلتها التي لا تطبق هذا المفهوم، 

، ومدى التزام )حيث اتجاهات السعر، ومستويات العائدمن (حيث ظهر الارتباط الوثيق بين أداء السهم 
الدراسات في الدول (الشركات بتطبيق المعايير والمبادئ المتعلقة بمفهوم الحوكمة في الأسواق الناشئة 

  ).المتقدمة لم تثبت كلها هذا الارتباط

لجيد لمعايير فوائد ومزايا تعود لأسواق رأس المال، حيث أن التطبيق ا للحوكمة المؤسسيةكما  -
الحوكمة يعزز من كفاءة أسواق المال، ويقدم المعلومات الملائمة للمستثمرين لمعرفة المزيد عن 
الشركات وعن أدائها، حيث يمكنهم من خلالها إدراك مستوى تنفيذ استراتيجيات الشركات، وطرق 

خصيص أموال المستثمرين تحديد المخاطر وكذلك السبل الكفيلة بإدارتها، وبذلك تستطيع أسواق المال ت
  ).5، ص 2010جاوحدو، مايو، (بشكل أفضل 

لها أهمية كبيرة، حيث أن هناك ارتباطا وثيقا بين  الحوكمة المؤسسيةأما بالنسبة للاقتصاد الكلي فإن  -
الحوكمة ونظام الاقتصاد المطبق في كل دولة، فالمشاكل الناجمة عن ضعف  الحوكمة المؤسسية

لا تعزى فقط إلى فشل الاستثمارات، وإنما تشير أيضا إلى فقدان مصداقية النظام الاقتصادي  المؤسسية
ككل، فتحسين أداء الشركة في المدى البعيد، يعد كسبا للاقتصاد القومي، من خلال النشاط المستقر 

 ).6، 5، ص ص 2010جاوحدو، مايو، (والمستمر، والأكثر كفاءة للشركات التي تعمل في ظله 

   :من ناحية التنمية الحوكمة المؤسسيةأهمية -رابعا

في رفع رأس المال المستثمر من الخارج، حيث أن الحوكمة الجيدة  الحوكمة المؤسسيةتساهم      
يساعد المؤسسات في  للحوكمة المؤسسيةتساهم في تخفيض مخاطر الاستثمار، كما أن التطبيق الجيد 

  ).Oman, et al, 2003, p 7(المرحلة الانتقالية للاقتصاديات لكي يكون الانتقال ناجح ومرن 

لتحقيق التنمية  الحوكمة المؤسسيةكما أنه في ظل الفضائح المالية والأزمات زادت أهمية      
 Claessens, 2003, pp( الاقتصادية، وتطبيق السياسات في مختلف الدول وذلك نظرا لمساهمتها في

6, 7:(  

الاستفادة من التقدم والتقدم التكنولوجي وتحرير التجارة، والانفتاح المالي، وبالتالي مواجهة المنافسة  -
  .في ظل رفع القيود على الأسعار والمنتجات
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إعادة تشكيل برامج التحرير والإصلاح المحلي والعالمي، وذلك بتطبيق برامج للحوكمة طويلة  -
  .لأمد، بتعديل وتجديد في إجراءات وقواعد العمل في الشركات والمؤسساتا

كما أن تطبيق الحوكمة الرشيدة للشركات على المشروعات المملوكة للدولة المزمع خصخصتها،  -
يمكن أن يلعب دورا مهما في إعداد تلك الشركات للتحديات التي تفرضها الملكية الخاصة، فخصخصة 

رقابة داخلية فعالة، وآليات انتظام التقارير المالية وحماية مصالح المساهمين، الشركات دون وجود 
مكن تفاديه يساهم في تشويه الأسواق الناتج عن الفساد واستغلال المساهمين ونهب الأصول، وهذا ما ي

  ).20لينكوف، ولسون، دون ذكر السنة، ص شكو(من خلال الحوكمة 

  سسيةالحوكمة المؤأهداف : الفرع الثاني

، 259، ص ص 2006عبد الوهاب، (يمكن تلخيص أهداف الشركات بأربعة مجالات وهي      
260:(  

والذي يتركز بتحقيق مصالح المساهمين، ويعرف هذا المجال بمدى تحقيق الشركة  :المجال المالي -1
  .لمصالح المساهمين ماليا

ويعني ما تملكه الشركة من إجراءات ومقاييس تعكس الكيفية التي من خلالها  :أصحاب المصالح -2
  .تستطيع الشركة تلبية المصالح المختلفة للأطراف التي تتعامل معها

  .وهي المقاييس التي تقيس المدى الذي قامت به النظم الداخلية للشركة :العمليات الداخلية -3

ي مقاييس تقيس الإجراءات التي قامت بها الشركة لمواكبة وه :التعلم والنمو التنظيمي للشركة -4
  .ظروف المستقبل وتحدياته، عن طريق أصولها التنظيمية والبشرية

تحقيق استراتيجية الشركة اهم مجتمعة في وهذه المجالات الأربعة مترابطة بعضها ببعض، وتس     
تحقيق جملة من الأهداف نذكر منها وفي إطار هذه المجالات تعمل الحوكمة على  .وإيجاد قيمة لها

  ):10، 9، ص ص 2010هوام، لعشوري، (

تحسين قدرة الشركات على تحقيق أهدافها، من خلال تحسين الصورة الذهنية والانطباع الإيجابي  - 1
  .عنها
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تحسين عملية صنع القرار في الشركات، بزيادة إحساس المديرين بالمسؤولية، وإمكانية محاسبتهم  - 2
  .ل الجمعيات العامةمن خلا

  .إدخال اعتبارات القضايا البيئية والأخلاقية في منظومة صنع القرار  - 3

  .زيادة قدرة الإدارة على تحفيز العاملين، وتحسين معدلات دوران العمالة واستقرار العاملين - 4

  ):128، 127، ص ص 2009الشواورة، (وهناك أهداف أخرى نذكر منها        

  .ية والعدالة والمساواة، وتحسين مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعيةضمان الشفاف - 1

توفير حماية للمساهمين، ومنع تضارب الأهداف وتنازع السلطات وتعظيم المصالح المتبادلة،  - 2
  .والعمل على الرفع من الأداء المالي، وتخفيض تكلفة التمويل

ير المصلحة العامة وتجنب الغش والتدليس منع المحسوبية والحد من استغلال السلطة في غ - 3
  .وتقليلهما

تنمية الادخار وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعظيم الربحية وخلق المزيد من فرص العمل  - 4
  .الجديدة

 .وجود هياكل إدارية متكاملة تضمن تحقيق محاسبة الإدارة، والعمل على الالتزام بأحكام القانون - 5
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  الحوكمة المؤسسيةنظريات : حث الثانيبالم

في الفصل بين ملكية رأسمال الشركة والإدارة وعملية الرقابة  الحوكمة المؤسسيةتكمن فلسفة      
والإشراف داخل هذه الشركة وذلك لأن الدراسات وجدت آثار إيجابية نتيجة هذا الفصل على أداء 

  ).40، ص 2011اتحاد الشركات الاستثمارية، (الشركات 

لة عن اتخاذ القرارات المهمة تكون الإدارة مسؤو ،إلا أنه في ظل انفصال الملكية عن الإدارة     
فضلا عن عدم تماثل المعلومات لدى كل من المالكين  ،وأنها تعمل وفق مصالحها الشخصية

المشهداني، (مشكلة تضارب المصالح وقد ولد ذلك العديد من المشاكل كان من أهمها   ،والمدراء
  ).2الركابي، بدون ذكر السنة، ص 

إلى بعض الأفكار والنظريات الاقتصادية الإدارية  المؤسسيةالحوكمة مكن إرجاع مفهوم وي     
لنظريات المنشأة، نظرية الوكالة، والقانونية كفكرة فصل الملكية عن الإدارة، ومسؤوليات الوكيل وا

  :نظرية أصحاب المصالح وغيرها من النظريات التي حاولنا عرض أهمها فيمايلي

  الملكية نظرية المنشأة ونظرية حقوق: المطلب الأول

درست نظريات الحوكمة العلاقة بين الملاك والمسيرين في المؤسسة مسلطة الضوء على      
ربة بين هذين الطرفين، وفضلنا أن نتطرق في هذا المطلب االنزاعات الناجمة عن وجود مصالح متض

  .النظريتينظهور نظريات الحوكمة كانت من هاتين لنظرية المنشأة ونظرية حقوق الملكية لأن بداية 

  نظرية المنشأة: الفرع الأول

نستطيع إرجاع نشأة الحوكمة لنظرية المنشأة والتي نادى بها آدم سميث والتي تمخضت أكثر من      
و  Soyو   John Millأعمال مجموعة من المفكرين في المدرسة الكلاسيكية والنيو كلاسيكية منهم 

Marshal Alfred لتحقيق الربح في ظل  وغيرهم الذين ركزوا على تعظيم الربح وتحفيز الإدارة
كما ركزت هذه النظرية على السوق التي رأت أنه ، )101، ص 2012خضر، (طر والمنافسة المخا

  ).Butler, 1989, p 103(خاصة فيما يتعلق بالإنتاج المؤشر الرئيسي في القرارات الاقتصادية 

تكون فيها علاقة واضحة بين المدخلات سوداء  نشأة ترى المنشأة كعلبالكلاسيكية للموالنظرية      
عرض السلع والخدمات، تدور حول مشكلة تعظيم الأرباح وذلك من خلال دراسة والتي  ،والمخرجات
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 ,Tadelis, Segal, 2005(حيث من وجهة نظر الكلاسيك كل عرض يخلق الطلب الخاص به 

P160.(  

قع المنشأة هي على هامش التحليل الفكري الكلاسيكي والنيو كلاسيكي، لهذا التحليل لم يقدم في الوا     
وسلوك المنشأة لا  ،أي أهمية تذكر للمنشأة فالتنظيم الداخلي ليس له أي تأثير على عملية اتخاذ القرار

  ).14، ص 2012بوخمخم، (يتأثر إلا بظروف السوق 

كما أن الفكر الاقتصادي عند الكلاسيك مبني على الرشادة الاقتصادية والاختبارات العقلانية      
التي توفر المعلومات الضرورية لاتخاذ في سوق تتسم بالمنافسة الكاملة وللمتعاملين الاقتصاديين وذلك 

العقلانية الكاملة للأفراد القرارات، ومن هنا انطلقت الانتقادات لهذه النظرية وذلك لصعوبة افتراض 
  ).4، ص 2012عيشوش، واضح، (والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار 

الحوكمة فيما يتعلق بتطبيقات  نظرية المنشأة مشيرا إلى أنها غير مكتملة Turnbullكما انتقد      
الية وأصحاب المصالح الأخرى لأنها ركزت على الشركات التي تعمل في ظل تنافسية ع المؤسسية

، ص 2012خضر، (كما لم تتطرق إلى تنظيم العلاقة مع المديرين وأصحاب المصالح في الشركة 
  ).102، 101ص 

  نظرية حقوق الملكية: الفرع الثاني

عندما تنفصل الملكية عن الإدارة مع زيادة حجم الشركة تبرز أهمية كفاءة نظام الحوكمة،      
مصلحة للملاك لتغطية الأرباح وحماية أموالهم، حيث يجب وضرورة أن تدار الشركة بما يحقق أفضل 

مراعاة أن تتماشى أهداف إدارة الشركة مع أهداف المساهمين لضمان حقوقهم، على ضوء ذلك زاد 
 Proprety(الاهتمام بحقوق الملكية وتم تطوير ذلك من خلال نظرية، وهي نظرية حقوق الملكية 

rights theory.(  

انطلقت موجة من الأبحاث حول حقوق الملكية، وصلت إلى ذروتها ) Coase )1960بداية مع       
 Demsetz، وقام )1990( Fggertsson و ،Alchain and Demsetz Barzel) 1989(مع 

 ,Mahony(معايير مهمة لكفاءة حقوق الملكية هي  3في إطار النموذج النيو كلاسيكي بتقديم ) 1967(

2004, p 109:( 
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  .وذلك بأننا نجد من يملك حتى الموارد النادرة: ةالعمومي -1

  .بمعنى أن حقوق الملكية هي حقوق حصرية: حصرية -2

  .بمعنى يمكن نقل الموارد من الاستخدامات الأقل إنتاجية إلى الأعلى: قابليتها للنقل -3

بتوليد  Alchain and Demsetz) 1972(وفي إطار النظرية التعاقدية للشركة، قام كل من       
المعالم الرئيسية لنظرية حقوق الملكية مع التركيز على مفهوم علاقة الوكالة، وكان الهدف الذي تقوم 

  ).Charreaux, 2004 , p 5(عليه هذه النظرية هو تفسير المشكلة المتعلقة بهيكل رأس المال للشركة 

   :تعريف حق الملكية -أولا

الحق في الاستخدام والحق في فوائد الأصول، حيث وهو الحق الذي يعطي لصاحب الأصول      
، ومنع الآخرين من اتخاذ إجراءات )حقوق الوصول(تسمح حقوق الملكية لاتخاذ بعض الإجراءات 

، بما في ذلك الحق في أخذ الأرباح الناتجة عن استخدام الأصول ومنع )حقوق الاستبعاد(معينة 
  ).Segal, Whinston, 2012, P2) (لربحبحقوق ا(الآخرين من الوصول إليها وهي تسمى 

تحدد طبيعة السلوك البشري من خلال قواعد  Furubotn and Pejovichوحقوق الملكية حسب      
تتمثل في حقوق الأفراد في  Alchain) 1965(السلوك، وحقوق الملكية من الناحية القانونية حسب 

 ,Kim, Mahoney, 2005(استخدام الموارد ولكن بناء على الأعراف الاجتماعية والقوانين الرسمية 

p22.(  

تستمد حقوق الملكية أهميتها من أنها تساعد الأشخاص على  )Demsetz )1967وبالنسبة لـ      
جسد هذه التوقعات بناءا على القوانين الآخرين، وتتن تحدث في تعاملهم مع بناء توقعاتهم التي يمكن أ

  ).Demsetz, 1967, p 347(والعادات والأعراف في المجتمع 

  :نظرية حقوق الملكية -ثانيا

الملكية في الأساس هي مؤسسة قانونية التي تتحكم في استخدام الأشياء، إلا أن لديها أيضا أبعاد      
عل الأشخاص في المجتمع، لكية وبنية نظام الملكية في كيفية تفااجتماعية وعامة، حيث يؤثر هيكل الم

نطلق أهمية نظرية حقوق الملكية، فمثلا أشكال الملكية تحدد نوع إدارة الموارد، كما يساهم ومن هنا ت
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نوع حقوق الملكية في تحديد القواعد التي وضعت لتنظيم حيازة الممتلكات، وكيفية حل النزاعات بين 
  ).Clausen, et al, 2011, p 15(ك أصحاب الأملا

تبحث نظرية حقوق الملكية في فهم الوظائف الداخلية للمؤسسات اعتمادا على مفهوم حق الملكية،       
وذلك من خلال فهم كيف يؤثر حق الملكية على النظام الاقتصادي، وفي إطار هذه النظرية تم تصنيف 

  ).Segal, Whiston, 2012, p 2(حقوق الملكية إلى أصناف وهي 

  .وهو حق استخدام العناصر ):l’usus(حق الاستعمال  -

  .وهو حق حرية التصرف في السلعة، من خلال رهنها أو نقلها ):l’abusus(حق البيع  -

  .الحق في تحصيل المنافع والأرباح ):le fustus( حق جني الثمار  -

  :أنواع ملكية المؤسسات - ثالثا

وبناء على هذه النظرية أيضا تم التفرقة بين أنواع الملكية للمؤسسات، حيث صنف كل من      
Furubotn et Pejovich 3، 2، ص ص 2014بلبركاني، (ات إلى المؤسس:(  

  :المؤسسة الرأسمالية -1

في أيدي نفس الشخص وهو ) حق الاستعمال، حق البيع، حق جني الثمار(الحقوق الثلاثة  وتجمع     
  :المالك، وهنا نجد حالتين

لقرارات ومهام الملكية، وهذا ما اوبالتالي لا يكون هناك فصل مهام  :لما يكون المالك هو المسير - أ
  .يزيد من فعالية المؤسسة الرأسمالية

في هذه الحالة تسمح آلية الحوكمة بمراقبة متخذي القرار والحث  :والمالكفي حالة وجود المسير  -ب
  .على التسيير لصالح المساهمين، ما يسمح بتقييم فعال في المؤسسة الرأسمالية

  :المؤسسة التسييرية -2

حيث يأخذ جزء أو (في هذا النوع من المؤسسات نجد المساهم يمتلك حق جني الثمار وحق البيع      
، بينما المسير له حق استعمال حقوق الملكية لأنه )باح الأسهم، وله الحق في بيع صكوك الملكيةكل أر
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يقوم بعملية التسيير باستمرار، وهذا التمييز لحقوق الملكية في المنشأة يفترض إثارة تعارض المصالح 
  .ساهمينبين المالك والمسير، فالمسيرون في هذه الحالة غير مجبرين على تعظيم ثروات الم

  :تحليل فيما يخص تقسيم حق الملكية الذي يشغل المسير حيث قد Williamsonومن جهة قدم       

 .حث المسير على رفع أجره كلما رفع أرباح المساهمينبي -
 .يبحث المسير على رفع أجره لكن دون الاهتمام بمصلحة المساهمين -
 .المسير نفقاته الشخصية من أجل زيادة استهلاكه في وجود إمكانية الضرر بالمساهمين يوظف -

  :المؤسسة العمومية -3

وفي هذا النوع من المؤسسات نجد حق الاستعمال مملوك جماعيا من طرف جميع العمال       
العامة، كما أشار والأجراء، بينما حق جني الثمار وحق البيع يكون مملوك للدولة أو السلطات 

)Gomez ( أن في المؤسسة العمومية يهمهم جميعا تطوير المؤسسة، لكن إذا أخذ كل فرد فكل واحد
يعمل أقل ما يمكن، لأنه لا توجد صلة بين مستوى التعويضات والجهد المبذول، وبالتالي يكون هذا 

  .النوع من المؤسسات ذات طبيعة غير ناجعة

  :المؤسسة التعاونية -4

حق الملكية يكون جماعي لا يوجد ملاك حقيقيون مما يميز غياب الرقابة الفعالة للتسيير، وبما أن      
  .حق الاستغلال يكون جماعي للعمال والمسيرين، فقد تكون هناك عدم نجاعة في هيكل المؤسسة

  نظرية الوكالة ونظرية التجذر: المطلب الثاني

ن التوسع أالفصل بين الملكية والتسيير من العوامل الأساسية لظهور نظرية الوكالة، كما  يعتبر     
الذي عرفته المؤسسات الاقتصادية خصوصا في ظل العولمة والنمو الاقتصادي العالمي  الكبير

المتزايد، إقتضى أن توكل إدارتها إلى مديرين محترفين، الأمر الذي ساعد في نشوء نظرية تجذر 
   . سيرينالم
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   نظرية الوكالة: الفرع الأول

، اللذان درسا وظيفة Means 1932و Berleتعود فكرة فصل الملكية عن الإدارة إلى كل من      
أول من تحدث عن  كما كان ،الرقابة التي يقوم بها الملاك ووظيفة اتخاذ القرار التي يقوم بها المسيرين

المالك (مشاكل هذا الفصل جراء بعض الممارسات السلبية التي يمكن أن تحدث من قبل الطرفين 
بمشكلة توفر المعلومات فالمعلومات التي يحصل عليها المسيرين قد  خاصة فيما يتعلق ،)والمسيرين

لة لتدرس العلاقة بين ومن هنا جاءت نظرية الوكا ،تختلف عن المعلومات التي يحصل عليها الملاك
  ).4، ص 2012عيشوش، واضح، (هذين الطرفين واحتمالية استغلال كل طرف على حساب الآخر 

  :تعريف نظرية الوكالة -أولا

 Jensen and  )1976(ظهرت هذه النظرية نتيجة أعمال كل من جونسون وماكلين      
Meckling  الذين حاولوا دراسة علاقات الوكالة، والوكالة هي بمثابة عقد يقوم فيه المالك بتفويض

نيابة عنهم وأهم شرط في عقد الوكالة هو  شخص أو مجموعة من الأشخاص للقيام بتسيير المؤسسة
ل وذلك مقابل حصول الوكي ذلك الخاص بقيام الوكيل بأداء مسؤولياته بما يحقق ويعظم مصلحة المالك،

  ).15، ص 2013بريش، بدروني، (على الأجر المناسب مقابل تأدية مسؤولياته 

كما تعرف نظرية الوكالة على أنها إطار فكري لتفسير ظاهرة العلاقات التعاقدية وتنشأ علاقة      
يسمى الأصيل، شخصا آخر ) أو مجموعة من الأشخاص(شخص معين ) يوكل(الوكالة عندما يفوض 

بن (يسمى الوكيل للقيام بأداء خدمة أو مهمة محددة بالنيابة عن الأصيل ) لأشخاصأو مجموعة من ا(
  ).75، 74، ص 2007درويش، 

  :فرضيات نظرية الوكالة-ثانيا

  :(Steen, Martin, 2012, p 19)تقوم نظرية الوكالة على مجموعة من الفرضيات وهي     

  .الملكية وحقوق اتخاذ القراربين حقوق أي الفصل  :الفصل بين الأصيل والوكيل. 1

 يسعى إلى تعظيم منفعته حيث كل من الوكيل والأصيل ):تعظيم المصالح الذاتية(تعارض المصالح . 2
  .الشخصية
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فإنه يتوقع أن يتصرف كل من الوكيل والأصيل التصرف الرشيد  وحسب هذا الفرض: الرشادة. 3
  .وأن يتسما بالعقلانية في تحقيق مصالحهم الذاتية

وذلك لأن الوكيل لديه القدرة على الحصول على معلومات أفضل على  :عدم تماثل المعلومات. 4
  .ك تفوق المعلومات المتوفرة الأصيلبذل ، وهيللشركةنشاط والتوقعات المستقبلية 

وذلك بوجود عوامل أخرى مثل الحظ السيئ والعوامل الغير متوقعة أخرى  :الأخطار الغير متوقعة. 5
تؤدي إلى الفصل بين نشاط الوكيل والنتائج المتحققة، إلا أنه في ظل عدم تماثل المعلومات وتفوق 

  .الأصيل فإنه يريد أن يستدل على سلوك الوكيل من خلال الإشراف على أداءه

اء الوكيل يحتوي على مجموعة من المخاطر ومن أجل الابتعاد عن عادة أد :الابتعاد عن المخاطرة. 6
لا  لغاياته الشخصية فإنه في هذه الحالة إتباعههذه المخاطر يطلب تعويض أو مكافئات وفي حالة 

وفي هذه الحالة فإن المخاطر يتحملها  يطمح لتحسين العمل بل يفضل الثبات في العمل لتجنب المخاطر
وذلك لأنه يعتبر مقاول رأسمالي يحصل على أرباح متغيرة في حين يدفع للموظفين  أم يتم نقلها للوكيل

  .دخول ثابتة

  :مشاكل الوكالة - ثالثا

إلى مشكلة الوكالة  1980عام  Famaوفاما  1976لقد تطرق كل من جونسون وماكلين في عام      
Agency problem  حيث أشاروا إلى حتمية حدوث صراع بالمؤسسة عندما يكون هناك فصل بين

  ).5، ص 2012عيشوش، واضح، (الملكية والإدارة 

ونظرية الوكالة في جوهرها تقوم على دراسة مشكلة الوكالة التي تظهر في الحالات أين يتعاقد      
القرارات بالنيابة عنهم وقد يقوم الوكلاء في هذه الحالة بحجب وإخفاء  الأصلاء مع الوكلاء على اتخاذ

 Badulescu 1, Badnlescu 2, 2008, p(بنشاطات تدعم مصالحهم الخاصة المعلومات والقيام 

1887.(  

كما نجد أن نظرية الوكالة تجيب على سؤال مهم وهو لماذا توجد مشكلة علاقة وكالة ؟، وبالتالي      
فإنهم يبحثون على  ،لتعظيم دالة المنفعةلى فرضيات هذه النظرية فإن الأفراد في إطار سعيهم وبناءا ع

وذلك على إفتراض أنهم  ،استغلال عدم اكتمال عقد الوكالة أو إلى عدم الالتزام بالالتزامات التعاقدية
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 ،المعلوماتعقلانيين ويسعون لتحقيقهم مصالحهم الشخصية في حالة من عدم التأكد وعدم تماثل 
وبصورة عامة يمكن القول أن هناك خطر معنوي عندما يمكن لأحد أطراف العقد إلحاق الضرر 

  ).21، ص 2012بوخمخم، (بالطرف الآخر إما لعدم الاستعلام الجيد أو لكون العقد غير متكامل 

  :)Steen, Martin, 2012, p 20 ( ويمكن حصر أهم أنواع مشاكل الوكالة     

) الأصيل(مشاكل كل من المالك والمسير وهي المشاكل التي تظهر بين المساهمين  الوكالة مشاكل -أ
  .، نتيجة أن الوكيل لا يعمل دائما لحماية مصالح المساهمين)الوكيل(أو المسيرين 

مشاكل الوكالة بين كبار وصغار المستثمرين والتي تظهر نتيجة مراعاة المجموعتين، خاصة في  - ب
ئلة مؤسسة تملك رؤية فيما يخص الرقابة على المؤسسة تختلف على رؤية صغار حالة وجود عا

المستثمرين والعائلة فعليا مسؤولة نيابة على باقي المستثمرين وبالتالي تتحول العائلة في هذه الحالة إلى 
  .وكيل وصغار المستثمرين هم الأصيل

قيام المساهمين بقرارات تقدم  مشاكل وكالة بين المساهمين وأصحاب المصالح، وتحدث عند -ج
مصالحهم الشخصية وبالتالي على رفاهية أصحاب المصالح، ويمكن إخراج هذه المشاكل وربطها 

  .بالمسؤولية الاجتماعية المؤسسة والشركات

 ,Marois (ومصادر مشكلة الوكالة في حقيقة الأمر نشأت من مشاكل المعلومات ويمكن تقسيمها إلى 

Bompoint, 2004, p 67(:  

 .ة الأصيل على رقابة أداء الوكيلعدم قدر -
  .وماتعدم تماثل المعل -

من  حيث أن الأصيل ليس لديه وسائل الرقابة المباشرة لقياس أداء الوكيل، كما أن هذا الأخير هو      
ويرتبط بها أيضا ) Moral hazard(التخلخل الخلقي يقدم المعلومات وهذا ما يطلق عليه بمشكلة 

وتنشأ هذه المشكلة من الاختلاف في  Adverse selection) ذو التناقض(مشكلة الاختيار العكسي 
الأصيل تحديد ما إذا كان الوكيل يتخذ القرارات كمية ونوعية المعلومات المتوفرة لكل من الوكيل 

  ).71، 70، ص 2007حماد، (المناسبة التي تحمي مصالحه 
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  :تكاليف الوكالة -رابعا

والوكيل ) المساهمين(هناك مجموعة من التكاليف التي تنشأ عن الاتفاقيات المبرمة بين الأصيل       
  ):4، ص 2012عيشوش، واضح، (ويمكن تقسيم هذه التكاليف إلى الأنواع التالية ) المسيرين(

للتأكد من أن الوكيل لا التي يقوم بها المساهمين : Monitoning costsالمراقبة تكاليف  -1
  .على حساب مصالح الأصيل يتصرف من منطلق مصلحته الشخصية

والتي يتحملها الأصيل من خلال تنفيذ  :Bonding costs) أو الارتباط(تكاليف الالتزام  -2
  .هاتالتزام

وتكون في حالة اتخاذ الوكيل : Residual costs) أو فائض الخسارة(تكاليف الفرصة البديلة  -3
  .بقراره من شأنه عدم تعظيم رفاهية الأصيل في ظل وجود بدائل أخرى

ونتيجة لكل هذه المشاكل والتكاليف التي تنشأ من جراء الممارسات السلبية بين المسيرين      
  .والمالكين جاءت آليات الحوكمة لسد هذه الفجوة وحل مشاكل الصراع بين مختلف الأطراف

  المسيريننظرية تجذر : الفرع الثاني

إن مسألة الفصل بين ملكية رأسمال التي تعود للمساهمين، ومهمة اتخاذ القرار الموكلة للمسيرين       
التي تقوم عليها نظرية الوكالة، من خلال عقود بين المسيرين والمالكين والتي تفرض عليهم العمل 

يتقاضونها، إلا أنه في الواقع نجد صراع لخدمة المساهمين بزيادة ثروتهم وخلق القيمة مقابل أجور 
، 2007دبلة، بن عيشي، (منفعة أو تعارض مصالح نتيجة الاختلاف بين أهداف المسيرين والمساهمين 

من هنا جاءت نظرية التجذر والتي يقوم وفقها المسير بوضع استراتيجيات تحميه وتحفظ له ). 3ص 
فوذه، شبكة علاقاته، وكذلك حجم المعلومات التي حقوقه، أو ما يعرف بالتجذر عن طريق استغلال ن

يستقبلها المسير بحكم منصبه، وبذلك فهو يفضل تحقيق مصالحه وأهدافه الشخصية أولا، قبل مصلحة 
جاءت كرد فعل واستجابة لتطلعات  الحوكمة المؤسسيةالمساهمين وباقي أصحاب المصالح، لذا ف

السلبية للمسيرين، ولغرض رقابة تحمي المصالح المساهمين الذين يطمحون للحد من التصرفات 
  ).4، ص 2010هوام، لعشوري، (المشتركة للجميع، وتحافظ على استمرارية الشركة أيضا 
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  :تعريف التجذر -أولا

عملية تتكون عن شبكة من العلاقات الرسمية وغير الرسمية، والتي " :التجذر بأنه Pigéيعرف      
التخلص ولو بصفة جزئية من مراقبة مجلس الإدارة والمساهمين، وهذه يتمكن من خلالها المسير من 

  ).Pigé, 1998, p134( "تغيرة وليست حالة جامدة أو ثابتةهي م) التجذر(العملية 

 Encrechmentبالفرنسية و  Enracinementوتم اختيار هذا المصطلح كترجمة كلمة      
جذوره في المؤسسة لتثبيت منصبه، وكلما كانت الجذور  ثة، وذلك لأن المدير أو المسير يبعبالانجليزي

عميقة كان من الصعب اقتلاعها، ومن هنا جاء اختيار مصطلح التجذر لأنه هناك تشابه بين المسير 
  ):Pigé, 1998, P134(والنبتة من عدة نواحي وهي 

  .سياق أو عملية حيث النبتة تطيل جذورها لضمان تغذيتها ونموها وبقاءها -

  .نبتة لها مستوى من الجذور محدد يسمح لها بمقارنة أكبر أو أقل للمخاطر الخارجيةال -

وسيلة للحماية وتحقيق الأهداف، حيث النمو بالنسبة للنبتة وخروج الثمار هو الوصول للمصالح  -
  .بالنسبة للمسير

  :نظرية التجذر -ثانيا

، حيث يرون أن 1989عام  Shleifer et Vishnyطور نظرية التجذر كل من الأمريكان       
  ).6، ص 2014بلبركاني، (لوكالة المسير له إمكانية الالتفاف حول آلية المراقبة الخاصة بنظرية ا

عملية التجذر، ونتيجة التجذر، : وعند دراسة نظرية التجذر تم التركيز على عاملين رئيسيين هما      
بالاستراتيجيات التي يطبقها المسير من أجل السيطرة والتمكن في حيث في العامل الأول يتم الاهتمام 

والمقصود أيضا بعملية التجذر بالعملية التي تسمح للمسير بالتحرر  ،الشركة لكي لا يتم الاستغناء عنه
من سيطرة مجلس الإدارة والمساهمين في تعيين وعزل المديرين، أما في العامل الثاني فيتم النظر 

هل التجذر عملية، أم نتيجة التحرر الشبه التام من : ر، هذا الأمر يطرح التساؤل التاليلنتيجة التجذ
  ).Pigé, 1998, P133(آليات الرقابة الداخلية 
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  :أنواع السلوك داخل المؤسسة - ثالثا

عامة قد يقوم المسيرين بأنشطة معينة واختبار استثمارات قد تكون بناءا على سلوك  بصفة     
أصناف من الأنشطة  3احتيالي، الهدف منه تحقيق مصلحة شخصية أو مصلحة الشركة، ونجد 

  ):Hirshleifer, 1993, P146(المستخدمة وهي 

حيث يعمل المسير على تحسين مؤشرات الأداء على المدى  ):Visibility Bias(انحياز الرؤية  -
  .القصير

وفقها يقوم المسير بتعجيل وصول الأخبار السارة  ):Resolution preference(قرار التفضيل  -
  .وتأخير وصول الأخبار السيئة

 ويكون ذلك بمحاكاة القرارات المتخذة من قبل ):Minicry and Avoidance(التقليد والتجنب  -
  .أفضل المسيرين، وتجنب الإجراءات المتخذة من قبل أسوأ المسيرين

  :دورة حياة المسير داخل المؤسسة -رابعا

توجد دورة للمسيرين ولأثر الأنشطة التي ينفذونها فكل مسير له طموحاته  Paquerotحسب      
السلطة يتخلص تدريجيا تراكم وظائفه الجديدة يتحمل ضغوط، لكن بالخاصة، فالمسير عندما يصل إلى 

 ,Finet, et al, 2005(مراحل  3من القيود المفروضة عليه في الأصل، وتتضمن دورة حياة المسير 

pp 25,26.(  

يتصرف المسيرين المعينون حديثا بمعارف تطبيقية قليلة الخاصة بالمؤسسة، وعليه  :مرحلة التقويم* 
ن قد يحدثون تغيرات جذرية تختلف عن إجراءات الذي ،يمكن للمساهمين وضع ثقة في هؤلاء المسيرين

  .التسيير السابقة

في هذه المرحلة يتم الاهتمام بالاستثمارات المنجزة أو بالقرارات  :مرحلة تقليل وسائل المراقبة* 
المتخذة التي قد تمنح المسيرين سلطة تقديرية مهمة، والمسير في هذه الحالة قد يبرم عقود سرية، أو 

جراء قد يخلق هيكل تنظيمي معقد، وقد يعمل على توسيع حجم المؤسسة، كما يمكن ضمنية هذا الإ
عهم في مواقف صعبة ة الهيكلة التنظيمية، التي قد تضللمسيرين تجنب اتخاذ بعض الإجراءات مثل إعاد

  .في مواجهة العاملين
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ا يرغبون بشرط أن في هذه المرحلة بإمكان المسيرين إدارة المؤسسة كم :مرحلة زيادة الاستهلاك* 
يوفروا للمساهمين والشركاء في المؤسسة مردودية كافية، حيث غالبا ما يقوم المسيرين في هذه 
المرحلة باتخاذ القرارات والقيام باستثمارات تخدم مصالحهم الشخصية، دون أن تكون بالضرورة 

أن المسيرين قد يقومون ببعض النفقات  Williamsonمريحة لباقي الشركاء، وفي هذا الإطار وضح 
التي لا تحسن بالضرورة الإنتاجية، وعلى المسيرين في هذه المرحلة التركيز على محفزين أساسيين 

  :هما

  .ضمان بقاء المؤسسة مما يسمح باستمرار تحقق المداخيل -

رس البنوك ضغوط فمثلا عدم اللجوء للتمويل الخارجي لكي لا تما(ضمان مستوى استقلالية مرتفع  -
  ).على المسيرين

  :استراتيجيات التجذر - خامسا

إن نظرية التجذر تقوم على فكرة أن المسيرين يقومون بتطوير استراتيجيات الاحتفاظ بمكانتهم      
داخل تنظيم الشركة ولإبعاد المنافسين المحتملين، وذلك بجعل عملية استبدالهم مكلفة للشركة التي 

مثل (مسيرون يستخدمون موارد الشركة لترسيخ وزيادة قوتهم والرفع من مزاياهم ينتمون إليها، فال
 ,Alexandre, Paquerot) (حرية العمل، الأمن الوظيفي، زيادة الأجور، وباقي المزايا العينية

2000, p7.(  

أنماط  3د آليات الرقابة من خلال التجذر متعددة الأوجه، والدراسات تحدد واستراتيجيات تحيي      
  ):Guermazi, 2006, p 3-5(رئيسية 

يقوم المسيرين بتنفيذ استثمارات محددة أو انتهازية، بهدف تغيير  :المسيرين والاستثمارات النوعية* 
ار استثمارات الح في الشركة، وذلك من خلال اختيموازين القوى مع المساهمين أو أصحاب المص

  .وربطها بتعظيم القيمة

قد تكون هذه الإستراتيجية المفضلة لتجذر المسيرين، حيث في الواقع وجد كل  :اتالتلاعب بالمعلوم* 
أن المسيرين يسعون لتعظيم الدخل، ويستخدمون مزاياهم الإعلامية  1992في  Stigliz et Eldinمن 

لرفع أجورهم بما يتناسب مع تعظيم الدخل، ويفعلون ذلك عن طريق القيام باستثمارات تعتمد على 
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يملكها المسيرين نتيجة عدم تماثل المعلومات، الأمر الذي لا يحفز على استبدال المسيرين  معلومات
ذلك قد يسعى المسيرين إلى جعل فهم المعلومات معقد جدا، باستخدام وسائل  الحاليين، بالإضافة إلى 

  :مختلفة منها

 .تعديل الهياكل القائمة -
 .من خلال تعزيز نمو الشركة -
 .عقود ضمنية مع جميع الشركاء في الشركةأو من خلال تطوير  -

وقد تكون رسمية أو غير رسمية إذ قد يلجأ المسير إلى عقود  ):شبكة العلاقات(الشبكة العلائقية  *
ضمنية أو صريحة مع مختلف الأطراف الفاعلة في الشركة، إلا أنه في حين العقود الصريحة قد تسمح 

قائمة على  هذا الأمر يدفعه لإقامة علاقات غير رسمية. بتطوير جذور المسير، إلا أنه قد يتم استبداله
أو على الثقة، ولكن كل هذه العلاقات مرتبطة ببقاء المسير على رأس الشركة، لذا تحسين رأس المال 

يحاول المسير بناء شبكة من العلاقات مع الموظفين من خلال دفع مزايا عينية أو رفع الأجور أو القيام 
  .بترقيات

رين يحقق هل تجذر المسي: والسؤال الذي غالبا ما يتم طرحه عند دراسة نظرية التجذر هو      
  الأداء؟

نجد أن منظري هذه النظرية يعتبرون أن التجذر له أثر سلبي على المساهمين، يمكن أن يسبب      
تكاليف عالية عليهم، ويمكن أن يكون ذا ميزة إيجابية يولد للمؤسسة شبكة العلاقات الضرورية مع 

سيرين وإعطائهم ضمان للحفاظ أن التجذر يهتم أكثر بثبات الم Castanias et Halfatمحيطها، فيرى 
على مكانتهم، الأمر الذي يدفعهم لتعظيم القيمة، فمثلا المسير الذي لا يستطيع التجذر لا يقوم بوضع 

 أن المسير Halfat et Larckerبرنامج للبحث والتطوير في الشركة على المدى الطويل، كما يضيف 
يض الاستثمار في جانب الرأسمال البشري، لا يستطيع التجذر في الشركة يؤدي إلى خطر تخف الذي

  ).7، ص 2014بلبركاني، (وهذا لا يخدم مصلحة المساهمين 

مستخلص مما سبق أن الإفراط أو التفريط في تطبيق آليات الرقابة والحوكمة على المسيرين يعد      
ود مضرا لتعظيم القيمة في الشركة وللمساهمين خصوصا، لذا يجب وضع آليات للحوكمة تز
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المسؤولين عن إدارة الشركة بمستوى حرية تصرف أمثل، الذي يسمح بتحقيق أفضل إرضاء لمصالح 
  ).61، 60، ص ص 2014خنشور، (مختلف الأطراف الفاعلة في الشركة 

  نظرية تكاليف الصفقات ونظرية أصحاب المصالح: المطلب الثالث

تعتبر نظرية كوز من النظريات الأولى التي فسرت تكاليف الصفقات وتطرقت إليها، فأي شيء      
يمنع أو يعيق تحديد أو مراقبة أو تنفيذ صفقة اقتصادية هو تكلفة صفقة، ولكي يقلل المسير أيضا من 

هذا المبدأ تكاليف النشاط وتحقيق الأرباح، لابد للمؤسسة من مراعاة مصالح الأطراف الخارجية، ومن 
  .تنطلق نظرية أصحاب المصالح

  نظرية تكاليف الصفقات: الفرع الأول

 Ronald coase 1991الحائز على جائزة نوبل عام  تعود جذور نظرية تكاليف الصفقات إلى     
، حيث قام باستخدام مفهوم تكاليف الصفقات لتوضيح طبيعة "طبيعة المنشأة"وذلك في مقاله  1937سنة 

المنشأة التي تعد من وجهة نظره نظام أكثر فعالية من السوق لتخصيص الموارد ويظهر ذلك من خلال 
تمارس السلطة  حياة الاقتصادية يجد أن هناك جزرإنه من يلاحظ ال": مقولته المشهورة في مقاله وهي

حيث تعرض الباحث إلى نوعين من التنسيق، التنسيق  »ي غير واعي بشكل واعي في محيط تنافس
بوخمخم، (السلطة والتنسيق الخارجي الذي يتم بفعل قوى السوق الداخلي الذي يتم من خلال ممارسة 

  ).14، ص 2012

  :)Tadelis, Segal, 2005, p161 ( تنطلق من نقطتين رئيسيتين هما وزوأفكار ك     

لذا يجب التركيز على مفهوم  ،مرتبط بالتكنولوجيا ولكنها وحدها لا تكفيأن حدود المؤسسة  - 1
  .تكاليف الصفقات والتي تعرف بالتكاليف التي تنشأ من مختلف النشاطات في المؤسسة

تكاليف الصفقات تختلف إذا كانت الصفقات تحدث داخل المؤسسة أو غير المؤسسات وهذه  - 2
  .ك وقوى السوق تدفع المنشأة لتخفيض تكاليف الصفقاتالمقارنة تعدد حدود المؤسسات فالملا

 the problem of social" "مشكلة التكلفة الاجتماعية"بعنوان  1960وفي مقال نشره كروز في      

cost " قام بإعادة صياغة المشاكل الخارجية عند التعاقد ولذلك شجع فكرة تخفيض تكاليف الصفقات
  ).Tadelis, Williamson, 2010, p4(الكمال إلى الصفر بهدف الوصول إلى 
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أكثر في نظرية تكاليف الصفقات حيث فاز الاقتصادي  طورت Williamsonإلا أن أعمال       
عن  Elinor Ostronرفقة  2009بجائزة نوبل للاقتصاد سنة  Oliver Williamsonالأمريكي 

نظرية يث قام وليامسون بتحليل مجمل أعماله حول الحوكمة وتطويره لنظرية تكاليف الصفقات ح
سة سمات الصفقات وذلك لاختلافها مراحل، في المرحلة الأولى ركز على درا 3تكاليف الصفقات إلى 

ن صناعة لأخرى، ثم في المرحلة الثانية حدد وسائل دعم الصفحة من خلال هياكل الحوكمة وفي م
ين هياكل الحوكمة، حيث من وجهة نظره لا يوجد هياكل ب ارمرحلة الأخيرة اقترح نموذج للاختيال

، 2013اسي، فيها خير، سبن (للحوكمة المثالية لذا يجب مقارنة المزايا النسبية لهياكل الحوكمة الفعلية 
  ).1ص 

  :فرضيات نظرية تكاليف الصفقات -أولا

  :تمثل فيوهي في مجملها تقوم على الفرضيات السلوكية لنظرية تكاليف الصفقات ت     

صود بة الرشادة ليست والمق Herbert Simonمن قبل  طور هذا المفهوم: العقلانية المحدودة -1
ة وإنما محدودة، حيث أن الكفاءة البشرية محدودة بالمعرفة والتعلم والقدرة على التنبؤ، المهارة، مطلق

العقلاني في الوقت المناسب  يساهم في اتخاذ القرارلا الوقت، كما أن إخفاء المعلومات والتضليل قد 
)Willianson, 1989, pp 138,139.(  

أن الأطراف تطمح إلى تحقيق مصلحتهم الشخصية، من هذا  يرى النيوكلاسيكيينحيث : الانتهازية -2
لانتهازية الطرف الآخر، مما يشكل حالة تضارب في  المنطلق يرى ويليامسون أن طرف يتعرض

يري للسلوك البشري، وتعتبر هذه ، وهذه الفرضية تتعلق بالجانب التحفةالمصالح بين الأطراف المتعاقد
تكاليف الصفقات وذلك لأنه في حالة غياب السلوك الانتهازي، ستنفذ العقود الفرضية جوهر نظرية 

والتركيز  ةبأقل التكاليف، الأمر الذي يؤدي إلى دعم الاهتمام بالتمييز بين أشكال المنظمة الاقتصادي
  ).  Martins, et al, 2010,p 8(ق على السو

  :سمات نظرية تكاليف الصفقات -ثانيا

حيث يعتبر تحديد فرضيات وخصائص نظرية تكاليف الصفقات المرحلة الأولى في هذه النظرية      
  ):2، 1ص ص ، 2013فيها خير، بن ساسي، (هذه السمات في  حسب ويليامسون وتتمثل
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يكون الأصل متخصص عندما لا يكون إلا في إطار صفقة معينة وإذا استخدم  :خصوصية الأصول -1
في صفقة أخرى تكون تكاليفه أكبر وعالية، وبالتالي يكون الأصل منخفض نسبيا من ناحية 

  .الخصوصية عندما يمكن إعادة استخدامه في صفقات أخرى بتكلفة منخفضة

  :معلومات وتنقسم حالة عدم التأكد إلىوذلك لأنه ليس بالضرورة توفر ال :عدم التأكد -2

  .والتي تشمل الطبيعة الضمنية للمهام التي تقوم بها المؤسسة داخليا :عدم التأكد الداخلي - أ

  .وهي متعلقة بالبيئة الخارجية للمؤسسة :عدم التأكد الخارجي -ب

حيث أنه في حالة عدم تكرار الصفقات، فإنه لن يكون هناك مبررا  ):تعدد الصفقة(درجة التكرار  - 3
الاختيار، ومنه الحجم، العدد والبعد الزمني للصفقات مهمة لتحديد  دلتكاليف هياكل الحوكمة المختلفة عن

  ).Martins, et al, 2010, p10(هياكل الحوكمة 

ونجد أن هذه النظرية ساهمت في التوصل لبعض الحلول للمشكلات الاقتصادية من خلال      
  .خفيض التكاليف إلى أقصى حد ممكنوذلك باختيار الهيكل المناسب الذي يسمح بت ،الحوكمة المؤسسية

  نظرية أصحاب المصالح: الفرع الثاني

تعاملها مع الأطراف ذات العلاقة بين إن الحوكمة تحفز الشركات على أن تسلك نهج عادل في      
جميع الفئات المختلفة في الشركات سواء داخلها أو خارجها، حيث أن التعامل مع الأطراف ذات 

لذلك يجب الاهتمام بمنظور  العلاقة إذا ما أسيء استغلاله قد يؤدي إلى تعرض الشركات لعدة مشاكل،
واحد من أهم ) Stakeholders(صالح أصحاب المصالح للشركة حيث يمثل تحليل أصحاب الم

الأدوات المستعملة في مجال إعداد الاستراتيجيات وهذا التحليل يقوم على ما يعرف بنظرية أصحاب 
  .المصالح

من تطرق لهذا الموضوع،  لأو Ansoffترجع نظرية أصحاب المصالح إلى الستينات حيث كان      
حيرش، (لهم صلة بها بكل من ) والمنظمة العامة(وهي نظرية تقوم على إرساء علاقة المؤسسة 

  ).159، ص 2012

الذين ) Berle and Means )1932إلا أن جذور هذه النظرية تعود إلى أعمال بيرلي ومينز      
الذين بدورهم عليهم أن يتحملوا يرون أنه يجب أن يكون هناك ضغط اجتماعي على المسيرين 
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رفاهيتهم بقرارات الشركة، وأول من أشار لنظرية أصحاب  مسؤولياتهم اتجاه الفئات التي قد يتأثر
ة ضبط أهدافها هداف التنظيمية حيث يجب على الشركفي تعريفه للأ Ansoff 1968المصالح كان 

) Freeman )1984لإعطاء كل مجموعة حصة عادلة من الرضا، كما قام الباحث الأمريكي فريمان 
 ,Marcier(في انتشارها وتوسع نطاقها  بتطوير نظرية أصحاب المصالح ويعود له الفضل الكبير

Gond,  2005, pp 2,3.(  

تعود للنظريات المتعلقة بإدارة المنظمات  وقبل تحليل هذه النظرية يجب الإشارة إلى أن جذورها     
وأخلاقيات المنظمة والاستراتيجيات وتركز هذه النظرية على نظريات الإدارة الإستراتيجية من خلال 

مع ملاحظة أن هذه  ،ل إلى هذه الأهدافوأصحاب المصالح من المؤسسة وكيفية الوص دراسة أهداف
ايا التي تعود عليهم الاهتمام أيضا بالمزالمصالح ولكن  الأهداف لا تتمثل فقط في تعظيم ثروة أصحاب

  ).Phillips, et al, pp 480, 481(عند تنفيذ أهداف المنظمة 

  : وبذلك نجد أن نظرية أصحاب المصالح تنطلق من تساؤلين رئيسيين هما     

  ما هي أهداف المنظمة ؟ وما الذي يتولد منها ويخدم أصحاب المصالح مجتمعين ؟ - 1

  ما هي مسؤولية الإدارة اتجاه أصحاب المصالح ؟ - 2

يكون من  ،ة الاقتصاديةتركز على خلق القيموفي ظل الواقع الحالي فإن نظرية أصحاب المصالح      
والإدارة في هذه  ،خلال أفراد يقومون طواعية أو من خلال رابط محدد بتحسين ظرف كل واحد منهم

صالح وخلق اتصال أين كل فرد يعمل بجد من أجل توليد قيمة الحالة تقوم بتطوير علاقات أصحاب الم
  ).Freeman, et al, 2004, p 364(للشركة 

ومن خلال ما سبق فإن مفهوم هذه النظرية المبسط يولي المديرين دور رئيسي في عملية الموازنة      
إلا أنه ومن وجهة نظر هذه النظرية فإن أصحاب  ،بين حاجات ورغبات أصحاب المصالح المتباينة

الذين يمكن أن يلعبوا الأدوار  ،المصالح ليسوا فقط من حملة الأسهم والمسيرين أو الموظفين والزبائن
الأمر الذي قد يخلق أطراف أخرى  ،المعنوية أو الهامة في عملية اتخاذ القرار في العديد من الشركات

أ تعظيم الربح الذي ينبغي إدارته من قبل الشركة لفائدة أصحاب المصالح قد لا تكون متوافقة مع مبد
اول نموذج أصحاب حية والمسؤولية الاجتماعية، كذا حالتقليديين، من هذا ينشأ الصراع بين الرب

المصالح عرض هذا الصراع، ولكن لحد الآن لم يتم تعريف هذه النظرية وذلك لأنها لم يتم تطويرها 



 الإطار النظري لمفهوم الحوكمة المؤسسية                      ول                          الفصل الأ
 

49 
 

املة إلا أنه أغلب المختصين ذهبوا إلى أن هذه النظرية هي الإطار المؤسس والذي يتم إلى نظرية متك
للشركة، الذي  عبره تحديد واختبار تأثير العمل المنظمي، حيث قامت هذه النظرية بوضع نموذج

بموجبه كل الأفراد والجماعات من أصحاب المصالح يشاركون في المشروع من أجل الحصول على 
  ).12، 11، ص ص 2007نزي، الع(منافع 

  :مفهوم أصحاب المصالح وأهميتهم -أولا

المقصود بأصحاب المصالح في مجال إدارة الأعمال وهم الأفراد والمجموعات التي تتأثر بعمل      
وهم أيضا من يملكون حقوق تنشأ من نشاطات الشركة  ،الشركة سواء بالمزايا أو ممكن أن تتأثر سلبيا

كما أن مفهوم أصحاب المصالح هو تعميم وتوسيع لمفهوم المالكين الذين كان التركيز عليهم في 
علاقتهم بالشركة إلا أنه تم توسيع هذا المفهوم ليشمل من لديهم حقوق يطالبون بها من الشركة وفي 

بتحليل مفهوم أصحاب المصالح من خلال مفهوم ضيق  Readو  Freemanقام كل من  1983عام 
ومفهوم واسع حيث وفقا للمفهوم الضيق فإن أصحاب المصالح هم المجموعات الضرورية لبقاء ونجاح 
الشركة، إنما بالنسبة للمفهوم الواسع فإن أصحاب المصلحة هم الأفراد والمجموعات من يؤثرون أو 

  .) Freeman,2001, pp 41(يتأثرون بأعمال الشركة 

ولا تستطيع الشركة العمل بدون مساهمة أصحاب المصالح وذلك نظرا لأهميتهم والتي يمكن      
  :)3، ص2007العنزي، ( تلخيصها في

يوفرون موارد حيوية من المهارات، الخبرات، والكفاءات التي يمتلكونها  إن أصحاب المصالح - 1
  .وهو يمثل المقدرات التنظيمية للشركة بالإضافة إلى الموارد المالية

تطوير هذه العلاقات هو لأن تساهم علاقات أصحاب المصالح في خلق الميزة التنافسية وذلك  - 2
مة التجارية للمنظمة الأمر الذي يسمح بتنمية الأسواق مصدر السمعة الجيدة، وتعزيز القيمة للعلا

  .العالمية وإيجاد فرص مربحة في أسواق جديدة

إن نوعية علاقات الشركة مع أصحاب المصالح تعتبر كأحد المؤشرات لقياس قدرة الشركة لبلوغ  - 3
  .أهدافها من خلال مواردها المالية، البشرية والمعرفية

  



 الإطار النظري لمفهوم الحوكمة المؤسسية                      ول                          الفصل الأ
 

50 
 

  :أصحاب المصالح وتصنيفهم -ثانيا

، 312، ص ص 2012رملي، زحوط، (دة يتم تقسيمها إلى يضم أصحاب المصالح مجموعات ع      
313:(  

وهم الأطراف الحاسمة في تحقيق أهداف الشركة  :المجموعات الرئيسية من أصحاب المصلحة. 1
  :وتتكون من

وهي الفئة التي تمتلك حقوق ملكية الأمر الذي يخولهم من حق الاستفادة من جزء  :المساهمون 1.1
  .من أرباحها على اختلاف أصنافهم

وهي الفئة التي تطلب سلع وخدمات الشركة وبالتالي هذه الفئة ذات أهمية كبيرة لوجود  :الزبائن 2.1
  .الشركة وبقاؤها لأنها مرتبطة بإنتاج السلع والخدمات وتسويقها

يمثلون مصدر مهم لمدخلات الشركات ومحرك رئيسي لسلسلة توريدها كما في : الموردون 3.1
  .الجانب الآخر تحتاج الشركة لموزعين يعملون على توزيع مخرجاتها ومنتجاتها

تشمل هذه الفئة جميع العاملين أو الأجراء من إداريين وفنيين وفئات أخرى، ويعتبر : العمال 4.1
القيمة في المؤسسة ومصالح العمال لا تتمثل في الأجر فقط، بل أيضا تتعداها إلى  العامل مصدر خلق

  .توفير ظروف عمل ملائمة كمحيط العمل، التكوين والتدريب وكذلك نظام الحوافز

ويقصد بهم كل من يقطن أو يعيش حول محيط وحدات الإنتاج ويتأثرون سواء : المجتمع المحلي 5.1
  .شرة من نشاطات الشركةبصفة مباشرة أو غير مبا

تتشكل هذه الفئة من أفراد أو مجموعات غير حاسمة في  :مجموعات أصحاب المصالح الأخرى. 2
  :تحقيق أهداف الشركة لكنهم قد يتعرضون لمخاطر وأضرار ناتجة عن نشاط الشركة وتضم هذه الفئة

اع الخاص بالشركة القطجميع المؤسسات التي تنشط في تحتوي هذه المجموعة على  :المنافسون 1.2
  .وبالتالي هم يتأثرون ويؤثرون في نشاط الشركة

تؤثر السلطات الحكومية على الشركات من خلال السياسات التنظيمية والقوانين : الحكومات 2.2
  .والتشريعات الاستثمارية
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  .وهم المقرضون من بنوك ومؤسسات مالية كما نجد حملة السندات: الدائنون 3.2

حيث أصبح المجتمع معنيا بشكل كبير وبتزايد مستمر وبالآثار البيئية التي  :والطبيعة البيئة 4.2
  .تخلفها نشاطات الشركة على التربة والماء والهواء وعلى صحة الإنسان

سواء كانت منظمات مستقلة أو كانت ممثلة لأصحاب المصالح فإنهم  :المنظمات الغير حكومية 5.2
  .عمل الشركة وأهدافها يملكون تأثير كبير على سير

تعمل وسائل الإعلام دورا كبيرا في الضغط على الشركات لتقديم  :الجمهور ووسائل الإعلام 6.2
  .إيضاحات ومعلومات عن نشاطها وجعلها أكثر شفافية

كما تم  ،وتتمثل الأجيال السابقة خاصة في مؤسسي الشركات الكبرى :الأجيال السابقة واللاحقة 7.2
عية للمنظمات والتنمية لبية حاجات الأجيال اللاحقة من خلال تحمل المسؤولية الاجتماالاهتمام بت
  .المستدامة

   :تصنيفات أصحاب المصالح - ثالثا

  ):Ayadi, Pesqueux, 2007, p 3(هناك العديد من التصنيفات نذكر منها      

وهم الأفراد والمجموعات التي تمتلك مطالب شرعية ونظامية معروفة  :أصحاب المصالح المطالبين -
  .ومحددة

وهم الأفراد والمجموعات التي تمتلك اهتمامات أقل قدرا من الناحية  :أصحاب المصالح التقديريين -
  .الجوهرية

  ):Ayadi, Pesquenx, 2007, P3( تصنيف آخر كما نجد

وهم الذين يملكون علاقة مباشرة في معظم الأحيان تكون في : أصحاب المصالح الأوليين الأساسيين -
  .شكل علاقة تعاقدية

  .وهم الفئة التي تتأثر بنشاطات الشركة بدون وجود علاقة تعاقدية معها: أصحاب المصالح الثانويين -
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، وأصحاب )كالعمال والإداريين وغيرهم(كما يجب التفرقة بين أصحاب المصالح الداخليين      
وهناك من يصنف أصحاب المصالح ) كالموردين والزبائن والمنافسين وغيرهم(لح الخارجيين المصا

  ):162، 161، ص ص 2012حيرش، (إلى  حسب أبعاد المسؤولية الاجتماعية

وهم الذين ينتمون إلى المؤسسات أو يمثلونها كالجماعات المهنية : أصحاب المصالح المؤسساتيين -
 .مثلا

وهم من تتميز علاقتهم بالمؤسسة بالطابع الاقتصادي كالموردين، : اديينأصحاب المصالح الاقتص -
 .والمنافسين وغيرهم

وهم الذين يهتمون بالجانب الأخلاقي في المؤسسة، كالجهات الدينية، : أصحاب المصالح الأخلاقيين -
  .والجمعيات الأخلاقية

ن بناءا على التغيرات الآصحيح أن هناك تعارض بين اهتمامات أصحاب المصالح إلا أنه      
ولكن ليست بخلق قيم استثنائية لهذه  ،الأطراف كل المختلفة فإن إدارة الشركة تستطيع خدمة مصالح

وهذا هو التحدي الذي يواجه المديرين ولكن بمشاركة الأطراف الأخرى من أجل خلق  ،المجموعات
  ).Argandona, 2011, p 10(القيمة للشركة 

  :ونظرية أصحاب المصالحالحوكمة  -رابعا

هل يمكن أن تلعب نظرية أصحاب المصالح دورا : يحاول الإجابة على سؤال وهوهذا العنصر      
؟ وذلك من خلال دراسة السبل الكفيلة بإجبار الإدارة على مراعاة مصالح  الحوكمة المؤسسيةفي 

  ).506، ص 2009حماد، (هؤلاء الأطراف 

من خلال مكافأة الإدارة على  ،الحوافز الإدارية التي يمكن توفيرها ومن خلال هذه السبل نجد     
إلا أن  ،وتتطلب هذه العملية أهدافا ومقاييس أداء واضحة ،أساس مقياس ما تحقق لأصحاب المصالح

يمكن أن يصبح عملية مربكة لأصحاب المصالح عملية ربط حوافز المديرين بالأداء الكلي وما تحقق 
ياس أداء الشركة بالنسبة لموظفيها وعملائها وغيرهم من الأطراف هي أصعب من وفوضوية، فمثلا ق

أو مقياس قيمة سوقية ) مثل الإيرادات(إذ لا يوجد مقياس محاسبي  ،قياس الأداء بالنسبة لحملة الأسهم
، حماد(لتأثير قرارات المديرين السابقة والحالية على مصالح الأطراف المختلفة ) مثل أسعار الأسهم(

  ).506، ص 2009
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تطلعات أصحاب المصالح كقاعدة أساسية لوضع مؤشرات  وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن اعتبار      
 تقويم الأداء الشامل، وذلك بعد التشاور مع هذه الأطراف حيث أن كل طرف سيحكم على أداء

ارة العليا والمتخصصين على الإد المؤسسة وفقا لمصلحته الخاصة، لذا اقترح بعض الباحثين
للمؤسسات أن تتبنى واحدا أو أكثر من مؤشرات الأداء لكل فئة من فئات أصحاب المصالح، حيث على 

 ،بين أهداف المؤسسات وتطلعات أصحاب المصالح الحد الأدنى من التناسقالمؤسسات السعي لتحقيق 
ي يدعم الأداء الشامل متناغمة في مختلف المجالات وذلك بالشكل الذبحيث تكون نتائج تقويم الأداء 

مجموعة من  Freemanوفي هذا الصدد ومن أجل إعطاء طابع عملي لنظريته قد اقترح  ،للمؤسسة
  :المؤشرات لتقويم الأداء الشامل للمؤسسة يمكن توضيحها في الجدول الموالي

  مؤشرات الأداء وفقا لأصحاب المصالح): 03-01(جدول رقم 

مؤشرات الأداء على المدى   مؤشرات الأداء على المدى القريب  فئات أصحاب المصالح
  البعيد

  
  العملاء

  )القيمة والحجم(المبيعات  -
  عدد العملاء الجدد -
عدد احتياجات العملاء الجدد التي تم  -

  توفيرها

  النمو في المبيعات -
  معدل دورات العملاء -
القدرة على السيطرة على  -

  الأسعار
  
  

  الموردون

  تكلفة المواد الأولية -
  زمن التسليم -
  المخزون -
  توفير المواد الأولية -

  :معدلات النمو في كل من -
  تكلفة المواد الأولية -
  زمن التسليم -
  المخزون -
  توفير المواد الأولية -

  
  المساهمون

  العائد على السهم -
  القيمة السوقية للسعر -
  العائد على حق الملكية -

  على حق الملكية النمو في العائد

  
  العاملون

  عدد الاقتراحات -
  مستوى الإنتاجية -
  عدد الشكاوى -

  عدد الترقيات -
  العمل دل دورانمع -

المطالبات بالمساعدة من  عدد -  عدد اللقاءات -  
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  جمعيات الدفاع عن البيئة

  عدد المواجهات غير الودية -
عدد الشكاوي لدى الجهات  -

  المتخصصة
  عدد القضايا المرفوعة -

قبل الجمعيات الإقليمية والدولية 
  المدافعة عن البيئة

حول الحوكمة المحاسبية، الملتقى الدولي الأول مراد كواشي، دور نماذج الإفصاح العالمية في تعزيز الحوكمة : المصدر
ديسمبر  8، 7آفاق، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، يومي  –رهانات  - المحاسبية للمؤسسة واقع

  .8، 7، ص ص 2010

ولحد الآن لا يوجد إجماع حول كيفية قياس وإعداد تقارير عن التغيرات في صالح الأطراف       
وفة أصحاب المصالح، ومن الأساليب التي لديها تأييد نجد مصفوفة الأداء المتوازن، حيث تقيس مصف

العملاء، العمليات الداخلية، تعلم الموظفين ونموهم، النجاح : منظورات 4الأداء المتوازن الأداء من 
المالي، وتوسع إطار تقارير الشركة التقليدي، ليأخذ في عين الاعتبار النتائج المالية والبيئية 

، ص 2009ماد، ح(والاجتماعية مع ملاحظة أن تطبيق ذلك لا يتم بوجه عام من قبل الشركات 
  ).507، 506ص

نستخلص في الأخير أن نظرية أصحاب المصالح في الشركة لا تركز على تعظيم ثروة       
المساهمين، وإنما تركز على تعظيم الثروة الاقتصادية المستدامة لأصحاب المصالح، والتطور الحديث 

ة، وذلك بأن يكون للشركات التزام لهذه النظرية يسمى المسؤولية الاجتماعية للشركة أو مواطنة الشرك
اجتماعي بالعمل أخلاقيا واجتماعيا وبيئيا كمسؤولية، لذلك فإن الشعور بمواطنة الشركة يمثل طريقة 

، 189، ص ص 2012، كينيث وآخرون(ات أخرى للتأثير في سلوكيات وأعمال مديري الشرك
190.(  
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  الحوكمة المؤسسيةوالأطراف المعنية بتطبيق المبادئ، الآليات، : المبحث الثالث

تطبيق نظام الحوكمة  الذي سبق عرضه، يتضح لنا أنه عند الحوكمة المؤسسيةمن خلال مفهوم      
والظروف التي تعمل بها وهيكلها   الأخذ في الاعتبار طبيعة المؤسسة، يجب أولاداخل أي مؤسسة

س إدارتها والمديرين التنفيذيين بها، وذلك قبل البدء في التنظيمي، والثقافة الإدارية لدى أعضاء مجال
التي تنص  الحوكمة المؤسسيةبها، وهنا تجدر الإشارة إلى أن قواعد  الحوكمة المؤسسيةتطبيق مبادئ 

، إلا أنه يجب في الأخير صياغة جب الالتزام بها حسب ظروف المؤسساتعليها اللوائح هي قواعد ي
إلى الالتزام بهذه المبادئ، وتعتبر هذه اللوائح هي الأداة التي ي في النهاية نظام للحوكمة داخلها، يؤد

، المؤثرين في عملية الحوكمة، عن طريقها المؤسسة معرفة كل طرف من أطراف المؤسسة تضمن
معرفة واجباته ومسؤولياته وسلطاته وطبيعة علاقته مع باقي الأطراف بالشكل الذي يؤدي في النهاية 

، وهذه هي العناصر التي تطرقنا لها في هذا المبحث مؤسسةممارسات سليمة للحوكمة داخل البوجود 
  .والمتمثلة في مبادئ، وآليات الحوكمة، والأطراف المعنية بتطبيق الحوكمة

  الحوكمة المؤسسيةمبادئ : المطلب الأول

تتركز بشكل عام على إيجاد حل للمشكلات التي قد تنشأ من الفصل بين  الحوكمة المؤسسيةمبادئ      
الملكية والإدارة، والتفويض والوكالة في الإدارة، وكذا المشاكل التي قد تظهر بين أطراف أو أصحاب 

، إما بالالتزام الحوكمة المؤسسيةالمصلحة في الشركة، ويخضع هؤلاء جميعا في علاقاتهم لقواعد 
خلال القانون والتنظيم المؤسسي، أو الالتزام الاختياري، أو أخيرا الالتزام نتيجة ضغوط  من الإجباري

  ).9، ص 2012خضر، (وحوافز من قوى السوق لإتباع أفضل الممارسات 

إلى المبادئ التي أنشأتها منظمة التعاون الاقتصادي التنمية  الحوكمة المؤسسيةويعود تطور مبادئ        
ي جاءت كاستجابة لطلب من إجتماع مجلس المنظمة على المستوى الوزاري في والت ،1999عام 
، وذلك الحوكمة المؤسسية، لتطوير مجموعة من الارشادات ومعايير 1998لشهر أفريل  27/28

بالاتفاق مع الحكومات الوطنية والمنظمات العالمية ذات العلاقة والقطاع الخاص، وتعتبر مبادئ 
، 2009جمعة، ( اس التمهيدي لتطبيق الحوكمة في دول المنظمة أو خارجها القاعدة أو الأس 1999

  ). 13ص 
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من دولة إلى أخرى، حسب القانون الذي تتبعه وهذا يعني أنه  الحوكمة المؤسسيةوتختلف مبادئ      
يمكن أن يطبق في جميع الدول، ويؤدي تطبيقه إلى الحصول  للحوكمة المؤسسيةليس هناك نظام موحد 

نفس النتائج، بل إن هناك مبادئ عامة تصدرها هيئات دولية متخصصة مثل صندوق النقد والبنك على 
ملزمة،  الحوكمة المؤسسيةالدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبشكل عام لا تعتبر مبادئ 

لحكومات  ولا تهدف إلى وضع قواعد مفصلة للتشريعات الوطنية، ويقصد بهذه المبادئ أن تكون عوناً
الحوكمة الدول في جهودهم من أجل تقييم وتحسين الاطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي الخاص ب

في دولهم، وكذلك من أجل توفير الارشادات والمقترحات لبورصات الأوراق المالية،  المؤسسية
 للشركاتي تنمية الحوكمة الجيدة والمستثمرين، والشركات، والاطراف الأخرى التي لها دور ف

  ).20- 18، ص 2008سليمان، (

 مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: الفرع الأول

إلى المبادرات الوطنية للدول الأعضاء، وأيضا إلى أعمال سابقة تم  OCEDتستند مبادئ       
، وقد شارك في عملية الإعداد أيضا عدد من اللجان التابعة OCEDالاضطلاع بها داخل منظمة 

لجنة الأسواق المالية، ولجنة الاستثمار الدولي، ولجنة سياسات البيئة، كما تم : للمنظمة، ومن بينها
الاستفادة من اسهامات عدد من الدول الغير الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى اسهامات البنك 

الدولي، وقطاع الأعمال، والمستثمرين، والاتحادات المهنية، وغيرها من  الدولي، وصندوق النقد
  ).95، صف، بدون ذكر السنةيوس( الأطراف المعنية بالموضوع

خمسة مبادئ  1999ولقد تضمنت الورقة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام     
، للحوكمة المؤسسيةستة مبادئ  2004، بينما تضمنت الورقة الصادرة عام للحوكمة المؤسسيةأساسية 

  :وفيما يلي عرض لهذه المبادئ

        للحوكمة المؤسسيةتوافر إطار فعال : المبدأ الأول

يجب أن يعزز ويشجع إطار الحوكمة الشفافية والكفاءة للأسواق المالية، وأن يكون هذا الاطار      
انون، ويبين بوضوح توزيع المسؤوليات بين المشرفين المختلفين، والجهات متسقا مع أحكام الق

  ).16، ص2009جمعة، ( التنظيمية المسؤولة عن تطبيق القانون

  



 الإطار النظري لمفهوم الحوكمة المؤسسية                      ول                          الفصل الأ
 

57 
 

  حفظ حقوق جميع المساهمين : المبدأ الثاني

تشمل نقل ملكية الأسهم، واختيار مجلس الادارة، والحصول على عائد من الأرباح، ومراجعة      
، 2011السكارنة، ( م المالية، وحق المساهمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامةالقوائ
  ).256ص 

  المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين: المبدأ الثالث

وتعني المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة، وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية،      
العامة على القرارات الاساسية، وكذلك حمايتهم من أي عمليات إستحواذ أو والتصويت في الجمعية 

دمج مشكوك فيها، أو من الاتجار في المعلومات الداخلية، وكذلك حقهم في الاطلاع على كافة 
  ).256، ص 2011السكارنة، ( المعاملات مع أعضاء مجلس الادارة أو المديرين التنفيذيين

  المصالح في أساليب ممارسة سلطات الادارة بالشركة  دور أصحاب: المبدأ الرابع

وتشمل احترام حقوقهم القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات مشاركتهم     
الفعالة في الرقابة على الشركة، وحصولهم على المعلومات المطلوبة، ويقصد بأصحاب المصالح 

  ).20، ص 2012غادر، (والموردين، والزبائن البنوك والعاملين، وحملة السندات،

  الإفصاح والشفافية: المبدأ الخامس

وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات، والإفصاح عن ملكية النسبة     
العظمى من الأسهم، والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الادارة والمديرين التنفيذيين، ويتم الإفصاح عن 

تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح في الوقت المناسب ودون كل 
  ).20، ص 2012غادر، (تأخير 

  مسؤوليات مجلس الإدارة: المبدأ السادس

تضم التوجيه والإرشاد الاستراتيجي للشركة، والرقابة الفعالة على إدارة الشركة، كما يعني      
أمام الشركة والمساهمين، وتشمل ايضا هيكل مجلس الإدارة، وكيفية تكوينه، محاسبة مجلس الإدارة 

  ).98، ص2007آل خليفة، ( ومهامه الأساسية 
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  :من خلال الجدول التالي OCEDويمكن تفسير أكثر للمبادئ الستة التي أصدرتها      

  2004لسنة  OCEDمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ): 04-01(جدول رقم 

ضمان وجود : المبدأ الأول
للحوكمة إطار فعال 

  المؤسسية

  .ذو تأثير في الاداء الاقتصادي الشامل
  .المتطلبات القانونية والتنظيمية في نطاق اختصاص تشريعي

توزيع المسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة في نطاق اختصاص تشريعي 
  .واضح في خدمة المصلحة العامة

  .المختلفة النزاهة والسلطة والموارد للقيام بواجباتهالدى الجهات 
حماية : المبدأ الثاني

  حقوق حملة الأسهم
  .توافر الحقوق الأساسية للمساهمين
  .الحق في المعلومات عن القرارات
  .الحق في المشاركة في التصويت

  .تسهيل المشاركة الفعالة
  .التصويت شخصيا أو غيابيا

  .الهياكل والترتيباتفصاح عن الإ
  .تسهيل ممارسة حقوق الملكية

المعاملة : المبدأ الثالث
  المتساوية لحملة الأسهم

  .بشكل متساوي) من فئة الأسهم نفسها( المساهمين  معاملة
  .منع التداول بين الداخليين والتداول الشخصي الصوري

  .الافصاح عن العمليات
احترام دور : المبدأالرابع

  المصالح أصحاب
  .المصالح وفقا للقانون والاتفاقيات

  .التعويض مقابل انتهاك الحقوق
  .تطوير الآليات للمشاركة

  .تقديم المعلومات في الوقت المناسب
  .الاهتمام بالممارسات

  .إطار للإعسار وآخر للدائنين
الإفصاح : المبدأ الخامس

  والشفافية
  

  .الإفصاح عن السياسات
  .النوعية للمحاسبة المستويات

  .المراجعة الخارجية
  .قابلية المراجعة للمساءلة

  .الفرصة والتوقيت المستخدمان
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  .المنهج الفعال لإطار الحوكمة
: المبدأ السادس
  مسؤوليات مجلس الإدارة

  .العمل وفقا للمعلومات الكاملة
  . المعاملة العادلة للمساهمين
  .تطبيق المعايير الأخلاقية

  .عرض السياسات
  .الحكم الموضوعي المستقل والوقت المناسب لإتاحة المعلومات

، مجلة )دراسة مقارنة مع مصر والأردن( في سورية الحوكمة المؤسسيةكنان كندة، حسين القاضي، مبادئ : المصدر
  . 683، ص2010، 02، العدد 26جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 

 دئ البنك الدولي في مجال الحوكمةمبا: الفرع الثاني

الحوكمة لقد توصل البنك الدولي بعد مشاورات مع المنظمات الأخرى، إلى وضع نموذج لتقويم      
الحوكمة في الدول النامية، وقد أكد البنك الدولي على أهمية أن تتضمن قواعد وأسس  المؤسسية
الإعسار وحقوق الدائنين، بجانب الشفافية في نظم المحاسبة والمراجعة، وذلك كما يلي  المؤسسية

  ):193، 192، ص ص 2005السعدني، (

في محاولة لتحسين الاستقرار في النظام المالي العالمي بعد أزمة جنوب : الإعسار وحقوق الدائنين
الإرشادية للوصول لنظم فعالة للإعسار، شرق آسيا، قاد البنك الدولي مبادرة لتحديد الأسس والخطوط 

 .ودعم الحقوق الخاصة بالعلاقة بين الدائنين والمدينين في الأسواق الناشئة

من أجل الحصول على التقارير المالية للشركة، تكون شفافة  :الشفافية في نظم المحاسبة والمراجعة
درة الالتزام بالمعايير والقواعد يقوم وتقدم في وقتها ويعتمد عليها، وكجزء من التقارير الخاصة بمبا

البنك الدولي بمراجعة مدى الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة في عدد من الدول، والهدف من ذلك 
هو تقييم القدرة على مقارنة معايير المحاسبة والمراجعة المحلية، مع معايير المحاسبة والمراجعة 

  .كات بمعايير المحاسبة الموضوعة في كل دولةالدولية، والدرجة التي تلتزم بها الشر

 مبادئ صندوق النقد الدولي: الفرع الثالث

إلى مساهمة صندوق النقد الدولي في مبادرة البنك الدولي للالتزام بالمعايير والقواعد،  بالإضافة     
فقد وضع صندوق النقد الدولي قواعد الممارسات الجيدة الخاصة بشكل أساسي، من أجل شفافية 

   :)89، 88، ص ص 2011، 1 حسن( السياسات المالية والنقدية الحكومية 
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جع صندوق النقد الدولي الدول الأعضاء على تطبيق المدونة القانونية يش: قانون السياسات المالية
وضوح الأدوار والمسؤوليات، توافر : للممارسات الجيدة الخاصة بالشفافية المالية، والتي تؤكد على

 .المعلومات للجماهير، إعداد الميزانيات وتقاريرها بطريقة واضحة، تأكيد النزاهة

قام صندوق النقد الدولي بإعداد  :ل شفافية السياسات المالية والنقديةقانون الممارسات الجيدة حو
الممارسات الجيدة الخاصة بشفافية السياسات النقدية والمالية، وقد وضع اجراءات الشفافية الجديدة في 

 :القانون على أساسين

عرف المواطنين أهداف إن السياسات النقدية والمالية من الممكن أن تصبح أكثر فعالية، إذا ما  :أولهما
 .السياسة وأدواتها، وإذا ما ألزمت الحكومة نفسها بها

إن الإدارة الجيدة تدعو لأن تكون البنوك المركزية والهيئات المالية خاضعة للمساءلة، خاصة  :ثانيهما
 .عندما تعطي السلطات النقدية والمالية درجة عالية من الإستقلالية

تطوير المعايير وقواعد الإفصاح العلني للجماهير وإجراءات الشفافية،  وقد وضع القانون في سياق    
التي وضعت لدعم النظم النقدية والمالية الدولية، وهي تدعو لدرجة أعلى من الشفافية في البنوك 

  .التجارية، وشركات التأمين، والبنوك المركزية، وغيرها من الهيئات

   الحوكمة المؤسسيةآليات : المطلب الثاني

يمكن القول أنه لكي تتمكن الشركات من الاستفادة من مزايا تطبيق مفهوم الحوكمة، يجب أن      
  .الحوكمة المؤسسيةتتوافر مجموعة من الأسس أو الآليات التي تضمن التطبيق السليم لمبادئ 

وهي مجموعة الطرق والأساليب الي تطبق على مستوى  الحوكمة المؤسسيةوالمقصود بآليات      
، ويتوقف استخدام هذه الطرق والأساليب على نظام الحوكمة الحوكمة المؤسسيةالشركة لحل مشاكل 

المطبق في البلد محل الدراسة، وهناك العديد من الأهداف لآليات الحوكمة منها التأكد من عدم انتهاك 
ومراقبة أداء المديرين، واستبدالهم في حالة عدم أداءهم بشكل جيد، كما حقوق الأقلية من حملة الأسهم 

على مستوى إفصاح الإدارة عن المعلومات لحملة الأسهم، فهذه الآليات  الحوكمة المؤسسيةتؤثر آليات 
 الحوكمة المؤسسيةتكفل عدم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات غير صحيحة، وأخيرا تكفل آليات 

  ).21، ص 2009علام، (ثمرين على عوائد مناسبة لاستثماراتهم حصول المست
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الحوكمة وتشير الدراسات إلى وجود العديد من الآليات التي يمكن أن تستخدم لتطبيق مفهوم      
، كما يمكن القول بأن هناك شبه إجماع بين الباحثين في مجال الحوكمة على تصنيف آليات المؤسسية

يات داخلية وأخرى خارجية، ومع ذلك توجد اختلافات بينهم فيما يتعلق إلى آل الحوكمة المؤسسية
بمحتوى كل فئة، ومدى كفاءة هذه الآليات، والجدول التالي يوضح هذه الآليات من وجهة نظر العديد 

  :من الكتاب

 من وجهة نظر الباحثين    الحوكمة المؤسسيةآليات ): 05- 01(الجدول رقم 

  الآليات  الباحث
Jensen, 1993  1 - أسواق رأس المال. 

 .النظم القانونية والتشريعية والسياسية - 2
 .أسواق المنتجات والوساطة التجارية - 3
  .نظم الرقابة الداخلية والتي تخضع لإشراف مجلس الإدارة - 4

Shlifer & Vshny, 
1997 

 .عقود الحوافز - 1
 .الحماية القانونية للمستثمرين ضد التصرفات الشخصية للإدارة - 2
  .كبار المستثمرين الملكية بواسطة - 3

Denis, 2001 1 - الآليات القانونية والتنظيمية. 
 .آليات الرقابة الداخلية - 2
 .آليات الرقابة الخارجية - 3
  .المنافسة السوقية لمنتجات الشركة - 4

Denis& Mcconnell, 
2003 

 :للحوكمة المؤسسيةالآليات الداخلية  - 1
 هيكل الملكية. 
 مجلس الإدارة. 

 :المؤسسيةللحوكمة الآليات الخارجية  - 2
 النظام القانوني. 
 السوق كأحد آليات الرقابة على الشركات.  

Gillan, 2006 1 -  للحوكمة المؤسسيةالآليات الداخلية : 
 مجلس الإدارة. 
 الحوافز الإدارة. 
 هيكل رأس المال. 
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 القانون الأساسي، اللائحة الأساسية. 
 الآليات الداخلية للرقابة. 

 :للحوكمة المؤسسيةالآليات الخارجية  - 2
 الخدمات القانونية والمالية والمحاسبة. 
 القوانين والتشريعات المطبقة. 
  سوق المنتجات الشركة، سوق أس : وتحتوي على( الأسواق

المال، سوق قوة العمل، السوق كأحد آليات الرقابة على 
 )الشركات

 المعلومات التي يوفرها سوق رأس المال وتحليلها. 
 ةالجهات الخارجية للإشراف والرقاب.  

على الأداء المالي للشركات المصرية دراسة  للحوكمة المؤسسيةبهاء الدين سمير علام، أثر الآليات الداخلية : المصدر
  .24، ص 2009تطبيقية، وزارة الاستثمار، مركز المديرين المصري، 

 للحوكمة المؤسسيةالآليات الداخلية : الفرع الأول

وتشير إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة، بين      
الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، والتي يؤدي توافرها وتطبيقها إلى تقليل التعارض 

  ):253، ص2011السكارنة، ( بين مصالح هذه الأطراف 

يضمن مصالح جميع  .الإشراف على الشركة وإدارتها والذي يتحمل مسؤولية: مجلس الإدارة -1
الاطراف ذات العلاقة لاسيما المساهمين، لذلك يمثل مجلس الإدارة خط الدفاع الأول لأدوات الحوكمة، 
للحفاظ على ثروة المساهمين وتعظيمها، وعليه فإن تركيبة مجلس الإدارة وإستقلاليته يمارسان دوراً 

ي إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة مع الأخذ بعين الاعتبار الحجم الامثل لعدد الأعضاء لضمان مهما ف
 .الأداء الأفضل لمهام المجلس

يعتبر مجلس الإدارة بالإضافة إلى إدارتها التنفيذية المسؤولين بشكل مباشر، وغير مباشر عن      
بط نجاح عملية تطبيق الحوكمة وتحقيق أهداف حسن سير أعمال الشركة تحقيقاً لأهدافها وغاياتها، ويرت

وسياسات الشركة بمجلس الإدارة، المسؤول عن عن وضع الانظمة والتعليمات المتعلقة بالأمور المالية 
في سبيل تنفيذ أعمال الشركة،  والادارية والمحاسبية، وهو الذي يحدد خطوط التفويض والصلاحيات

  )7، ص2005الججاوي، ( تنظيم والإشراف كما تقع على عاتقه وظائف الرقابة وال
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ويقصد بهيكل الملكية تحديد من هم أصحاب المال المملوك، وقيمة ونسبة نصيبهم : هيكل الملكية -2
شيء نادر الحدوث،  الحوكمة المؤسسيةفي الشركة، كما يعتبر الفصل الكامل بين الملكية والرقابة في 

 ).26، ص2009علام، (فغالبا المتحكمون في المؤسسة يكون لهم حصة في الملكية 

المسؤولة عن الاشراف على إعداد البيانات المالية للشركة، وذلك من خلال : لجنة التدقيق الداخلي -3
بير في تحسين فعالية متابعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، وتساهم إستقلالية لجنة التدقيق بشكل ك

( التدقيق الداخلي، بالإضافة إلى الخبرات والخصائص التي يتمتع بها أعضاء اللجنة والمعرفة المالية 
  ).571، ص2012التميمي، 

 للحوكمة المؤسسيةالآليات الخارجية : الفرع الثاني

إلى وجود مناخ عام جيد للاستثمار في دولة ما، ويتمثل ذلك في توافر عناصر معينة على  وتشير     
  :الصعيدين الاقتصادي والقانوني، ويمكن حصرها فيما يلي

 وتتمثل في كفاية وكفاءة وفاعلية القوانين التي تنظم العلاقة بشركات المساهمة  :البنية القانونية
المال ولائحته التنفيذية، قانون الشركات ولائحته،  العامة والبورصة، كقانون سوق رأس

واللوائح والأنظمة المعنية، فضلا عن قوانين الإفلاس وقانون تنظيم المنافسة، ومنع الممارسات 
 ).27، ص2010الفليتي، ( الاحتكارية وغيرها من القوانين 

 د تحاول الإستحواذ والسوق في هذه الحالة يتمثل في الأطراف الخارجية، التي ق :آلية السوق
على الشركة في حال فشل الآليات الداخلية، وهذا التدخل للتحكم في الشركة قد يكون سلاح ذو 
حدين، فقد يكون حافزا لإدارة الشركة للعمل على رفع قيمة الشركة لتجنب الاستحواذ، كما قد 

الشركة في  يكون سببا للخوف لدى المديرين على مراكزهم، مما يدفعهم إلى إهدار موارد
 ).Denis, Mcconnell, 2003, p 4(محاولات للإستحواذ على مؤسسات أخرى 

كما أنه هناك آليات خارجية أخرى تساهم في التطبيق الجيد للحوكمة تتمثل في كفاءة القطاع      
المالي في توفير التمويل اللازم للمشروعات، ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر الانتاج، وكفاءة 
الأجهزة والهيئات الرقابية في الرقابة على الشركات، وذلك فضلا عن بعض المؤسسات ذاتية التنظيم 

: التي تضمن عمل الأسواق بكفاءة، مثل الجمعيات المهنية، والمؤسسات الخاصة للمهن الحرة مثل
يضمن تنفيذ مكاتب المراجعة، والتصنيف الائتماني، وترجع أهمية المحددات الخارجية إلا أن وجودها 
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القوانين والقواعد، التي تضمن حسن إدارة الشركة، والتي تقلل من التعارض بين العائد الاجتماعي 
  ).253، 252، ص ص 2011السكارنة، ( والعائد الخاص

  الحوكمة المؤسسيةراف المعنية بتطبيق الأط: المطلب الثالث

وهي  الحوكمة المؤسسيةهناك أربعة اطراف رئيسية تساهم بدرجة كبيرة في زيادة فعالية تطبيق     
  :)129، ص2011، 1 حسن(

وهم من يقومون بتقديم رأس المال للشركة عن طريق ملكيتهم للأسهم، وذلك : المساهمون - 1
الشركة على المدى مقابل الحصول على الأرباح المناسبة لاستثماراتهم، وأيضا تعظيم قيمة 

 .الطويل، وهم من لهم الحق في اختيار أعضاء مجلس الإدارة المناسبين لحماية حقوقهم
وهو من يمثل المساهمين وأيضا الأطراف الأخرى مثل أصحاب المصالح،  :مجلس الإدارة - 2

ة ويقوم باختيار المديرين التنفيذيين والذين يوكل إليهم سلطة الإدارة اليومية لأعمال الشرك
بالإضافة إلى الرقابة على أداءهم، كما يقوم برسم السياسات العامة للشركة وكيفية المحافظة 

 .على حقوق المساهمين
وهي المسؤولة على الإدارة الفعلية للشركة، وتقديم التقارير الخاصة بالأداء إلى مجلس  :الإدارة - 3

وزيادة قيمتها، بالإضافة إلى الإدارة، كما أن الإدارة تكون مسؤولة عن تعظيم أرباح الشركة 
 .مسؤوليتها على الإفصاح والشفافية في المعلومات التي تنشرها للمساهمين

وهم مجموعة من الأطراف لهم مصالح داخل الشركة مثل الدائنين  :أصحاب المصالح - 4
 .والموردين والعمال، وقد تكون هذه المصالح متعارضة ومختلفة في بعض الأحيان

يتأثر بالعلاقات فيما بين الأطراف في نظام  الحوكمة المؤسسيةحظ أن مفهوم ويجب أن نلا      
الحوكمة، وأصحاب الملكيات الغالبة من الأسهم، الذين قد يكونون أفراداً أو عائلات، أو كتلة متحالفة، 
أو أي شكل آخر يمكن أن يؤثر على سلوك الشركة، كما يلعب الدائنون دورا هاما في درجة التزام 

، حيث نادت العديد من الهيئات الاشرافية المتخصصة الحوكمة المؤسسيةشركات بتطبيق مبادئ ال
لقطاع البنوك والاتفاقيات الدولية، بضرورة التأكد من التزام الشركات التي تتعامل معاها بتطبيق مبادئ 

كات على ، لطمأنة البنوك على قدرة الشركات على السداد، وهذا يساعد الشرالحوكمة المؤسسية
كما يلعب العاملون دورا هاما في نجاح الشركة وأداءها . الحصول على التمويل المطلوب بتكلفة مناسبة
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للحوكمة في الأجل الطويل، بينما تعمل الحكومات على إنشاء الاطار المؤسسي والقانوني الشامل 
اسعا، وذلك حسب الظروف ويتباين دور كل هؤلاء الأطراف وتفاعلاتهم فيما بينهم تباينا و المؤسسية

  ).   18، 17، ص ص 2008سليمان، (السياسية والاقتصادية والثقافية السائدة 
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  :خلاصة الفصل الأول  

إلى مفهوم الاقتصاد السياسي وأفكار آدم سميث، وتطور هذا  الحوكمة المؤسسيةتعود نشأة مفهوم      
المفهوم بظهور النظريات المتعلقة بالحوكمة، إلا أن تطبيق هذا مفهوم وانتشاره ارتبط بظهور 
الأزمات، خاصة أزمة جنوب شرق آسيا والأزمة المالية العالمية التي كانت من أسبابها الرئيسية فشل 

نسى الفضائح المالية المتعلقة بالممارسات الغير السليمة من قبل الشركات، كما لا نتطبيق الحوكمة، 
  .أين زاد الاهتمام بمفهوم الحوكمة وتطويره من أجل مواجهة هذه الممارسات ولتجنب الأزمات

برزت صعوبة تحديد تعريف موحد للحوكمة، وذلك لأن  الحوكمة المؤسسيةومع تطور مفهوم      
الكتاب والهيئات كل ينظر لمفهوم الحوكمة من وجهة نظره، وبذلك تعددت التعاريف ونستطيع أن ننظر 
لهذه الإشكالية بصورة إيجابية، ذلك أن هذا الاختلاف يعني توسع مفهوم الحوكمة وتشابكه مع الكثير 

التي تهدف إلى تطبيق الممارسات  الحوكمة المؤسسيةتبرز أهمية من مجالات الدراسة، ومن هنا 
  .السليمة داخل المؤسسات، وفي محيطها من اجل تحقيق أهداف الشركة، واستقرار الأسواق والاقتصاد

إلى تطور النظريات المتعلقة بها، التي سعت  الحوكمة المؤسسيةإرجاع تطور مفهوم  يمكن كما     
في الشركات، كمشكلة الفصل بين الملكية والإدارة، ومشكلة عدم تماثل  الحوكمةإلى حل مشاكل 

هذا  ، ومن هنا جاءت النظريات التي تطرقنا لها فيومات، وتضارب المصالح داخل المؤسسةالمعل
نظرية المنشأة، نظرية حقوق الملكية، نظرية تكاليف الصفقات، نظرية أصحاب : وهي الفصل

  .ظرية التجذرالمصالح، نظرية الوكالة، ون

تحديد  ا المؤسسةتجدر الاشارة أيضا إلى أنه يجب وضع قواعد ومبادئ تضمن عن طريقه     
وهذا ما قامت به بعض المنظمات الأطراف المؤثرة في أعمالها، ومعرفة حقوقهم ومسؤولياتهم، 

لاقتصادي والتنمية ئ الصادرة عن منظمة التعاون ادوالهيئات الدولية ، ولعل أهم هذه المبادئ نجد المبا
OCED ،ساليب تم تصنيفها إلى آليات وأ وللتطبيق الجيد لهذه المبادئ والمعايير، يجب تحديد آليات

والمتعلقة  وأخرى خارجيةالتي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل المؤسسة،  خليةدا
     .  بالمحيط الذي تعمل فيه المؤسسة



 

  :الفصل الثاني
  

 البنوك في المالي الأداء
  بالحوكمة المؤسسية وعلاقته
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  تمهيد

لا يستطيع تصادية لما يقدمه من خدمات إن النظام المصرفي يعد من الدعائم الأساسية للتنمية الاق      
تؤثر على أداء البنوك وكفاءتها   ، لكن هناك عوامل كثيرةبدونها أي اقتصاد معاصر أن يؤدي وظيفته

النشاط الاقتصادي، لذلك فسلامة على دورها في تمويل تقديم القروض، وبالتالي في تعبئة الودائع و
 وصحة سياساتها تعتبر من المقتضيات الأساسية لتطوير نمو الاقتصاد واستمرار عمليات هذه البنوك

  .استقراره وإمكانية تحقيق أهدافه

 ذلكيتم و ،من أهم الوظائف الادارية البنك نشاطات لمختلف المالي للأداء الدوري التقييميعتبر       
 المالية الوضعية ويعكس يوضح بشكل الأداء تقييم عملية لإجراء الكفيلة مؤشراتال أنسب باختيار
 أن أي بنك، أي لوجود الأساسي الدافع يمثل المالي الأداءوتحسين   تقييم أن منطلق من وهذا للبنك،
من البنك إدارة هم تقييم الأداء المالي حيث يسا أدائه، وفعالية كفاءة بمدى مرتبط الأخير هذا نجاح

  .ءداالأ وتطوير تحسينل مستقبليةوضع خطط 

إلا أنه وفي ظل التطورات المصرفية التي ساهمت في اشتداد المنافسة بين البنوك، وانتشار       
الأزمات المالية التي مست الكثير من المؤسسات المصرفية في مختلف الدول المتقدمة منها والنامية، لم 

ومن هذا المنطلق ولدت الحاجة لتبني  يم الأداء وتحسينه بالطرق التقليدية،يعد البنك مطالب فقط بتقي
المصرفية والتي تعد أمراً في غاية الأهمية لضمان سلامة النظام المصرفي،  الحوكمة المؤسسية مفهوم

يعد الممارسات الفاعلة للحوكمة  ارسات العمل المصرفي من خلال ترسيخذلك لأن تطبيق أفضل مم
أساسياً في كسب ثقة الجمهور بالنظام المصرفي، التي تكتسب بدورها أهمية كبرى لتحقيق عاملاً  

  .الأداء الأمثل للبنوك والاقتصاد بشكل عام

  :مباحث ثلاث يتضمن والذي الفصل هذا في  له سنتطرق ما وهذا

  المفاهيم الأساسية حول الأداء وتقييمه : ولالمبحث الا

  المالي في البنوك تقييم الأداء: المبحث الثاني

  المصرفية والأداء المالي الحوكمة المؤسسية: المبحث الثالث
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  وتقييمه داءالمفاهيم الأساسية حول الأ: الاولالمبحث 

 من المتزايد الاهتمام يزال ولا نال لذا المؤسسات، تسيير في كبرى بأهمية الأداء مفهوم يحظى      
 التي المفاهيم منيعد  الأداءف والتسيير، الإدارة مجال في والممارسين والمفكرين الباحثين طرف

. ضروريا أمرا أصبحالذي  الأداء تحسين بغرض ها،وضعيت لمعرفة عليها تعتمد المؤسسات أصبحت
مقارنة الأداء وذلك بهو تقييم الأداء، المقومات الرئيسية للعملية الرقابية كما يجب التركيز على أن أحد 

يساهم في كما  ،سبقاًلأداء الكلي بمؤشرات محددة م، وكذلك اؤسسةأنشطة الملفعلي لكل نشاط من ا
فتقييم الأداء يعمل على  ،المعلومات والبيانات التي تستخدم في قياس مدى تحقيق أهداف المؤسسة تقدير

وصيات إيجاد كافة الثغرات والنقائص بالمؤسسة، وتحديد طرق علاجها ومتابعة تنفيذ المقترحات والت
نجاح المؤسسة يتوقف على وجود معايير عالية لتقييم الأداء وهذا يساعد على فاللازمة لعلاج ذلك، 

في هذا المبحث التطرق إلى ماهية الأداء من خلال  نالذلك حاول، قياس نشاط المؤسسة وتحسين أدائها
، الأداء  مستويات الاته،ومج بعادهوأ ومفاهيم اقتصادية أخرى قريبة منه، مفهوم الأداء: التطرق إلى
   .، ومنطلقات تقييم الأداء وأساليب تحسينهالعوامل المؤثرة فيهلى بالإضافة إ

   فيه مفهوم ومجالات الأداء والعوامل المؤثرة: ب الأولمطلال

وعلى الرغم من أهمية الأداء  شكل عام،يعد الأداء مفهوما جوهريا وهاما بالنسبة للمؤسسات ب      
، فيبقى الدراسات التي تتناوله، إلا أنه لم يتم التوصل إلى إجماع أو اتفاق حول مفهوم محدد له وكثرة

عوامل سواء الداخلية أو الأداء مجالاً خصباً للبحث والدراسة لارتباطه الوثيق بمختلف المتغيرات وال
   .الخارجية

  ومفاهيم اقتصادية أخرى مفهوم الأداء :الفرع الأول

مكونات المؤسسة على متجددة بتجدد وتغير وتطور  يعتبر الأداء مفهوم واسع، ومحتوياته      
  .إختلاف أنواعها

   :مفهوم الاداء -أولا 
الأداء من المصطلحات المتعددة المعاني، فأصل كلمة الأداء ينحدر من اللغة  يعتبر مصطلح     

والتي تعني المنح والإعطاء، وبعدها قامت اللغة الانجليزية من إشتقاق  PERFORMERاللاتينية 
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 مهمةأو عمل، نشاط، أدية أو إتمام شيء ما والذي يعني إنجاز أو ت PERFORMANCEمصطلح 
  ).24، ص2014 دادن، حفصي،(

من  ومن منطلق كون الأداء يعبر عن مدى انجاز المهام فإن الأداء كمفهوم إقتصر لدى الكثير     
قيام الفرد : "الباحثين على المورد البشري دون غيره من الموارد الأخرى حيث يرى بعضهم أنه

، إلا أنه في حقيقة الأمر لا يعبر عن أداء المؤسسة "بالأنشطة والمهام المختلفة التي يتكون منها عمله
أهدافها من خلال بأداء المورد البشري لوحده دون أداء الموارد الأخرى ما دامت المؤسسة تحقق 

   . )87، 86ص ص  ،2001مزهودة، ( تفاعل مختلف مواردها
لمتبعة في تنفيذ والطريقة ا من كيفية الإنجازجملة من الأبعاد المتداخلة التي تتض:" ويقصد بالأداء      

والمتعلقة بالكمية  ،ه مع المعايير والمقاييس المحددة، ومدى تطابق ما تم إنجازتوجهات الإدارة
 .)1، ص 2006 ،بن بوزيان ،شيبي"( لنوعية والوقتوا

ونظرا لكثرة اسهامات الكتاب والباحثين في حقل الاقتصاد والتسيير المتعلقة بمصطلح الأداء،       
، 217، ص ص 2010داوي، (راسة حاولنا التطرق لبعض التعاريف التي تفي الغرض من الد

218(:  

 أدية عمل أو إنجاز نشاط، أو تنفيذت: "بأنه )A.Kerakhem(ويعرف الأداء من وجهة نظر  -
نلاحظ من هذا  ،"على الوصول إلى الأهداف المسطرةمهمة، بمعنى القيام بعمل يساعد 

التعريف أن الأداء يتجسد في القيام بالأعمال والأنشطة والمهام بما يحقق الوصول إلى الغايات 
 .ف المرسومة من طرف إدارة المؤسسةوالأهدا

قدرة المؤسسة على الاستمرارية والبقاء :" نهعلى أ) P.Druker(داء حسب لأكما يعرف ا -
من خلال هذا التعريف يعد الأداء مقياسا للحكم ، "وازن بين رضا المساهمين والعمالمحققة الت

على مدى تحقيق المؤسسة لهدفها الرئيسي، وهو البقاء في سوقها واستمرارها في نشاطها في 
تمكن المؤسسة من المحافظة على التوازن في مكافأة كل من المساهمين ظل التنافس، ومن ثم ت

 .والعمال
إنعكاس لكيفية استخدام المؤسسة : "للأداء على أنه) Miller et Bromily(وينظر كل من -

 ".للموارد المالية والبشرية بكفاءة وفعالية، بصورة تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها
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الاختلاف فإن أغلب الباحثين يعبرون عن الأداء من خلال النجاح الذي وعلى الرغم من هذا      
تحققه المؤسسة في تحقيق أهدافها، فالأداء هو انعكاس لكيفية استخدام المؤسسة لمواردها المادية 
والبشرية، واستغلالها بصورة تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها، فالأداء هو دالة لكافة أنشطة 

، وهو الفعل الذي تسعى كافة مرآة التي تعكس وضع المؤسسة في مختلف جوانبهاالمؤسسة، وهو ال
   ).477، ص2009الغالبي، إدريس، (الأطراف في المؤسسة لتعزيزه 

نظريا، تجريبيا، واداريا، فمن : ثلاثة أبعاد رئيسيةمن خلال همية الأداء كما يمكن التدليل على أ   
الناحية النظرية نجد أن جميع المنطلقات الادارية تحتوي على مضامين ودلالات تختص بالأداء سواء 
بشكل ضمني أو بشكل مباشر، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الأداء يمثل إختبارا زمنيا للاستراتيجية 

داء من خلال استخدامه لإختبار الأالناحية التجريبية تظهر أهمية  المتبعة من قبل الادارة، ومن
الاستراتيجيات المختلفة والعمليات الناتجة عنها، أما الأهمية الادارية فإنها تظهر واضحة من خلال 
حجم الاهتمام الكبير من قبل ادارات المؤسسات بالأداء ونتائجه، والتحولات التي تجري في هذه 

 ). 479، ص ، 2009الغالبي، ادريس، (دا على نتائج الأداء المؤسسات إعتما

وبذلك نجد أن مفهوم الأداء في عمومه يشير إلى ذلك الفعل الذي يقود إلى إنجاز الأعمال كما      
يجب أن تنجز، ومن ثم فهو بهذا المعنى يعتبر المحدد لنجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها، وبقاءها 

  .محيطها وقدرتها على التأقلم مع
   :الأداء و مفاهيم اقتصادية أخرى -ثانياً

الإنتاجية،  أخرى وهي الأداء ومفاهيم اقتصادية لأحيان يتم الخلط بين مفهومفي كثير من ا     
ف بينها وبين مفهوم ، وفيما يلي سيتم التعرف على هذه المفاهيم وأوجه الاختلاءةوالفعالية، والكفا

  :الأداء

  :الإنتاجية  .1
   سلع(الإنتاجية عموما بأنها القدرة على تحويل المدخلات إلى مخرجات تعرف 

كما تعرف . )(Cowin and Stevenson, 1981, p6خلال العملية الإنتاجية ) وخدمات
لمستخدمة في العملية الموارد ا( المدخلات و) الإنتاج(لنسبة بين المخرجات الإنتاجية بأنها ا

ف المحيط باختلاف التكنولوجيا وكفاءة العملية الإنتاجية وباختلاوتختلف الإنتاجية . )الإنتاجية 
  .(Fried et al ,1993,p3)  الذي تعمل فيه المؤسسة
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التي تمثل العلاقة بين المدخلات و المخرجات تشير إلى إن الإنتاجية بمفهومها العام و
  :ما يعرف بالإنتاجية الكلية وتحسب كما يلي 

المدخلات=    الإنتاجية الكلية 
المخرجات

    

  :)217ص  ،2007 الفضل، ،أبو حمد(  و هنا نجد ثلاث حالات

المدخلات -
المخرجات

  .وهو ما تطمح أن تحققه كل مؤسسة  ، 1  >  

المدخلات -
المخرجات

   .وهي الحالة المثالية ،   1 =  

المدخلات -
المخرجات

والهدر في الموارد المتاحة الضياع بنسبة  ، وهي بذلك ترتبط   1 < 

  .وانخفاض مستوى الكفاءة من الأداء 

،  حيث أن الإنتاجية تعبر الأداء  قة بين مفهوم الإنتاجية ومفهومهنا يتضح وجه العلاو
عن إنجاز الأعمال كما يجب أن تنجز الأداء تعبر  قدرة على الإنتاج في حين أن عن ال

  . لإنتاج المخططل وبالتالي مدى وصول المؤسسة

 الفعالية  .2

بصورة أكثر تحديدا أنها نسبة نها درجة أو مستوى تحقيق الأهداف، ويمكن تعريفها بأ
، فالفعالية تتضمن التأكيد على تحقيق ى الهدف المخطط أو المرسوم مسبقاالهدف المتحقق إل

مقدار الموارد ، ولكنها لا تهتم بصول إليه من وراء مخرجات المشروعالهدف الذي يمكننا الو
  ).224، ص 1985 ،دهمش( نضحي بها من أجل تحقيق ذلك الهدفالتي يجب أن 

الأداء عن مفهوم الفعالية يتمثل في أن الفعالية تركز على نقطة  إذن اختلاف مفهوم
  .هذه النقطةم بالكيفية التي يمكن بها بلوغ  هتيالواجب الوصول إليها بينما الأداء  ،النهاية
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  الكفاءة .3
التي تخص  فيما يلي بعض هذه التعاريفاريف الكفاءة بتطور مفهومها وتعددت تعو

 :الجانب الاقتصادي

خدمة سواء أي العمل على تقليل الموارد المست ،بأقل ما يمكنانجاز الكثير " :يشار للكفاءة بأنها  -
 "الإنتاجية كانت بشرية، أم مادية، أم مالية وكذلك العمل على تقليل الهدر والعطل في الطاقة 

دام الرشيد للموارد المتاحة الاستخ:" ويقصد بها أيضا). 22ص ،2000 ،الدوري، الحسيني(
وهو ما يعرف بكفاءة  ،"ن التضحية بجودة مخرجات النظام ق أقل مستوى للتكلفة دوي يحقوالذ

 ،إدريس( ها من أجل حجم معين من المخرجاتالتكلفة أي قدرة المنشأة على تخفيض نفقات
 ). 145ص ،2006

والرشيد في المفاضلة بين البدائل، و اختيار أفضلها  كما تعبر الكفاءة عن الاستخدام العقلاني" -
يكون ذلك عند اختيار يم الربح إلى أقصى درجة ممكنة، وبشكل يسمح بتقليل التكاليف أو تعظ

بالعمل  يامإذن الكفاءة بهذا المعنى تعني الق, لوصول إلى هدف معينأسلوب عملي معين ل
التعريف يظهر جانب آخر ومن هذا  ،"ضل طريقة ممكنة من حيث التكلفة والوقت والربحيةبأف

اجل توليفة محددة من  وهي قدرة المنشاة على تعظيم أرباحها من ،للكفاءة وهو كفاءة الربح
  . )1، ص 2006 ،بن بوزيان، شيبي(المخرجات المدخلات و

، الإنتاج ؤسسة على تحقيق زيادة فياج أن الكفاءة تعني قدرة الممن خلال ما سبق يمكن استنت      
، أي تجهيزات الإنتاجوتقليل التكاليف بمعنى حسن استغلال الموارد المتاحة من أموال وقوى بشرية و

    .لكمي، والنوعي بأقل نفقات ممكنةرفع إنتاجية الموارد المتاحة من حيث المردود ا

ظرنا لها من زاوية ، فإذا نفيةتعكس الأبعاد المختلفة لعملية إنجاز المهام الوظي السابقة مفاهيمإن      
أما إذا نظرنا من زاوية مدى  ،تأديته على الوجه المطلوب فإن ذلك يشير إلى الأداءإنجاز العمل و

يتم بها أما إذا كان المنظور يتعلق بالكيفية التي  ،يةتحقق الأهداف المحددة فإن ذلك ينسحب على الفعال
  .اف فإن هذا الأمر يتعلق بالكفاءةتحقيق هذه الأهد
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  أبعاد ومجالات الأداء: الفرع الثاني

مفهوم يتضمن  بعد أن تعرضنا إلى مجموعة من التعاريف المفسرة لمفهوم الأداء، نجد أن هذا  
الأداء، بينما حيث يركز بعض الباحثين على الجانب الاقتصادي في وعدة مجالات لدراسته عدة أبعاد، 

ا من منطلق أن الأداء يعمد البعض الآخر إلى الأخذ في الحسبان الجانب التنظيمي والاجتماعي، وهذ
  .مفهوم شامل

  :أبعاد الاداء -أولا

بإختلاف البعد المراد دراسته، خصوصا إذا عرفنا أن ظاهرة الأداء متعددة  يختلف الأداء  
  :وتتمثل هذه الأبعاد فيما يليالجوانب، 

 :الأداء حسب المصدر -1

عناصر بيئتها الداخلية يعتبر الاداء منظومة متكاملة لنتاج أعمال المؤسسة في ضوء تفاعلها مع     
  :والخارجية، والأداء بهذا المفهوم يشتمل على أبعاد ثلاثة

 وسلوكهم، العمل في كفاءتهم ومستوى  داالأفر بأداء ويتعلق :في إطار وحداتهم التنظيمية دافرالأ أداء-
 قدر أكبر ، من خلال تحقيقللتأكد من تحقيق أهداف المؤسسة الفردي الأداء تقييمب هتم المديرينوي

 الجودة من مناسب مستوى وعلى وقت، أقل وفي التكلفة، من قدر بأقل الإنتاج من ممكن
  .  )10، 9ص  ، ص 1999مخيمر،(
 الإنجاز مستوى على التعرف يتم حيث :في إطار السياسات العامة للمؤسسة التنظيمية الوحدات أداء-

مقاييس الفعالية، لمعرفة مدى قرب وفي اغلب الأحوال تستخدم الإدارة  حدا، على إدارة لكل الفعلي
 ).32، 31، ص ص 2008رسلان، ( المؤسسة أو إبتعادها عن أهدافها 

 تأثيرات عن ضلاًف التنظيمية، الوحدات وأداء الفردي الأداء من لكل محصلة هو :يالمؤسس الأداء -
 والسياسية الاقتصادية الفعالية مقاييس من كلا وتشمل ،فيهما والثقافية والاقتصادية الاجتماعية البيئة

  ).205، ص 2007عمران، ( والبيئة والرقابية والخارجية الداخلية
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  : الشمولية الأداء حسب -2

  :)89، ص 2001مزهودة، (هذا المعيار إلى أداء كلي وأداء جزئيويتم تقسيم الأداء حسب 

 وهو الذي يتجسد بالإنجازات التي ساهمت جميع العناصر والوظائف أو الأنظمة  :الأداء الكلي
مساهمة باقي الفرعية للمنظمة في تحقيقها، ولا يمكن نسب إنجازها إلى أي عنصر دون 

 ؤسسةحديث عن مدى وكيفيات بلوغ الميمكن الوفي إطار هذا النوع من الأداء ، العناصر
 .ستمرارية، الأرباح، النموأهدافها الشاملة كالا

 والوظائف الأساسية  ؤسسةلى مستوى الأنظمة الفرعية للموهو الذي يتحقق ع :الأداء الجزئي
  .والأداء الكلي في الحقيقة هو نتيجة تفاعل أداءات الأنظمة الفرعية

  الأداء حسب الأهداف-3
، ويقاس هذا الأداء ويهتم بتطبيق المبادئ الاقتصادية للمؤسسة :البعد الاقتصادي للأداء -3-1

  .)116، ص 2009حامد، (مع التركيز على المقاييس الربحية  بالاستعانة بالقوائم المالية
التنظيمي ويقصد به الطرق والكيفيات التي تعتمدها المؤسسة في المجال : البعد التنظيمي للأداء-3-2

بغية تحقيق أهدافها، ومن ثم يكون لدى مسيري المؤسسة معايير يتم على أساسها قياس فعالية 
  ).219، ص 2010داوي، (يمية المعتمدة وأثرها على الأداء الاجراءات التنظ

عن  يهتم الأداء الاجتماعي بالكيفية التي تدير بها الشركة الآثار المترتبة: البعد الاجتماعي للأداء-3-3
أعمالها على المجتمعات التي تعمل في نطاقها، ومن المحتمل أن تكون هذه الآثار ايجابية أو سلبية، 

يجب العمل  ولذلك فإن الاسلوب التي تدير به الشركة هذه الآثار يؤثر بالطبع على رفاهية المجتمع، لذا
  .)10، ص2012عزاوي وآخرون، (على تحسين المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 

  :مجالات الأداء  -ثانيا

تتنوع وتختلف مجالات الأداء في منظمات الأعمال تبعا لاختلاف أعمالها وطبيعة نشاطها، ووفق     
لدرجات إداراتها في التركيز على تلك المجالات التي تعتقد أن تحقيق الأهداف من خلالها يمثل أولوية، 

لقياس أدائها للوصول إلى عمل متكامل يعكس حيث تسعى المنظمات الناجحة إلى بلورة منطلقات 
  .بشكل شامل ؤسسةمستوى الأداء في الم
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  :)484- 479، ص2009الغالبي، إدريس، (وتتمثل هذه المجالات في     

  :الأداء المالي جالم -1

، حيث يعتبر الأداء المالي المقياس المحدد لمدى نجاح وهو الميدان المتعلق بالجانب المالي
حيث أن عدم تحقيق المؤسسات لمستوى مقبول من هذا الأداء يعرض وجودها المؤسسات، 

أن مؤشرات الأداء المالي يمكن استخدامها " Harrison et John"، ويعتقد واستمرارها للخطر
، ؤسسةلمليد مستوى الأداء الكلي تحدفي  في عملية التحليل الداخلي من قبل الإدارةكمؤشرات أساسية 

ذات  ؤسسةالمأن   إذ ،ن على أهمية الأداء المالي فيما يتعلق بالعوامل البيئية الخارجيةالكاتباكما يؤكد 
 ،تجابة في تعاملها مع الفرص والتهديدات البيئية الجديدةالأداء المالي العالي، تكون أكثر قدرة على الاس

تعاني كما أنها تتعرض لضغط أقل من أصحاب المصالح والحقوق، مقارنة بغيرها من المنظمات والتي 
  .ضعيفمن الأداء المالي ال

  :العملياتيالأداء  جالم -2

، فبالإضافة إلى ؤسسةالوسطى لأداء الأعمال في المالعملياتي الحلقة داء يمثل ميدان الأ
مقاييس ومؤشرات تشغيلية في الأداء كالحصة السوقية، تقديم المؤشرات المالية يجب الاعتماد على 

اجية، وغيرها من الإنت ،منتجات جديدة، نوعية المنتوج، الخدمة المقدمة، فاعلية العملية التسويقية
غير متكاملة  يم الأداء يعطي رؤيةيالمالية فقط في تق ن الإعتماد على المؤشراتحيث االمقاييس، 

تتمحور حول لذا يجب تعزيز هذا الأسلوب في القياس بمقاييس أداء غير مالية  ،ؤسسةالأبعاد حول الم
  .، بحيث يتم تعزيز الأداء المستقبلي للمنظمةالعملاء، العمليات الداخلية، وأنشطة الابداع والتطوير

  :الفاعلية التنظيمية جالم -3

يمثل ميدان الفاعلية التنظيمية المفهوم الأوسع والأشمل لأداء الأعمال والذي يدخل في طياته 
ومضمون هذا الميدان التأكيد على القدرة على العمل وتحقيق أسس كل من الأداء المالي والعملياتي، 

ستثمار الأهداف، ويمكن قياسها من خلال معرفة النمو في صافي الربح، وهامش الربح، ومعدل الا
ورضا العاملين، وتوجهات المديرين واستيعاب المؤسسة للتطور والابداع التقني وغيرها من المقاييس 

  ). 94، ص2011الزبيدي، (
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  :العوامل المؤثرة في الأداء: الفرع الثالث

إيجابياً، ومن أجل داء دالة تابعة للعديد من المتغيرات والعوامل التي قد تؤثر فيه سلبياً أو يعتبر الأ     
تحسين الأداء، قامت العديد من الدراسات بالبحث في هذه العوامل من أجل تعظيم الآثار الايجابية 

  .للغاية عباص ارأم هذه العوامل يعد  تصنيف ، إلا أنوتقليص الآثار السلبية
 لالعوام ةمجموعو ةالتكنولوجيو يةالنفس لالعوام ةمجموع ىلإ نفهاص نم حثينالبا منونجد      

 وينالتك ية،الشخص درةالق ة،رالمها التدريب، الخبرة، التعليم، المعرفة، يف أساسا ةالمتمثل ريةالبش
 يف ثرةؤالم يةالأساس لالعوام نفص نم كهناو، داالأفر رغبات و حاجات العمال، روفظ ي،لنفسا

  ).306، ص 2015بومجان، موسي، (  الممارسات العمل، توىمس رت،المها ز،التحفي :يف الأداء
وهناك من صنف العوامل المؤثرة على الأداء إلى عوامل خاضعة للمؤسسة، وهي العوامل      

الداخلية وأخرى خارجية لا تتحكم فيها المؤسسة، إلا أن هذا التصنيف أيضا يطرح إشكالية الحدود 
لمحيط والمؤسسة لأنه أصبح هناك تداخل الفاصلة بين ما هو داخلي وما هو خارجي، أو بالأحرى بين ا

    ):94، 93، ص 2001مزهودة، (، وفيما يلي سنتطرق إلى هذه العوامل بين هذه العوامل
  :ؤسسةالعوامل الخاضعة لتحكم الم -1

ذه العوامل تنتج عن تفاعل مختلف العناصر الداخلية لذلك هي تخضع إلى حد ما لتحكم ه     
  :وعلى الرغم من صعوبة تصنيف هذه المجموعة أيضا إلى أنه يمكن حصرها في نقطتين ؤسسة،الم

  :العوامل التقنية -

  :وتضم على الخصوص ما يلي ؤسسةالمتغيرات التي ترتبط بالجانب التقني في المهي مختلف 

و المستخدمة في معالجة نوع التكنولوجيا سواء المستخدمة في الوظائف الفعلية أ -
 .المعلومات

 .الآلات بالمقارنة مع عدد العمال نسبة الاعتماد على -
 .نتج شكله ومدى مناسبة التغليف لهنوعية الم -
 .ن منتجات المؤسسة ورغبات طالبيهاالتوافق بي -
 .التناسب بين طاقتي التخزين والانتاج في المؤسسة -
 .نوعية الموارد المستخدمة في عملية الانتاج -
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 .مستويات الأسعار -
 .الجغرافي للمؤسسةالموقع  -

  :العوامل البشرية -

وهي مختلف القوى والمتغيرات التي تؤثر على استخدام المورد البشري في المؤسسة وتضم على     
  :الخصوص

 .كيبة البشرية من حيث السن والجنسالتر -
 .يشغلونها والتكنولوجيا المستخدمةالتوافق بين مؤهلات العمال والمناصب التي  -
 .الأفرادمستوى تأهيل  -
  .الجو السائد بين العمال والعلاقة السائدة بين المشرفين والمنفذين -

  :مؤسسةلعوامل غير الخاضعة لتحكم الا -2

هذه العوامل تمثل محيط المنظمة بمختلف أبعاده والذي يعبر عنه بأنه كل ما هو خارج المنظمة 
  :وتركز هذه العوامل فيما يلي

من أهم العوامل نظرا لطبيعة المؤسسة الاقتصادية، وكون المحيط  والذي يعتبر :ةمل الاقتصادياوعال
الاقتصادي مصدر مختلف مواردها ومستقبل مختلف منتجاتها، وتنقسم هذه العوامل إلى عوامل 

، اقتصادية كلية كالفلسفة الاقتصادية للدولة، معدلات نموها الاقتصادي، سياسات التجارة الخارجية
ن العوامل الأخرى، وعوامل اقتصادية جزئية مثل وفرة المواد الاولية، معدلات التضخم، وغيرها م

  .)49، ص2014قريشي، ( درجة المنافسة، مستويات الأجور، وغيرها من العوامل الأخرى

 ومستوى والمجتمع-ةالمؤسس وحاجات وقضايا مصالح على شملتو :والثقافية العوامل الاجتماعية
 توجهات اختلاف جانب إلى ككل، المجتمع وفي المؤسسة في السائد العام والسلوك والقيم الأخلاق
 السائدة والمجتمعية الإنسانية العلاقات طبيعة وكذا البشرية، التركيبة وطبيعة حياته وأنماط المجتمع

  .)37، ص 2016رايس، (
إن لهذه العوامل تاثير كبير على أداء المؤسسة لأن التغير في هذه  :والقانونية العوامل السياسية

العوامل قد يخلق فرص كما قد يولد مخاطر للمؤسسة، ومن بين هذه العوامل نجد الاستقرار السياسي 
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، 2014 قريشي،( والأمني للدولة، السياسة الخارجية، المنظومة القانونية، وضوح التشريعات والقوانين
  ).49ص

ونذكر منها المعارف العلمية، البحث العلمي، الابداعات التكنولوجية، تداول  :ل التكنولوجيةالعوام
براءات الاختراع، وهذه العوامل قد تساعد بشكل كبير في تخفيض أو تضخيم حجم التكاليف، وتحديد 

مواكبة  نوعية المنتجات، وبالتالي تساهم في تعظيم تخفيض مستوى الاداء، وعليه يجب على المؤسسات
 ). 93، ص2001مزهودة، ( التطورات التكنولوجية

 للمؤسسة تيجيارتوالاس فياالجغر الموقع طبيعة جانب إلى ،المناخ طبيعة على ويشمل :العوامل البيئية
 ).37، ص 2016رايس، (  فيه التحرك للمؤسسة يمكن الذي والمجال

، 80، ص ص2004بلقدم، بوشعور، (  نذكر منها العوامل من مجموعة ب  الأداء يتأثر قد كما     
81:( 

لذا  مؤسسة، أي فشل أو نجاح دورا كبيرا في  الأعمال رجل حيث يلعب :العمل وصاحب الأداء-
  .تاراالقر اتخاذ في والرشد الكفاءةب الأعمال رجل يتسميجب أن 

 السلع تقديم على الحرص بغرض المؤسسات شؤون في الدولة تتدخل ما عادة :الدولة وتدخل الأداء -
  .إلا أن هذا التدخل قد يؤث سلبا على أداء المؤسسة المجتمع، دالأفر الضرورية والخدمات

 تكوين في الاستثماروذلك لأن  :العلمية الطرق واستخدام والأداء التكوين بين الكبير الارتباط -
  .الاقتصادي مردودهم تحسين وبالتالي التسييرية، تهماقدر لتحسين ضروري أمر الأشخاص

  م الأداءتقييل الأساسية المفاهيم  :المطلب الثاني

الذي  الأمرفي تحقيق أهدافها المرسومة  مؤسسةف على مدى نجاح الالوقو يساهم تقييم الأداء في     
، لتطرق إلى مفهوم تقييم الأداء أهميتهاالمطلب في هذا  ناحاوللذا  ،ضروريا لبقاءها واستمرارهايعد 

  .مراحل عملية تقييم الأداء وأهدافها

  مفهوم وأهمية تقييم الأداء: الأولالفرع 

يعد الاهتمام بقياس الأداء كوسيلة تمكن الادارة في المؤسسة من تقييم فاعلية قراراتها أمراً      
 والوصول دبع فيما خيصالتش و ئجالنتا رلحص يمالتقي ةعملي نم ةكمرحل سالقيا ونيك ذلكب ضوررياً، 

  .معين حكم إلى
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  :مفهوم تقييم الأداء -أولا

 تحقيق إلى جاهدة تسعى التي الحديثة للإدارة الحيوية تكزاالمرت من اليوم الأداء تقييم أصبح    
ما ا هبينومن م الأداء تعاريف حول تقييالاختلفت و بالديناميكية، تتسم بيئة ظل في وفاعلية بكفاءة أهدافها

  :يلي

هو عملية إدارية منظمة ومستمرة، لقياس وإصدار الأحكام، وتقييم نتائج تحقيق تقييم الأداء  -
إلى  ءداالأ، وكيف يمكن تطوير لعملالأداء والسلوك المتعلقة باوفق معايير  هدافالأ

 ).119، ص 2013المحاسنة، ( مستوى أعلى مستقبلا
أساسية من حلقات النظام الرقابي في كما يمكن تعريف عملية تقييم الأداء بأنها حلقة  -

على الجوانب الايجابية  المؤسسة، وبمعنى آخر هي العملية التي يتم من خلالها التعرف
جاد الرب، ( والجوانب السلبية الخاصة بتحقيق الأهداف وإنجاز معدلات الأداء المستهدفة

 ).51، 50، ص ص 2009
مراحل الرقابة الفعالة تستخدم للمقارنة بين وقد جاء في مفهوم الأداء بأنه مرحلة من   -

الأهداف المخطط لها وبين ما تم تحقيقه فعلا وبيان الانحرافات وأسبابها وطرق معالجتها 
 ).25، 24، ص ص 2009فهد، (علميا وعمليا لتحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية 

، قوف على الانحرافاتالوالغاية منها تقييم الأداء هو خطوة رئيسية في العملية الرقابية،  -
واكتشاف جوانب القوة في المؤسسة، لذا يقصد بعملية تقييم الأداء قياس الأعمال المنجزة 

  ).90، ص2011الزبيدي، ( ومقارنتها بما كان يجب أن يتم وفقا للتخطيط المعد مسبقاً

 ،للمؤسسة تيجيةاالإستر والأهداف النجاح عوامل بين العلاقة يوضح مؤشر الأداء قياس ويعتبر     
 العوامل جميع جمع خلال من يتحدد الذي الصحيح المعيار هو إذن الأداء مقياس أن القول يمكن

  .)99، 98، ص2014موسي، (أهداف المؤسسة  نحو التقدم في المؤثرة

ومنه فإن من خصائص عملية تقييم الأداء أنها ذات طابع إداري ورسمي، كما أنها عملية إيجابية      
لا تسعى إلى كشف العيوب في الأداء فقط، إنما تهتم بنقاط القوة في المؤسسة أيضا، وتطمح إلى 

 ).41، ص 2011بوشعور، ( تحسين الأداء في المستقبل
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على أنه مجموعة من الإجراءات والعمليات والنسب التي ومما سبق يمكن تعريف تقييم الأداء 
يراد بها قياس الإنجازات التي حققتها المؤسسة فعلا، ويتم ذلك باستخدام معايير معينة والتي تسمح 

  .بإصدار أحكام تقييمية بشأن أداء المؤسسة

  :تقييم الأداء هميةأ -ثانيا

تتوقف فعالية الادارة على القياس الفعال للأداء والنتائج، فكلما كانت المؤسسة لديها نظام جيد      
للقياس كلما كان أداءها يتسم بالفعالية، فالشرط الأول لتحسين وتحقيق التميز في أداء المؤسسة هو 

على علم بالعوامل سة تطوير وتنفيذ نظام قياس الأداء، ويلعب تقييم الأداء دوراً هاماً في جعل المؤس
وإذا لم الهامة التي تحقق لها النجاح، فإذا لم تستطع المؤسسة تقييم نشاطها لا يمكنها الرقابة عليه، 

تستطع رقابته لا يمكن إدارته، وبدون قياس لا يمكن صناعة قرارات سليمة، لذا تكمن أهمية تقييم 
  ):498-497، ص 2008عبد الرحيم، (الأداء في النقاط التالية 

 .قياس الأداء يساعد في تقليل الانحرافات التي تحدث أثناء العمل: الرقابة -

 .يستخدم القياس لتقييم أداء العمليات، وتحديد التحسينات المطلوب تنفيذها: التقييم الذاتي -

مصادر العيوب، ومنع الاخطاء، وايجاد فرص  اس لتحديدم القيديستخ :رالتحسين المستم -
 .التحسين

  .بدون قياس لا توجد طريقة للتأكد من أن المؤسسة تحقق أهدافها: دارة تقييم الا -

 ):489، ص2009الغالبي، إدريس، (كما يمكن ذكر منافع أخر للأداء في النقاط التالية 

آلية مناسبة لرفع التقارير حول أداء  رالتركيز على الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، وتوفي -
 .برنامج العمل إلى الادارة العليا

الاهتمام بما يجب إنجازه ويحث المؤسسات على توفير الوقت والموارد والطاقات اللازمة  -
 .لتحقيق الأهداف، من خلال تحليل الفجوات في الأداء وإجراء التعديلات

ملين في المؤسسة، فضلا عن الاتصالات تحسين واقع الاتصالات الداخلية ما بين العا -
 .وعملاءها ومتعامليها الخارجية بين المؤسسة

 ق الغايات الاجتماعيةيمعالجة احتياجات المجتمع من خلال احراز التقدم نحو تحق -
 .والاقتصادية
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توفير بيانات حقيقية ملموسة يمكن الاستناد عليها لاتخاذ قرارات سليمة حول عمليات  -
 .المؤسسة

الامر تقييم الأداء المركز الاستراتيجي للمؤسسة في اطار البيئة التي تعمل فيها، يظهر  -
 .   )29، ص2009فهد، ( الذي يحفزها على تحسين تنافسيتها

 قد نتائج بوجود المعرفة عدم الفشل، حيث إن من النجاح تحديد في تقييم الأداء  كما تبرز أهمية      
 مكافأة نستطيع لا الإنجاز، وعندما حقق لمن مكافأة أو تقدير هناك يكون لن أنه إلى يؤدي تحققت،
 أو الفشل الفشل، كما أن تحديد النجاح يمكننا من التعلم والاستفادة منه، وتحديد نكافئ حتماً فإننا النجاح
بن عبود، ( معالجته، وبالتالي عرض نتائج الأداء يساهم في بقاء وتطور المؤسسة يمكننا من الخطأ

 ).4، ص2009
  أهداف تقييم الاداءو مراحل :الثاني الفرع

 أنه لا يمكن  ت الذكية، إلاإلى توفير المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارا الأداء تقييم عمليةسمح ت     
التقييم تتمثل في قياس مدى وصول  إجراء هذه العملية دون تحديد الاهداف منها، فجوهر عملية

 أهم زارباوهي  قييمالت عملية في أساسية تعتبر التي الآليات لأهدافها المخططة، كما نجد منالمؤسسة 
  .والخطوات الأساسية لتفيذها حلهاامر
  مراحل تقييم الأداء -أولا

 متصلة حلقات مجملها في تشكل والتي المتتابعة، حلاالمر من بمجموعة الأداء تقييم عملية تمر     
،  ص 2016رايس، (ية التال النقاط في الأداء تقييم خطوات إيجاز ويمكن  ،التقييم نظام في بطةاومتر
 ):47، 46 ص
 .النموذجي للأداء والمقاييس تاالمؤشر من مجموعة تحديد يتم حيث :الأداء تارشمؤ تحديد مرحلة -
 .والنشاطات والأعمال الفعلية والأوضاع السلوك قبةامر خلال من: قبةاالمر مرحلة -
 النتائج من استهدف وما تحقق ما بين المقارنة تتم أين: المقارنات ءاواجر النتائج تحليل مرحلة -

 المحققة النتائج بين الزمنية المقارنة أو الأهداف، بلوغ مدى لتحديد الموضوعة، الخطة من انطلاقا
 .سابقة تافتر أو فترة خلال المحققة والنتائج معينة زمنية فترة خلال
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 والنتائج الفعلي التنفيذ نتائج بين الاختلاف أسباب تحديد خلال من :وتفسيرها تاالتغير قياس مرحلة -
 الفعلي التنفيذ ونتائج معينة لفترة الفعلي التنفيذ نتائج بين الاختلاف أسباب تحديد أو ، قامسب المخططة

   .سابقة لفترة
 وما المسؤولية، طبيعة بين التفرقة يجب وهنا :الاختلافات حدوث عن المسؤولة الجهة تحديد مرحلة -
 داخل إنجازها تم التي والأعمال تاالقرار إلى التنفيذ نتائج اختلاف يعود أين داخلية مسؤولية كانت إذا

 .المؤسسة تحكم نطاق عن خارجة خارجية مسؤولية أو المؤسسة،
 .المؤسسي الأداء لتحسين اللازمة والحلول المقترحات تنفيذمرحلة  - 

  :أهداف تقييم الأداء -ثانيا

  ):154، ص 2002سالم، (لتقييم الأداء جملة من الأهداف المختلفة منها ما يلي 

 .ق أهدافها في إطار أهداف المؤسسةالتأكد من أن الوحدات الإدارية المختلفة تحق -
 .ءيتعلق خاصة بتحسين وتطوير الأداتحسين عمليات الاتصالات بين المديرين والمرؤوسين فيما  -
في إطار منظومة متكاملة تسعى  ؤسسةالتفاعل المستمر بين الوحدات الإدارية المختلفة داخل الم -

 .ؤسسةلتحقيق رسالة الم

  :)19،20، ص ص 2008البياتي، ( بالإضافة إلى

 تحفيز العاملين على الإبداع لوجود تقييم موضوعي لجهودهم؛ -
 ترشيد الإدارة في إعداد الخطط المستقبلية؛ -
المحدد لها في قانون تأسيسها أو نظامها  الأهدافتسيير نحو تحقيق  ؤسسةمن أن المالتأكد  -

 .الداخلي
وضع السياسات والدراسات والبحوث  تقديم قاعدة بيانات ومعلومات عن الأداء، تساعد على -

 )31، ص2009فهد، ( المستقبلية التي تعمل على تحسين الأداء
سيرتها عن طرق نتائج التنفيذ الفعلي للأداء، كما إظهار التطور الذي حققته المؤسسة في م -

يساعد تقييم الأداء على إيجاد نوع من المنافسة بين الاقسام والإدارات المختلفة الأمر الذي يساهم 
 ). 93، ص 2011الزبيدي، ( في رفع الأداء
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ومن هذه المبادئ بمجموعة من المبادئ، عملية تقييم الأداء يجب الاسترشاد وللوصول إلى أهداف      
  ):142، ص 2008أبو نصر، (نذكر ما يلي 

وأهداف س وتقييم الأداء على معايير بمعنى اعتماد كل من قيا :مبدأ الوضوح  - 1
  .واضحة

بمعنى ضرورة استخدام مفاهيم ومعايير موضوعية موحدة لقياس  :مبدأ الموضوعية  - 2
  .لين في العمل الواحد أو المجموعةوتقييم العام

بمعنى شمول تقييم الأداء على كل من الايجابيات والسلبيات أو على  :ولمبدأ الشم  - 3
كل من مناطق القوة والضعف، بحيث لا يتم تغليب أحدهما على الأطراف الأخرى، أو 

  .لايجابيات أو العكسإدراك السلبيات دون ا
أن بمعنى أن تتضمن بنود تقييم الأداء كل الجوانب الهامة في هذا الش :مبدأ التكامل  - 4

الاهتمام ببعض البنود وترك  وهي المعارف والاتجاهات والسلوك والمهارات، لأن يتم
  .أخرى

بمعنى ضرورة أن يكون تقييم الأداء عملية مستمرة ودائمة على  :مبدأ الاستمرارية  - 5
  .مدار العام

بمعنى ضرورة مشاركة المرؤوس في جميع مراحل وخطوات عملية : مبدأ المشاركة - 6
  .تقييم الأداء

  ركائز تقييم الأداء وأساليب تحسين الأداء: المطلب الثالث

 الأداء لطبيعة و المالية، المؤشرات على اقتصر ما منها الأداء تقييم تناولت و درست التي المداخل    
 الأداء لتقييم نوعية استخدام مؤشرات إلى تعدت ة،التنظيمية والبشري منه سيما فيه المؤثرة العواملو

التنافسية،  إطار في خاصة الاقتصادي المحيط يشهدها التي العميقة التحولات ظل ، ففيتحسينه بهدف
المالية، ومن  المؤشرات جانب إلى الأداء دراسة و التقييم في جديدة مؤشرات استحداث إلى أدى ما هذا

، ص 2015موسي، بومجان، ( بين هذه المؤشرات الجديدة  نجد استخدام بطاقة قياس الأداء المتوازن
  الية التي سيتم عرضها في العناصر، إلا أنه في هذه الدراسة اقتصرنا على ذكر المؤشرات الم)307

  .القادمة المتعلقة بتقييم الأداء المالي
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  ركائز تقييم الأداء: الفرع الاول
 المؤسسة تميز أن شأنها من التي والأساسية، الفريدة العناصر على التركيز الأداء تقييم يتطلب      

فهد، ( )48، ص 2016رايس، (  نجد الأداء تقييم متطلبات ومن الأخرى، المؤسسات من غيرها عن
 :)33، 32، ص ص 2009

 بدقة تحديدها ينبغي التي الأهداف من جملة تحقيق إلى المؤسسة تسعى :ةالمؤسس أهداف تحديد- 1
 أوجه في تختلف والتي الفرعية الأهداف من عدد في تيجيةاالإستر الأهداف صياغة خلال من ووضوح

، ويجب أن تكون الأهداف واضحة ومفهومة لجميع للمؤسسة فرعية وحدة لكل الرئيسية النشاط
  .الأطراف في المؤسسة

 قسم والتي زمنية، مجارب إلى الأهداف تقسيم من انطلاقا :المؤسسة لعمل التفصيلية الخطط تحديد- 2
 للموارد الأمثل الاستخدام على التركيز يتم أن على أداء، وحدات أو الأنشطة من مجموعة إلى بدورها
مع  ا، مع مراعاة أن تكون الخطط واقعية ومتناسقةتحديده السابق الأهداف إلى الوصول بغية المتاحة

 الأهداف، بالاضافة إلى مرونتها لغرض إجراء التعديلات عليها عندما تستدعي الضرورة لذلك
 معين بنشاط للقيام الكافية السلطة إداري مسؤول كل يمتلك حيث :الإدارية المسؤولية كزارم  تحديد- 3

 حدود في أيضا  وانما مسؤوليته، كزرام حدود في فقط ليس المناسبة، تارارقال باتخاذ له تسمح
، أدناه إلى التنظيمي الهرم أعلى من بالتدرج المسؤولية كزارم تتميز ما وعادة له، المتاحة الإمكانيات

وتحديد المسؤوليات يسهل عملية الرقابة والمتابعة وكذا تشخيص الانحرافات وتحديد المسؤول عن هذه 
 .الانحرافات

 ما منها الأداء، قياس تالمؤشر مجموعات أربعة بين نميز حيث :الأداء قياس تامؤشر حديدت- 4
 يتعلق ما ومنها بالكفاءة يتعلق ما ومنها وحدة، كل ونشاط طبيعة باختلاف تختلف والتي بالفعالية، يتعلق

يعد تحديد واختيار مؤشرات تقييم  ،المقدمة الخدمات أو السلع جودة بمستوى تتعلق وأخرى بالإنتاجية،
قت نفسه أكثرها صعوبة وذلك لتشعب الأداء من أهم القواعد الأساسية لنظام تقييم الأداء، وفي الو

  .فيهاالمؤشرات وتنوعها واختلاف الأراء 
ي اتخاذ القرارات الصائبة وتصحيح بما يكفل ويساهم ف: انشاء نظام متكامل للمعلومات وتطويره- 5

ات التي تؤدي إلى تحقيق أداء غير مسارات الأداء في الوقت اللازم وضمان عدم السير في الاتجاه
  . مرغوب فيه
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  تحسين الاداء: الفرع الثاني

ستراتيجية قوية وفعالة لتحقيق التحسن المستمر في المؤسسة للتغلب قياس ومقارنة الأداء هو أداة ا     
على المنافسين، وهو يتطلب معرفة أداء أفضل من في المجال من منافسين ومقارنته بأداء المؤسسة 

وهذا من خلال تحرر المؤسسة من مجرد الداخلي في مختلف مستويات العمل، لتحسين وتطوير الأداء 
النفقات وضبط الميزانيات لتنطلق إلى آفاق أوسع وأكثر جدوى وهي معرفة الأنشطة النظر إلى خفض 

  ).113 ، ص2008الخطيب، ( التي يثمنها العملاء ومستويات الأداء التي يتوقعونها

 أقل المنجز الأداء يكون عندما إما ة،للمؤسس الأداء بتحسين كفيلة مداخل إلى اللجوء يتمغالبا ما     
 التحسين إلى المؤسسة تلجأ المحيط تطورات مع تماشيا أنه حيث بينهما، التوازن وجود أو المخطط من

 من خلال العديد من المداخل نذكر منها الأداء تحسين ويتم، والتميز الأفضل لبلوغ لأدائها المستمر
، ص 2007يحياوي، ( الجودة تسيير نظام الشاملة، الجودة إدارة، المستمر التحسين الهندسة، إعادة
47.(  

إن تحسين الأداء هو استخدام جميع الموراد المتاحة لتحسين المخرجات وانتاجية العمليات، وتحقيق     
التكامل بين التكنولوجيا الصحيحة التي توظف رأس المال بالطريقة المثلى، ومن المبادئ الأساسية 

   ):55،  54، ص ص2012مومن، ( لتحسين الأداء 
 .وتوقعات الزبون الوعي بتحقيق احتياجات -
 .إزالة الحواجز والعوائق وتشجيع مشاركة جميع العاملين -
 .التركيز على النظم والعمليات -
 .القياس المستمر ومتابعة الأداء -

  ):59، 58، ص ص 2012مومن، (  كما أن تحسين الأداء يكون بخمس خطوات رئيسية وهي
 .للمؤسسةوهو تعريف وتحليل الوضع الحالي والمتوقع  :تحليل الأداء - 1
وهنا يتم تحليل المسببات في الفجوة بين الأداء المرغوب  :البحث عن الجذور والمسببات - 2

 .والأداء الفعلي
التدخل هو طريقة منتظمة وشاملة للاستجابة لمشاكل الأداء : اختيار وسيلة التدخل أو المعالجة - 3

 .ومسبباته
 .، ويصمم نظاما للمتابعةبعد اختيار الطريقة الملائمة يوضع حيزا للتنفيذ: التطبيق - 4
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يجب أن تكون هذه العملية مستمرة، حيث يجب المقارنة وبشكل مستمر  :مراقبة وتقييم الأداء - 5
       . بين الأداء الفعلي والمرغوب لتقييم التأثير الحاصل على محاولة سد الفجوة في الأداء

على مثال  وفيما يلي، أخرىؤسسة إلى م من تختلف اختلافا كبيرا النجاح الحاسمةعوامل كما أن 
  : )Armstrang, 2006, p 125( بعض العوامل

 .المتوقعة أو الاحتياجات الحالية مبتكرة لتلبية تطوير منتجات القدرة على: تطويرالمنتج -
 .يةالسوقالحصة زيادة الأسواق و صناعة القدرة على  :تطوير السوق -
 من شأنها تحسينالأنظمة التي و الجديدة عمليات التصنيع القدرة على تطوير :عملية الابتكار -

 .التشغيل تكاليف والحد من الإنتاجية والجودة
 .خدمة العملاء حسين مستوياتو تلبية احتياجات العملاء القدرة على :العملاء خدمة -
 القدرات المميزة مع عالية جودة ذوي الاحتفاظ بالعمالو الحصول القدرة على :يةالموارد البشر -

 .إضافية قيمة عطيالذي سي
أرباح  توليدو ،بما في ذلك المخزون، رأس المال العامل الاستفادة المثلى من: استخدام الأصول -

  .صول الرأسماليةلأا من استخدام

التي تواجه المؤسسات المختلفة في الوقت الحاضر، هناك العديد من التحديات الداخلية والخارجية      
ة واضحة يالضروري على المؤسسات أن تقوم بتطوير منهجوفي ظل هذه التحديات أصبح من 

هذه الدراسة التركيز على دور الحوكمة ومتكاملة لتطوير أداءها في المجالات المختلفة، لذا حاولنا في 
  .تحسين الأداءفي 
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   تقييم الأداء المالي في البنوك: المبحث الثاني

حرر والعولمة في الأسواق موقعا هاما خاصة في فترة الت بنكيفي العمل ال الوظيفة الماليةحتل ت     
تسم بالمنافسة الشديدة سواء من طرف يتزاول نشاطها من خلال سوق  بنوكالمالية، حيث أصبحت ال

المؤسسات المالية أو الغير مالية، وفي ظل التطورات الإقليمية والدولية على صعيد العمليات، 
أداءها في مختلف ضع يحتم عليها التركيز على نفسها في و بنوكقنيات، والأدوات وجدت هذه الوالت

خاصة فيما يتعلق  ،لى نشاطها، والقدرة على المنافسةالمستويات كشرط لنجاحها في المحافظة ع
 يتسنى كيل ،بنكال في كفاءة وبأعلى بفعالية الأموال استخدام لتقويم سليم منهجي أساس عن بالبحث
 بناء في وعملية علمية تحليل وطريقة ملائمة معلومات خلالمن   المنشودة المالية الأهداف تحقيق

يب الأداء المالي وتقييمه في البنوك، وأسالالتوصل إلى مفهوم  مبحثلذا حاولنا في هذا ال ،تالمؤشرا
   . ركيز على النسب الماليةتمع الالمستخدمة في تقييم هذا الأداء 

  مفهوم الأداء المالي وتقييمه في البنوك: الأول المطلب
 ينظر باحث كل أن كون ،باعتباره أحد أنواع الأداء كذلك المالي للأداء المقدمة المفاهيم تعددت     

  :منها التعاريف من العديد دمتق لذلك ونتيجة ،الخاصة  يتهزاو من المالي الأداء إلى
 بالاستخدام) التكاليف وتخفيض العوائد تعظيم( يالمال الأهداف بلوغ مدى هو المالي الأداء -

  ).65، ص2014يحياوي، بوحديد، ( الأمثل للموارد المالية
 ومجابة قيمة إنشاء على قدرتها مدى لمعرفة للمؤسسة المالية الصحة تشخيص هوالأداء المالي  -

 ).48 ص ،2010 الخطيب،" (الميزانيات على اعتمادها خلال من المستقبل

 المؤسسة لموارد الأمثل الإستغلال على يتوقف المالي الأداء" :أن فيرى فرديمان ميلتون أما -
 .)25، ص 2014دادن، حفصي، " (ممكن عائد أقصى وتحقيق

 إستخدام في الفعالية أو القيمة خلق في الأنشطة مساهمة مدىعن  المالي الأداءكما يعبر  -
دادن، حفصي، ( المالية التكاليف بأقل المالية الأهداف بلوغ خلال من المتاحة المالية الموارد
 .)24، ص 2014

 المنظمة لوضع وصف: "بأنه المالي الأداء إلى والباحثين الماليين ءاالخبر بعض ينظر كما -
 سةادر خلال من الأهداف إلى للوصول استخدمتها التي للمجالات دقيق وتحديد الحالي

، 2011طالب، المشهداني، " (الثروة وصافي المطلوبات ت،الموجودا دات،االإير المبيعات،
 )67ص 



 الحوكمة المؤسسيةب وعلاقته البنوك في المالي الأداءالفصل الثاني                                   
 

89 
 

 ):42، 41، ص ص 2006دادن، ( التالية العوامل على الضوء بتسليط المالي الأداء ويعرف

 .المالية المردودية في المؤثرة لعواملا  -
  .الخاصة الأموال مردودية على المسيرين طرف من المتبناة المالية السياسات أثر -  
 .وأرباح فوائض تحقيق و المالية السياسة إنجاح في المؤسسة نمو معدل مساهمة مدى -  
  .العامة للمصاريف النشاط مستوى تغطية مدى - 

 إنجاز مدى لقياس المالية المؤشرات استخداميعني  هوف أما بالنسبة للأداء المالي في البنوك      
 ،2008 عبادة،( الاستثمار بفرص البنك وتزويد المالية الموارد إتاحة في والمساهمة الأهداف،

، ويعبر عنه من خلال تحقيق معدلات نمو مرتفعة وعوائد متحققة بعد خصم كلفة رأس المال )161ص
من الأرباح بعد الضرائب، ومواجهة المخاطر المالية الناجمة عن استخدام الديون وأموال الغير في 

  ).236، ص2013سعيدي، غفصي، ( تمويل استخدامات البنك 

هو إلا انعكاس للمركز المالي للبنك المتمثل بفقرات كل من الميزانية العامة  الأداء المالي ما     
فضلا عن قائمة التدفقات النقدية الذي يصور حالة حقيقية عن أعمال البنك وحسابات النتائج والخسائر 

  ).68، ص2011طالب، المشهداني، ( لفترة زمنية معينة 
 تشخيص خلال من إلا فعالا يكون لا المالي الأداء أن يرون الباحثين معظم فإن لذلك نتيجة     

 القيمة إنشاء على تهقدر ومدى ،هضعفو تهقو نقاط على الوقوف خلال من وذلك ،بنك لل المالية الصحة
  .بنكبال المحيطة المالية و الاقتصادية الظروف الإعتبار بعين الأخذ مع ،قوائمال خلال من
للمؤسسات لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على يحتل تقييم الأداء المالي مكانة بالغة الأهمية      

كل الجوانب المتعلقة بحياة المؤسسة من استمرار ونمو وتطور، ولهذا فإن تقييم الأداء المالي يعد أحد 
تخدم في مدى تحقيق العناصر الأساسية للعملية الادارية، حيث يوفر للإدارة معلومات وبيانات تس

أهداف المؤسسة، والتعرف على اتجاهات الأداء فيها، ولهذا يوفر أساس في تحديد مسيرة المؤسسة 
  ).  94، ص2011الزبيدي، (ونجاحها ومستقبلها 

 والمالية والمادية الطبيعية الموارد إدارة حولذو قيمة  حكم تقديم يعني للمؤسسة المالي الأداء يميتق     
 هو المالي الأداء يميتق أن أي، )المختلفة أطرافها ورغبات منافع إشباع ومدى المؤسسة إدارة( المتحدة

 مدى ثم من و قياسه يمكن ما لتحديد سلفا محددة معايير ضوء على المنتظرة أو المحققة النتائج قياس
 مما المستخدمة والموارد النتائج بين النسبية الأهمية وتحديد ، الفعالية مستوى لمعرفة الأهداف تحقيق
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 لإيرادية القدرة تحقيق مدى عن الكشف إلى الأداء تقويم يهدف . الكفاءة درجة على بالحكم يسمح
 من سواء إيرادات توليد على المؤسسة قدرة تعني الأولى أن حيث ، المؤسسة في الكسبية والقدرة
 من فائض تحقيق على المؤسسة قدرة الثانية تعني بينما الاستثنائية، أو الرأسمالية أو الجارية أنشطتها
  ).41، ص 2006دادن، (الانتاج  عوامل مكافئة أجل  من سابقا الموضحة أنشطتها

 ؤسسةللمي المال للمركز المكونة العناصر بين العلاقة قياس أنه على يعرف المالي الأداء يميتق     
 هذه بين التوازن درجة على للوقوف) التشغيلي النشاط، نيالمساهم حقوق المطلوبات، الأصول،(

  ).7، ص 2009أحمد، الكسار، ( للمشروع المالي المركز متانة مدى تحديد وبالتالي، العناصر،
  :يلي فيما أهمها ذكر سنحاول للبنوك المالي الأداء لتقييم تعاريفيد من العدكما نجد ال     

 السلبية والجوانب الإيجابية، الجوانب على التعرف خلالها من يتم عملية هي المالي الأداء تقييم" -
 التي والدراسات العمليات جميع هو، كما المستهدفة الأداء معدلات وإنجاز الأهداف بتحقيق الخاصة

 البنوك طرف من استخدامها وكفاءة الموارد، بين تربط التي العلاقة مستوى لتحديد البنوك، بها تقوم
 إجرائها طريق عن محددة زمنية فترة أو متتابعة زمنية فترات خلال المذكورة العلاقة تطور دراسة مع

 " معينة ومعايير مقاييس إلى بالاستناد أهداف من محقق هو وما مستهدف هو ما بين المقارنات
  .)31 ص ،2007 ي،خالكر(

 بين تربط التي الاقتصادية العلاقات على التعرف من البنوك تمكن عملية هو المالي الأداء تقييم" -
  .)190 ص ،1999 االله، عبد( "استخدامها وكيفية المتاحة الاقتصادية الموارد

الحكم على مدى فاعلية القرارات المالية التي تم اتخاذها من حيث تأثيرها على المركز : " أيضا هو-
بالبنك  ، وتقييم مدى كفاءة وفاعلية الأنشطة والسياسات المختلفة المستخدمةالمالي للبنك وقدرته المالية

في التأثير على ربحية البنك، ومركزه التنافسي، والاستفادة من كل ذلك في وضع خطط فاعلة للأداء 
  ).33، 32، ص ص 2015التجاني، شعوبي، " ( المستقبلي في البنك

عملية شاملة تستخدم فيها جميع البيانات المحاسبية : "وبصورة أدق فإن تقييم الأداء المالي للبنك هو -
ا، للوقوف على الحالة المالية للبنك، وتحديد الكيفية التي أديرت بها موارده خلال فترة زمنية وغيره
  ).33، ص 2015التجاني، شعوبي، " ( معينة
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تختلف الزوايا التي يمكن من خلالها تقييم الأداء المالي للبنوك، لذا يمكن القول أن عملية تقييم      
يم الأداء التي تعكس ، والتي تمثل مداخل لتقيهذا تقييمالأداء في البنك تتعلق بالكيفية التي يتم بها 

   .تقييم الأداء المالي في البنوك ت النظر المختلفة إزاء عمليةرغبات ووجها

  تقييم الأداء المالي في البنوك التحليل المالي ومعايير: المطلب الثاني

هداف ذوي المصالح من ية حماية أموال المودعين وتحقيق أيقع على عاتق البنوك مسؤول     
بتقييم أداءها المالي الذي يعكس مساهمين ودائنين وعاملين وغيرهم، مما يستدعي قيام تلك البنوك 

ساليب لقياس الأداء عن طريق القوائم ، ويتم هذا من خلال العديد من الأسية لعملهاالجوانب الأسا
، بقصد الحصول على معلومات تبين الوضع هذا العنصر تم التركيز على التحليل الماليلكن في  المالية

  .المالي للبنك

  التحليل المالي في البنوك: الفرع الاول

من الأساليب المهمة المستخدمة في تقييم أداء البنوك، وذلك من خلال تناول  يعتبر التحليل المالي    
هذا التحليل لجوانب مختلفة لأنشطة هذه البنوك والحكم علي ادارة موجوداتها ومطلوباتها بطريقة تؤدي 

  .إلى تعظيم أرباح هذه البنوك

 :مفهوم التحليل المالي - 1

التنسيق  التخطيط، اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية،التنبؤ و( تعتبر وظائف الادارة المالية    
مشتركة لجميع المؤسسات على اختلاف أنواعها، إلا أنها أكثر حساسية ) التعامل مع الأسواق والرقابة،

  : )27، 26، ص 2000غانم، ( في البنوك وهذا راجع للاعتبارات التالية

  ).الودائع(المقام الأول على أموال الغير من المعلوم أن البنوك تعتمد في مواردها في  -

  .البنوك ملزمة قانونا بالمحافظة على حد أدنى من نسبتي الاحتياطي الالزامي، والسيولة القانونية -

  .ارتباط حركة الودائع والاستخدامات بتصرفات العملاء والتي يصعب قياسها بشكل دقيق -

  .البنك المركزي ارتباط البنوك بالسياسة التي يضعها -
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مما سبق أن البنوك يقع على عاتقها إدارة الموارد بقدر أكبر من الكفاءة، وذلك من خلال  نلاحظ     
التوفيق بين متطلبات السيولة والربحية والأمان، ويعتبر التحليل المالي من الأساليب المهمة لقياس 

  :الأداء المالي للبنوك، وهنا يمكن تعريف التحليل المالي على أنه

 يبين إذ المشرفة، الإدارة ىلع الأعمال نتائج عرض اهبموجب يتم ةلوسي وه المالي يللالتح" -
 المالية، القوائم يللتح ىلع يعتمد يملالس تخطيطلل أداة وهو اهوظيفت أداء في اهكفاءت مدى
 المالي المركز في الضعف مواطن لكشف أداة يعتبر كما الفشل، و النجاح لأسباب ارهبإظ

 عمل خطة رسم من يمكن كما الربح، ىلع تؤثر التي فةلالمخت السياسات وفي لممؤسسات
 .)93ص ،2001 شريفات،( "الأداء تقييم ىلع الإدارة ويساعد مستقبللل واقعية

 عن دورات عدة خلال مؤسسةلل المالية بنيةلل الشامل الفحص يةلعم هبأن يعرف المالي يللالتح" -
 الأسباب تفسير ومحاولة اهمداولات مهلف ةلمفص سةارد المالية والقوائم البيانات سةادر طريق

 ).159 ص ،2000 الزغبي،("اهيلع يه التي بالكميات اهورهظ إلى أدت التي

معالجة البيانات المالية لتقييم الأعمال وتحديد الربحية على  التحليل المالي هو عبارة  عن" -
المدى الطويل، وهذا ينطوي على استخدام المعلومات لخلق نسب ونماذج رياضية للحصول 

، 2، ص ص 2008الشيخ، " ( على معلومات تستخدم في تقييم الأداء واتخاذ القرارات الرشيدة
3.( 

أنه النظام الذي تطبق من خلاله الأدوات التحليلية على وهناك من يعرف التحليل المالي على " -
القوائم المالية والبيانات الأخرى من أجل تفسير الاتجاهات والعلاقات على نحو ثابت، ويتصل 

، ومن ثم المساعدة على أداء عملية التحليل المالي في جوهره بتحويل البيانات إلى معلومات
 ).98، ص2015جودي، " ( معلوماتتشخيصية هدفها مسح وفحص والتنبؤ بال

ومتوقع للأحوال المالية للمؤسسات عبارة عن تقييم تاريخي، وحالي، ومنه فإن التحليل المالي       
 القدرة تحديد هاأهم لعل استعمالات عدة المالي وللتحليل). 151نصاري، بدون ذكر السنة، ص الأ(

 أداء تقييم ،الأمثل التمويلي الهيكل تحديد، مؤسسةلل ديةاالاير القدرة تحديد، مؤسسةلل الائتمانية
 ومصادرها الأموال استخدام مجالات تحديد ،للشركة المستقبلية مجاربوال السياسات وضع ،تاالادار

  ).112، ص2007العامري، الركابي، (
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  :متطلبات نجاح التحليل المالي -2

 تشكل التي الشروط أو المتطلبات من مجموعة توفر من بد لا المالي التحليل عملية نجاح أجل من     
 ):15 ص ،2009 الحيالي،( مراعاتها من بد لا أساسية ركائز مجموعها في

 حقائق تحويل ملجالم ىعل اي ،تفسيره في اعليه يستند التي الحقائق يبرز أن المالي لللمحل بد لا-
 القائمة العلاقات ايجاد خلال من مالية تامؤشر إلى )معينة زمنية فترة خلال ابه مرت التي( المؤسسة

 .البيانات ذهه بين

 ويكون والخارجية، يةالداخل المؤسسة بظروف الكافية يةاوالدر بالمعرفة المالي لالمحل يتمتع أن-
 .المؤسسة بيانات يلبتحل قيامه قبل مناسبا ياوعمل مياعل يلاتأه لمؤه

 .والموثوقية المصداقية من بقدر وماتالمعل أو البيانات تتمتع أن-
 ):6- 4ص  ،2006 مطر،( التالية النقاط إضافة يمكن كما

 التي والنوعية الكمية تاالمتغير وكذلك يل،التحل اعليه يبنى التي الفروض المالي لالمحل يبرز أن-
 .سةاالدر محل ةبالمشكل ترتبط

 لابد بل المؤسسة نشاط في الضعف ومواطن القوة عوامل كشف مجرد عند المالي لالمحل يقف لا أن-
 .يةالمستقبل ااتجاهاته ءاواستقر اأسبابه تشخيص إلى السعي من

 يجب كما يل،التحل يةعمل دافأه مع يتناسب مياعل جامنه يلالتحل يةلمع في المالي لالمحل كيسل أن-
 دافللأه والملاءة الموضوعية سمتي بين متوازن وبقدر الأخرى يه تجمع وأدوات أساليب يستخدم أن

  .اإليه يسعى التي
  :الأتيالشكل  يعكسها التي المالي التحليل حلامر كل في توافرها يجب العوامل هذه نإ
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 مراحل التحليل المالي): 01-02( الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 

دراسة ميدانية في (زهرة حسن العامري، السيد على خلف الركابي، أهمية النسب المالية في تقويم الأداء : المصدر
  .112، ص 2007، 63، مجلة الادارة والاقتصاد، العدد )شركة المشاريع النفطية

 :المالي يلالتحل من المستفيدة اتالجه - 3
 كلتل ماستخداماته ضاأغر تتنوع كما يل،التحل وماتمعل من المستفيدة اتالجه أو فاالأطر تتعدد     
 وماتالمعل ذهه ىعل المبنية ماراتهرق  ولتنوع ةجه من بالمؤسسة معلاقاته لتنوع وفقا وذلك ومات،المعل
 :ييلما المالي يلالتحل وماتمعل من والمستفيدة ةالمستعمل فاالأطر ومن ،أخرى ةجه من
، حيث الأعمال نتائج يلتحل ابموجبه يتم التي الوسائل ماه من المالي يلالتحل يعتبر :المؤسسة إدارة -

 محمد( أجل من أداة المالي التحميل يعتبر إذ اوظيفته داءأ في الإدارة كفاءة مدى يلالتحل ذاه ريظه
 :)18 ص ،2005 وآخرون،

 .اوظيفته أداء يف التنفيذية تارالإد كفاءة لمدى ياالعل الإدارة معرفة -
 .الإدارية السياسات وكذلك داوالأفر والأقسام تارالإد أداء تقييم -
 .مستقبللل يمالسل التخطيط في المساعدة -
 والقيمة المستثمر المال ىعل بالعائد أساسية بصفة ؤلاءه تمويه :مونالمساه أو المؤسسة أصحاب-

 في مالمساه المالي يلالتحل يفيد لذلك بالمؤسسة،ات رالاستثما اعليه تنطوي التي والمخاطر المضافة
 الحرجة والمواقف المؤسسة، بماضييهتم   )والمرتقبأ الحالي سواء(فالمساهم  الجوانب، ذهه تقييم
 الأجل في المتوقع النمو في ذلك بعد البحث ثم ا،معالجته في اتبع الذي وبوالأسل ا،واجهته التي

 ).225، ص2002 قرياقص، حنفي،( والطويل القصير
 مائهشر المحتمل أو مؤسسةلل الخاصة السندات في اكتتبوا الذين الأشخاص مبه يقصد :الدائنون-
 يكون وقد مؤسسة،لل الأصول ضااقر بصدد أو الجديد، القرض في الاكتتاب أو المصدرة سنداتلل

 :التهيئة

تحديد الغاية أو الهدف من  .1
  .التحليل

جمع البيانات المرتبطة  .2
بشكل مباشر بالهدف من 

  .التحليل

  :الحساب و التفسير
تحديد أساليب التحليل أو  .1

أدواته المناسبة للوصول إلى 
أفضل النتائج و بأسرع 

  .وقت
تشغيل البيانات بالاعتماد  .2

  .على الأدوات المستخدمة

  :التقييم
مقارنة نتائج التحليل المالي مع  .1

  .المعايير المناسبة
تحليل المؤشرات التي تم  .2

التوصل اليها لمعرفة اتجاهها 
  .المستقبلي

 كتابة الاستنتاجات والتوصيات .3
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 الإدارة تحقيق مدى بمعرفة ؤلاءه تمهي حيث ،)59 ص ،2004 حنفي،( مالية مؤسسات أو بنكا الدائن
 استرداد مله يكفل بما اارهاستمر وضمان المؤسسة، موارد استخدام حسن وبالتالي والفعالية كفاءةلل

  .)365 ص ،2011 السيسي،( مأمواله
 ):20، 19 ص ص ،2005 وآخرون، محمد(وهم :أخرى اتجه-
 في الاقتصادية الوحدات عن البيانات بجمع الغرف ذهه تقوم حيث :والصناعية التجارية الغرف-

 الاقتصادي؛ النشاط فروع من فرع لكل تاومؤشر نسب جاراستخ دفبه الواحد القطاع
 إعداد ىعل تساعد حيث المركزي التخطيط جتنته التي الدول في ذلك ميةأه روتظه :التخطيط زةأجه-

 المالي؛ يلالتحل نتاج من ةالمستخلص وماتالمعل ىعل بناء الجديدة الخطط
 فإن الأعمال مؤسسات في مأمواله استثمار امكانية سةادر لغرض: نوالمحتمل المستثمرون-

  .فةالمختل للمؤسسات المالي يلالتحل بنتائج تمونيه ونالمحتمل المستثمرون
   معايير الأداء المالي: الفرع الثاني

لم تتم مقارنته بغيره من الأرقام إن التوصل إلى رقم معين لا يعني شيئا للمحللين الماليين ما       
الاخرى بغرض المقارنة التفسير والحكم على هذه الأرقام لمعرفة الموقف المالي للبنك، وفي هذا 

طالب، ) ( 96- 95، ص 2015جودي، ( الصدد نجد مجموعة من المعايير نذكر منها مايلي 
   ):74، 73، ص ص 2011المشهداني، 

، وأهمية هذا المعيار سابقة لسنوات أي للبنك تاريخية مالية تامؤشر ىلع تعتمد :التاريخية المعايير 
تستمد من فائدته في إعطاء فكرة عن الاتجاه العام للبنك وبيان وضعه المالي الحالي مقارنة بالسنوات 

، ولكن يعاب على هذا المعيار عدم قدرته على المقارنة بين وضع البنك بالنسبة لبقية البنوك، السابقة
  .خدمات جديدة ومبتكرة خذ عليه أيضا عدم دقته لاسيما في حالة توسع البنك أو إدخالويؤ

المبنية على نتائج  للبنك يةلالمستقب الخطط ىلع عادة تعتمد التي المعايير تعني :دفةهالمست المعايير
 الموضوعة، الخطط تطبيق مدى عن لمتحقق الادارة أو المحمل منيا يستفيد المعايير ذههو ،الماضي

 ناكه كانت إذا امفي يحدد وبالتالي، ةالمتحقق مع خططةالم المعايير بمقارنة يقوم المالي للفالمح
 .من أجل أن تستطيع البنوك بعد ذلك اتخاذ الاجراءات التصحيحية لها فاتارحان

إلى معدل أداء مجموعة من المؤسسات المصرفية  تشير هذه المعايير ):القطاعية( الصناعية المعايير
لكن  بالمؤشرات المالية لبقية البنوك الأخرى،في القطاع الواحد، أي مقارنة المؤشرات المالية للبنك 
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يؤخذ على هذه المعايير أنها تعطي مقاييس موحدة في هذا القطاع أو الصناعة، ولا تأخذ بالاعتبار 
  .فرديالخصائص الخاصة بالمؤسسات بشكل 

مجال التحليل المالي، وبمعنى آخر قيم أو معدلات متعارف عليها في ويقصد بها  :المعايير المطلقة
يعني المعيار المطلق وجود خاصية مستأصلة تأخذ شكل قيمة ثابتة لنسبة معينة مشتركة بين جميع 

لأهمية وذلك حيث االبنوك وتقاس بها التقلبات الواقعية، وهي أقل وأضعف من المعايير الأخرى من 
  .ماليين كمؤشر للمقارنةلضعف قبولها من قبل ال

ومن خلال العناصر السابقة تبرز أهمية التحليل المالي بالنسبة للبنك، فالتحليل المالي يعتبر أداة      
من خلال تحليل بنود القوائم  ،للوصول إلى مؤشرات المالية ذات دلالة ومغزى للحكم على أداء البنك

ة، هذا الأمر يساعد الادارة على معرفة المركز الحقيقي للبنك، لتحديد السياسيات والاستراتيجيات المالي
  .التي يمكن اتخاذها انسجاما مع امكانيات البنك الداخلية ومدى توافقها مع البيئة الخارجية

  تقييم الأداء المالي للبنوك باستخدام النسب المالية: المطلب الثالث
ورئيسية في تقييم الاداء المالي، حيث  وسيلة مهمةك والبن ضرها ادارةالقوائم المالية التي تحتعد       

أن تحليل هذه القوائم سوف يساعد في تقديم نتائج تمكن من تحديد نقاط القوة والضعف وتقدم معلومات 
خداما كثر استللمستثمرين والدائنين وغيرهم كما أشرنا سابقا، وتشكل النسب المالية الوسيلة الأ

  .وهذا ما حاولنا التطرق له في العناصر القادمة ،تحليل القوائم الماليةوالنموذج الأكثر أهمية في 
    النسب الماليةوخصائص مفهوم : الفرع الأول

 ثم المالية القوائم عناصر بين العلاقة دراسة على المالي لمركزها تحليلها في المؤسسة تعتمد      
 أو المؤسسة هذه فيه تنشط التي القطاع من المستمدة المعيارية النسب مع العلاقات تلك ومقارنة تفسير

 تلك تعرف حيث الماليين، المحللين بين عليها والمتعارف نفسها، المؤسسة قبل من الموضوعة تلك من
  )8، ص2013دبابش، قدوري، ( المالية النسب باصطلاح العلاقات

 البنود ذهه تتواجد وقد المالية، القوائم بنود من أكثر أو بندين بين تربط علاقة يوالنسب المالية ه     
 قائمتين ىلع البنود ذهه تتواجد قد كما ،اهنفس المالية القائمة ىلع المالية النسبة اشتقاق في تدخل التي

  ).31، ص2006 مطر،( ماليتين
 والأرقام البيانات هي والمقام البسط وقيم ام،ومق بسط بين علاقة لاإ هي ما المالية والنسب     

 الأداء جزء عن معبرة العلاقة تكون أن شرط ،الدخل قائمة أو نيةازيالم تعرضها التي المحاسبية
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 دون عتمادهاا يجب المحاسبية البيانات بين علاقات هناك أن يعني وهذا ،له ومفسرة به ومرتبطة
   .)114، ص 2007الركابي، العامري، (  المقام بمكونات أو البسط بمكونات الاخلال

يم الأداء المالي بحكم ما تتوافر تعتبر النسب المالية من أكثر الادوات استخداما من قبل البنوك للتقي    
من معلومات مالية تمثل جوهر العمل البنكي، وهذا راجع للخصائص والسمات التي تتميز بها هذه 

  ):56-54، ص 2009 د،هف(  ، حيثالنسب عن بقية أدوات التحليل المالي
 معرفة من تاالمؤشر ذهه توفره ما ضوء فيالبنك  في المالي التخطيط تحقيق مساندة ىلع تعمل -
 ىلع وقوفلل .الحاضر في اهإلي وصل التي والحالة الماضي في مؤسسةلل المالي بالمركز تامة

 .لغرض وضع خطة للمستقبل على أساس علمي سليم اهواستخدامات الأموال لمصادر العامة اتهالاتجا
 تعمل وبذلك خارجية، أو يةلداخ كانت سواء فةلالمخت اهبأشكال ،للبنك المالية الرقابة تحقيق في مهتسا -

 الصحيح المسار في الأداء وضع ىلع ساعدي مما ،عند القيام بأعمال البنك تاالتجاوز حدوث منععلى 
  .والمخطط

توضح النسب المالية مدى التزام البنك بالحدود الائتمانية المقررة وفقا للسياسة النقدية والائتمانية -
  .المستهدفة 

 .تسمح النسب المالية بقياس مدى نجاح البنك في تعبئة المدخرات لتمويل عملية التنمية الاقتصادية -
 مع يلالفع التنفيذ نتائج مقارنة طريق عنللبنك  الموضوعة دافهللأ المتابعة المالية النسب تحقق -
 .الموضوعة تاريالتقد
 المتاحة الأموال تناسق مدى وبيان ي،المال همركز سلامة من التحقق منالبنك  المالية النسب تمكن -

 .ة بما يحقق لها عائد مجزيفلالمخت الاستثمار هأوج ىلع اهوتوزيع
 والمقارنة والتفسير مهفلل ةلقاب كمية بصورة تعرض اهنتائج ، كما أنويسر ببساطة اهحساب امكانية -

  ).223، ص 2000الزغبي، (
  البنوك النسب المالية المستخدمة في تقييم أداء: الفرع الثاني

إلا أننا  البنوك أداء تقييم يةلمع في المستخدمة المالية النسب منمن المعلوم أن هناك عدداً كبيراً       
  :وأكثرها شيوعاسنتطرق إلى أهم تلك النسب 

 ذهه أن إذ البنوك، أداء تقييم في المستخدمة المالية تاالمؤشر مهأ من تعد : الربحية نسب -1
 وذلك المستثمرة، الأموال ىلع صافي ائيهن عائد تحقيق ىلعالبنك  قدرة قياس من تمكن تاالمؤشر
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 ،اهوتوسع البنوك رااستمر في الفعال المحور يعد الذي الربح ىلع تركز تاالمؤشر ذهه أن يعني
  ):60 -58ص ،2009 د،هف( منها عدة أنواع الربحية تامؤشر ضمن وتندرج

 x 100% )الموجودات إجمالي/ الربح امشه( = الربح امشه نسبة-
، وزيادة هذه النسبة تعني زيادة قدرة لة مطروحا منها الفوائد المدفوعةوهامش الربح هو الفوائد المحص

  .هامش ربح للبنكالموجودات على توليد 
  x 100 % )كيةلالم حق/ الأرباح صافي( = كيةلالم حق ىلع العائد معدل-

  ).أصحاب حقوق الملكية(ويوضح هذا المعدل العائد المتحقق للمساهمين 
  %100× ) الموجودات إجمالي/ الربح صافي( = الموجودات إجمالي ىلع العائد معدل-

هذا المعدل نصيب كل وحدة من الموجودات من صافي الربح، وكلما زاد هذا المعدل كان  يقيس
  .أحسن

 x100% )داتراالإي إجمالي /الربح صافي( = داتاالإير إجمالي إلى الربح صافي نسبة-
  .تبين هذه النسبة الأهمية النسبية لصافي الأرباح  بالنسبة لإجمالي الايرادات

 x 100% )الودائع إجمالي/ الأرباح صافي( = الودائع ىلع العائد معدل-
  .يستخدم هذا المعدل في قياس كفاءة البنك على توليد الأرباح من الودائع التي استطاع الحصول عليها

 والبنوك تأخير، دون من والمتوقعة الفوريةته مااالتز ةهمواج ىلع البنك قدرة تمثل :السيولة نسب -2
 حركة ةللمقاب مستعدة تكون أن بليتط الذي الأمر الودائع ىلع اهموارد في كبير بشكل تعتمد

 السيولة انخفاض حيث إن الائتمانية، يلاتهالتس تقديم في رارتموالاس والعادية المفاجئة السحوبات
 يلي كما اهاحتساببالبنك، وأهم النسب المالية المتعلقة بالسيولة يمكن  عملاءال ثقة فقدان إلى يؤدي

 ):12 ص ،2007 سعيد، جميل،(
 .البنك لدى الودائع حجم /)نقدية هشب أصول + نقدية أرصدة( = الودائع إلى النقدية نسبة-
 النقد + الصندوق في النقد( = الموجودات إجمالي إلى الأخرى البنوك ولدى الصندوق في النقد نسبة-

 .الموجودات إجمالي /)الأخرى البنوك لدى
 .الموجودات إجمالي / القروض = الموجودات إجمالي إلى القروض نسبة-
 مجموع / الأجل قصيرة مالية تااستثمار = الودائع مجموع إلى الأجل قصيرة تراالاستثما نسبة-

  .الودائع
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 وهف ا،هيحقق أن يمكن التي الوظائف من المال سأر ميةهأ تنبع :المال سأر  )ةملاء( كفاية نسبة -3
 خسائر أي وتغطية امتصاص يةلعم في اهمم ادور ويؤدي بنك،لل يلالمستقب والتطور نمولل قاعدة يشكل
 وحجم اهنشاط مع تتناسب مال سأر  قاعدة اهلدي التي فالبنوك البنك، هتواج أن يمكن متوقعة غير

 بتقديم راوالاستمر هاوتجاوز الخسائر تحمل ىلع أكبر قدرة كلتمت اهل تتعرض التي المخاطر وطبيعة
 القطاعات، فلمخت إلى الائتمان وتقديم العمل في راالاستمر ىلع القدرة اهل كذلك ا،هلزبائن الخدمات

 في مهويس البنكي القطاع قدرة رفع إلى يؤدي مناسب مال سار بمستوى البنك احتفاظ فإن ثم ومن
 لتقييم ءاتإجرا امتلاك البنوك ىلع يتعينليه وع ككل، المالي النظام رااستقر حفظ وفي هب الثقة تعزيز

 النسب خلال من المال سأر  كفاية نسب وتقاس ،وحجم يتوافق بما اهل اللازمة المال سأر باتلمتط
 :)88-86، ص 2011طالب، مشهداني، ( الآتية

 x )الموجودات إجمالي / كلالممت المال سأر(  = الموجودات إجمالي إلى كلالممت المال سأر نسبة-
100% 

اعتماد البنك على حقوق الملكية في تمويل إجمالي الموجودات، وارتفاع هذه تعكس هذه النسبة مدى 
  .النسبة تكون لصالح المودعين، إلا أنها قد تؤثر على عوائد البنك

   %  100×) الودائع إجمالي / كلالممت المال سأر(  =الودائع إجمالي إلى كلالممت المال سأر  نسبة-
على الودائع كمصدر للتمويل، وأيضا تبين مدى قدرته على رد تبين هذه النسبة مدى اعتماد البنك 

 .الودائع التي حصل عليها من الاموال المملوكة له
 الموجودات/كلالممت المال سأر(  =بالمخاطر المرجحة الموجودات إلى كلالممت المال سأر نسبة-

 %100× )بالمخاطر المرجحة
في لتزام مخاطر الاستثمار الناشئة عن احتمال عدم الإتبين هذه النسبة قدرة رأس المال على مواجهة 

  .الموجودات الخطرة
 المتاحة اهأموال توظيف في البنوك كفاءة ىلع الحكم النسب ذهه دفهوتست: الأموال توظيف نسب -4
 البنوك تستخدمو .الأموال استخدام وسياسة بنك،لل الائتمانية السياسات إطار في فةلالمخت المجالات في
  ):68-66ص ،2009 د،هف(نجد مايلي  النسب هذه مهأ منو ا،هأموال توظيف مدى لقياس معدلات عدة

 
 .%100×  )الودائع إجمالي/ تاالاستثمار إجمالي( = الودائع استثمار معدل-
  .%100×  )الودائع إجمالي /القروض إجمالي( = الودائع إجمالي إلى القروض إجمالي نسبة-
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 إجمالي/ المالية قاالأور من المحصل العائد صافي=( المالية قاروالأ من الاستثمار ىلع العائد نسبة -
 .%100×  ) المالية قاالأور في تاالاستثمار

 .%100×  )]كيةلالم حق +الودائع إجمالي( /تاالاستثمار إجمالي[= الموارد توظيف معدل-
 .%100×  )]كيةلالم حق +الودائع إجمالي( / قروض وسلفيات[= رداالمو ضارقإ معدل-

 يتوجب التي الأسس من عدد ولكي تؤدي هذه النسب وظيفتها في تقييم أداء البنك لابد من توفير   
 الغاية يحقق الذي الإطار ضمن اهوابقائ يللالتح يةلعم لضبط وذلك ،عملية تقييم الأداء في اهإتباع

البيانات، استخدام اساليب علمية بسيطة نجد وضوح الأهداف، توفر  الأسس ذهه ومن ،هامن المرجوة
   .لتعكس علاقة مالية يمكن تفسيرها، وبالتالي سهولة تقييم الأداء  وعملية عند تكوين النسب
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  المصرفية والأداء المالي الحوكمة المؤسسية: المبحث الثالث
حرر والعولمة في في فترة الت موقعا هاما خاصةالبنكي في العمل الأداء يحتل موضوع رفع       

تزاول نشاطها في ظل التطورات الإقليمية والدولية على صعيد البنوك ، حيث أصبحت الأسواق المالية
أداءها  وضع يحتم عليها التركيز علىنفسها في البنوك وجدت هذه لذا  .العمليات، والتقنيات، والأدوات

وهذا ما  ،لى نشاطها، والقدرة على المنافسةعفي مختلف المستويات كشرط لنجاحها في المحافظة 
المصرفية باعتبارها نظام لإدارة البنوك، وإحكام الرقابة عليها، بما يحقق  الحوكمة المؤسسيةتتيحه 

المصرفية،  الحوكمة المؤسسيةماهية التوصل إلى  مبحثلذا حاولنا في هذا ال. أهداف تلك البنوك
 في تطبيق وترسيخ هذا المفهوم في أعمال البنوك، كماجنة بازل والدور الذي يلعبه البنك المركزي ول

  .والأداء الماليالمصرفية  الحوكمة المؤسسيةالعلاقة بين حاولنا التعرف على طبيعة 

  المصرفية الحوكمة المؤسسيةماهية : المطلب الأول

لذلك فهي تتشابه  أولها تعظيم الربحة إلى تحقيق العديد من الأهداف وتهدف المؤسسة المصرفي      
عة من المدخلات للحصول في عدد من الخصائص مع منظمات الأعمال الأخرى، حيث تستخدم مجمو

باقي العمليات في متنوعة، إلا أن العمليات المصرفية تعد أكثر تعقيدا من  ومنتجات مالية ،على خدمات
، صرفية بشكل بسيطقتصادية غير المففي حين تتحدد مخرجات المؤسسات الا. منظمات الأعمال

وواضح حيث أن مخرجات أي مؤسسة هي ما تقوم ببيعه من منتجات، فإن المؤسسات المالية وبصفة 
خاصة المؤسسات المصرفية لا تنتج منتجا ملموسا، فالخدمات التي تقدمها للعملاء قد تكون تقديم خدمة 

 ،مابرلي( الية، وغيرها من الخدمات مالمشورة ال الإدارة المالية، تسهيلات الإقراض والإيداع، التأمين،
  ).221ص ,2004

صناعة متميزة عن سواها ويرجع ذلك للطابع المتميز للخدمات التي تقدمها البنكي يعتبر العمل و      
وعة وغير متماثلة، كما أنها تعد متن ،أن هذه الخدمات يصعب قياسها كمياحيث  البنوك لعملاءها،

يز عمليات البنوك بطابع السرعة تتبع في أداء هذه الخدمات، حيث تتملإجراءات التي بالإضافة ل
حيث تعد التكاليف غير  ،إلى طبيعة التكاليف التي تتحملهاكونها صغيرة ومتلاحقة ومتعددة، وو

وهنا يلعب عنصر الزمن دورا . المباشرة الجزء الأكبر من أنشطة البنك كتكلفة الفوائد وتكاليف أخرى
وأيضا من  ،)القروضبالفوائد المدفوعة على الودائع وخاصة فيما يتعلق (البنك  في تكاليف أنشطة

حيث وجود علاقة مباشرة بين التكلفة والعائد بما يؤثر بدرجة كبيرة على هامش الربح الذي تحققه 
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إدارتها عبء تنويع مصادر ب ذي تواجهه بما يلقي على القائمينالبنوك، وارتفاع عنصر المخاطرة ال
كما يرجع تميز العمل المصرفي ، رختى لا يتعثر نشاطها لسبب أو لآتنويع استخداماتها حها، وأموال

 أي أن نشاط البنك ،كافة القطاعات في الدولةعن سواه من الأنشطة الاقتصادية إلى كونه يتعامل مع 
ساسية الشديدة حكما يتسم بال ،ر ذلك النشاط بالحالة الاقتصاديةيتأثيتسم بدرجة كبيرة من الانتشار و

  ). 50، 49ص  ص ،1986عبد العزيز، (ت المحيطة للتغيرا

  مفهوم حوكمة المؤسسة المصرفية : الفرع الأول

تركز الاهتمام في السنوات الماضية على تطبيق مبادئ الحوكمة في البنوك، نتيجة للتطورات      
ما زاد من أهمية قياس ات المالية والتقدم التكنولوجي، السريعة في الأسواق المالية وعولمة التدفق

يتطلب الابتكار المستمر لطرق ادارة الاعمال والمخاطر  خاطر وادارتها والسيطرة عليها الأمر الذيالم
   .)10، ص2013الأسرج، ( وتغير القوانين ونظم الاشراف بما يحافظ على سلامة النظام المصرفي 

شركات، والذي يعتبر أن كمة في البنوك عن مفهومه في المؤسسات واللا يختلف مفهوم الحو     
ووسائل الرقابة التي تضمن حسن إدارة البنك بما يحافظ على مصالح وضع ضوابط  الحوكمة هي

الأطراف ذات الصلة بالبنك، ويحد من التصرفات الغير السليمة للمديرين التنفيذيين فيها وتفعيل دور 
ذلك لتحقيق أهداف البنك عملاءه ومساهميه، كما تعتمد الحوكمة على الأنظمة مجالس الادارة فيها و

، ص 2010علال، عبدي، ( لبنكية والقوانين، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل أخلاقيات الأعمال ا
، إلا أن بعض الكتاب يرون أن هناك اختلافات جوهرية بين مفهوم الحوكمة في البنوك ومفهومها )6

كما يذهبون إلى أكثر من ذلك حيث يرون أن مفهوم الحوكمة في البنوك أشمل وأكثر  في المؤسسات،
صعوبة عند التطبيق من مفهومها لدى المؤسسات، وأبسط مثال على ذلك أن الحوكمة في المؤسسات 
ونظرياتها تركز على المساهمين إلا أنه هناك طرف فاعل لا يقل إن لم يكن أكثر أهمية من المساهمين 

   ) Ben kahla et al ,سبة للبنوك وهم المودعينبالن
2007,p29.(  

 لفظية إلا أن جوهر المفهوموفي ما يلي نذكر بعض التعاريف التي قد تختلف في الصياغات ال     
  ):6، ص 2009، حبار، بلعزوز(موحد 

 والإدارة الإدارة مجلس قبل من الأداء مراقبة أساليب :"في المؤسسات المصرفية تتمثل في الحوكمة -
 حقوق وحماية الأسهم حملة حقوق ومراعاة الأهداف تحديد في تؤثر أن نهاشأ من التي للبنك التنفيذية
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 خلال من حددتت والتي الخارجيين بالفاعلين هؤلاء علاقة إلى بالإضافة الداخليين، والفاعلين المودعين،
 جميع وهم العامة دور ليشمل الحوكمة مفهوم يتسع كما الرقابية، الهيئة وسلطات التنظيمي الإطار

  ".البنوك أداء على الرقابة أحكام على التأثير نهمشأ من الذين الفاعلين
 هاتغايا تحقيق ابتغاء ومراقبتها البنوك إدارة بموجبه تتم الذي النظام:"  نهابأ بالبنوك الحوكمة تعرف-

 والمستثمرين المساهمين( الأموال رؤوس مصادر مع بموجبه يتعاملون الذي النظام فهو وأهدافها،
  .")المؤسسين

تطوير الهياكل الداخلية للبنوك بما يؤدي إلى تحقيق الشفافية :" الحوكمة من منظور مصرفي تعني -
في الأداء وتطوير مستوى الادارة، بالإضافة إلى وجود قوانين واضحة تحدد دور هيئات الاشراف 

  . )149، ص 2015غضبان، ( "يوالرقابة على الجهاز المصرف
الطريقة التي تدار بها النظم والاجراءات والعمليات : "وهناك نظرة أوسع للحوكمة على البنوك بأنها -

ادارة الأصول  الايجابية وممارسة السلطة في والممارسات من أحد البنوك، وذلك بالسماح بالعلاقات
" مع تحسين المساءلة، وضمان شفافية الادارةوالموارد بهدف تحقيق رضا المساهمين والمستثمرين 

Olatunji, Ojeka, 2011, p250).(  
مجموعة القواعد واللوائح القانونية والمحاسبية والمالية : "ويعرف آخرون الحوكمة في البنوك بأنها -

المساهمين والوفاء بمسؤولياتها ليس فقط أمام وتحكم الادارة في أداء عملها  ،والاقتصادية التي توجه
مام المودعين الذين هم أساسا الدائنون الرئيسيون ا من منظومة الحوكمة، ولكن أيضا أالذين هم أساس

الربيعي، راضي، " (للبنك، ومن ثم أمام أصحاب المصالح والمجتمع في المنطقة التي يعمل بها البنك
   ). 32، ص2011

 خلال من البنوك بها تدار يالت يبنهاالأسالأب" :البنوك يف الحوكمة يةالدول تياالتسو بنك عرف -  
 الأسهم حملة مصالح يةوحما اوإدارته هدافالأ وضعكفاءة  تحددي والت ،ياالعل والإدارة الإدارة مجلس

 مصالح يةحما ققيح وبما السائدة والنظم ينللقوان وفقا بالعمل الالتزام مع المصالح وأصحاب
  .)4، ص2009شريقي، ( "ينالمودع

قرار النظام المصرفي، حيث أن ضعف لجنة بازل فإن للحوكمة دور مهم في ضمان استوحسب  -  
  الحوكمة له عواقب وقد تؤدي إلى انهيار البنوك، وهذا ناتج عن فقدان الثقة في قدرة البنك على الادارة 

يهمل اتجاه المساهمين لا يجب أن  السليمة لموجوداته ومطلوباته، فالبنك بالاضافة إلى مسؤولياته
 الحوكمة أن ترى بازل جنةفل ، )Staikouras, 2007, pp 204,205 (مسؤولياته اتجاه المودعين 
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 ثرؤت أن نهاأش من يوالت ،ياالعل والإدارة إدارته مجالس بواسطةالبنك   بها داري يالتريقة الط تتضمن
ية السار ينللقوان وفقا،  يمةوسل آمنة يقةبطر رفيةالمص لياتالعم إدارة فاءةك مع البنك أهداف وضع يف

 شتملي حسب لجنة بازلو ،)17، ص2009زيدان، ( المصالح وأصحابين المودع مصالحيحمي  وبما
  :)Dermine, 2011, p 4( الاجراءات التالية على مفهوم الحوكمة

 .يومي بشكل البنك عمليات وتشغيل للبنك، تيجيةراالإستالأهداف  وضع*
 .صالحمال وأصحاب ساهمينمال اتجاه بمسؤولياتهم الوفاء كيفية*
 .والقوانين اللوائح مع ومتفق وسليم آمن بشكل البنك أنشطة تنظيم كيفية*
  .ودعينمال مصالح حماية*

ومنه نستخلص أن الحوكمة في البنوك تعني ذلك النظام الذي على أساسه يتم توضيح العلاقات       
من خلالها تحسين الأداء ونجاح البنك في الوصول التي تحكم الأطراف الأساسية، وعبر آليات يتم 

  .لأهدافه
  آليات الحوكمة في المؤسسات المصرفية: الفرع الثاني

لضمان جودة الحوكمة في المؤسسات المصرفية لابد من توفر الآليات التي تؤمن إدارة سليمة       
وتختلف  الأطراف المختلفة في البنك،ومستقرة للبنك، من خلال تطبيق القواعد التي تحدد العلاقة بين 

 للحوكمة الجيد التطبيق ى لاختلاف العوامل المؤثرة فيها، وهذه القواعد وآليات تطبيقها من دولة لأخر
 .خارجيةوالآليات  داخليةالآليات  وهيمن الآليات  مجموعتين على يتوقف

 :الداخلية الآليات -أولا
 البنك، وهي داخل السلطات وتوزيع القرارات اتخاذ كيفية تحدد التي والأسس القواعد إلى تشير     

لجنة ، وفيما يتعلق باستخدام الموارد وأخذ المخاطرالبنك إدارة  آلية لمساءلة والمراقبة والسيطرة على
 Eduardus)حوكمة لل مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وإدارة البنك على تنفيذ جيدأكدت على بازل 

et al, 2007, p15(.  
  :وتشتمل على

يضا بالحد الأدنى لمتطلبات كفاية رأس المال أو ويعرف أ: معيار كفاية رأس المال الرقابي -1
المصرفية الهادفة إلى  للحوكمة المؤسسيةنسبة الملاءة المصرفية، ويعتبر أحد الآليات الداخلية 

رة الاحتفاظ بمتطلبات رأس تقليل المخاطر في البنوك، وذلك من خلال التأكيد على ضرو
المال تكون أكثر حساسية للمخاطر المرافقة لكل نوع من أنواع الموجودات المصرفية، 
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وفق نظام الأوزان المرتبطة بدرجة التصنيف الائتماني حسب  ولاسيما محفظة القروض
قداره معايير محددة فصلتها لجنة بازل، وهذا يعني إلزام البنوك على تكوين رأسمال يتناسب م

طردياً مع نوع وحجم المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية، أي كلما زادت المخاطر زادت 
 %8معها متطلبات رأس المال بما يحافظ على ثبات نسبة الحد الادنى لكفاية رأس المال عند 

طلب القادم من إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطرة، وتم شرح هذا العنصر أكثر في الم
هناك من يرى أن هذا المؤشر يدخل ضمن الآليات ( ، )109، ص2011بيعي، راضي، ر(

       ).الخارجية
يعرف مجلس بأنه مجموعة من الأفراد المختارين من قبل المساهمين بتوليفة : الادارة مجلس -2

الأعضاء (، وأعضاء من خارج البنك )أعضاء داخليين( تضم أعضاء من داخل البنك 
ربيعي، ( خلية للبنك وبنسب تمثيل متباينة يتم تحديدها وفق القوانين والأنظمة الدا) الخارجيين
 ). 113، ص2011راضي، 

المهمة التي تؤثر على فاعليته وكفاءته يعتبر حجم وتشكيل مجلس الادارة من الخصائص      
ومستقلين، أى للقيام بوظائفه التي من أهمها الرقابة، لذا فإن تزويد المجلس بأعضاء خارجيين 

لا تربطهم علاقات عمل حالية أو سابقة أو قرابة بالإدارة، كما لم يكونوا موظفين سابقين 
بالبنك، تكون تلك المجالس أكثر فاعلية وكفاءة حيث تشير نظرية الوكالة إلى أن المديرون 

، إلا بالمجلس يسعون إلى تغليب مصلحتهم الخاصة بدلا من السعي نحو تعظيم ثروة المساهمين
أن وجود هذه الاعضاء الخارجية والمستقلة سيعمل على الحفاظ وتعظيم ثروة المساهمين من 
خلال المراقبة الفعالة لمدى التزام الإدارة بالممارسات والتطبيق الجيد للمبادئ وقواعد الحذر 

يرى  كما أن حجم مجلس الإدارة له تأثير مهم على أداءه الرقابي، فهناك من. المتعارف عليها
ص  ، ص2011، 1 حسن(عضواً ) 11 - 9(أن الحجم المناسب لمجلس الادارة يتراوح بين 

211 ،212.(     
 دور ازدواجية عدم( التنفيذى والمدير الإدارة مجلس رئيس منصبى بين الفصل يساعد كما    

 أعمال متابعة فى الإدارة لمجلس والإشرافى الرقابى الدور تفعيل على)  التنفيذى المدير
 الدراساتأشارت  فقد .مؤسسةلل والاقتصادى المالى الأداء على المؤثرة خاصة التنفيذية الإدارة
 Krishnan and)الحوكمة جودة لعدما مؤشر عدت التنفيذىأن ثنائية المدير إلى 

Visvanathan,2008, p836(.  



 الحوكمة المؤسسيةب وعلاقته البنوك في المالي الأداءالفصل الثاني                                   
 

106 
 

 التنفيذى المدير منصب دمج أو فصل هو الإدارة لمجلس المميزة الخصائص منف     
 مجلس ورئيس التنفيذي فالمدير، المنصب ثنائية يسمى ما وهو الإدارة مجلس رئيس ومنصب
 ما وهو .واحد شخص قبل من شغلها عدم الأفضل من لذا مختلفتين، وظيفتين يؤديان الإدارة

 الإدارة مجلس رئيس تعيين المجلس يتولى" أن على نص حيث المصرى الحوكمة دليل أكده
 المنصبين بين الجمع كان فإذا الصفتين، بين الشخص ذات يجمع ألا ويفضل المنتدب، والعضو
مركز المديرين (مؤسسة لل السنوى التقرير فى ذلك أسباب توضيح يتم أن وجب اضروري
 الإدارة مجلس رئيس ودور التنفيذى المدير دور ازدواجيةكما أن  ،)9، ص2011 ،المصري

 المتاحة المعلومات على بالسيطرة له يسمح مما واحد شخص إدارة تحت المنشأة يجعل
 ,Anwer, Scott) أهدافه مع وتتفق مناسبة يراها التى بالطريقة المجلس أعضاء إلى وتقديمها

2013, p26 .(  
 ونسبة وقيمة المملوك، المال أصحاب هم من تحديد الملكية بهيكل يقصد: هيكل الملكية -3

الأطراف في تحديد  يفيد هيكل ملكية البنك .)26ص، 2009علام، (مؤسسة في ال بهميصن
المزيد من القوة للتأثير  هم الذي لدي بنسبة المساهمين وهي تتعلق أساسا، سيطرة على البنكمال

، كما أن تحديد نوع ملكية البنك له تأثير على اختلاف لبنكاعلى السياسات والاستراتيجيات 
، المملوكة للدولة  البنوك، ملوكة المحلية للقطاع الخاصالبنوك الم، فنجد مثلا التنظيميةالثقافة 

الثقافات والمواقف  تختلف فيهاثلاثة أنواع من ملكية البنك قد . والبنوك المملوكة للأجانب
أداء ي طبيعة إدارة البنوك التي تؤدي إلى مستوى مختلف ف وبالتالي تختلفوالسلوكيات 

  ).Eduardus, et al,2007,p17 ( البنوك
) الإدارة(داخليين من قبل البات الملكية للمطال قيمة النسبيةال الملكيةهيكل كما يمثل     

الفئة التي (من هيكل الملكية نصيبهم نسبة الأعلى الفئة ، وبذلك فإن )مستثمرين(والخارجيين 
 البنكلسيطرة على من الملاك للرقابة واسلطة الأعلى الفئة إلى  ، تشير )لديها أغلبية الملكية

)Kim, rashiah, 2010, p43.(  
  :الخارجية المحددات -ثانيا
المصرفية الخارجية، فهناك من يركز على  الحوكمة المؤسسيةيختلف الباحثون في عدد آليات      

التشريعات والأطر القانونية، ويضيف آخرون  السوق كآلية للرقابة على البنك، وهناك من يركز على
  .الافصاح والشفافية
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 :لمؤسساتالسوق لرقابة ا - 1
يشكل السوق لرقابة البنوك الآلية الخارجية الرئيسية لحوكمة المؤسسة المصرفية التي يكاد يجمع      

والتي تنشط كآلية لضبط أداء الإدارة والمدراء التنفيذيين عندما تفشل آلية الرقابة . عليها معظم الباحثين
الناتج عن عدم ملائمة آليات لأداء الضعيف جدا للبنك الداخلية للمؤسسة في تحقيق ذلك، حيث أن ا

 الحوكمة الداخلية، يجعل منه هدفا من قبل إدارة البنوك الأخرى التي تطمح للاستحواذ عليه
)Ekanayake, 2009, p25(.  ويشير مصطلح الاستحواذ إلى نقل السيطرة على المؤسسة من أحد

إلى مجموعة أخرى، إما بدوافع الرغبة في دمج عملياتها طواعية أو بدوافع مجموعات المساهمين 
عدائية أين يتم الاستيلاء على أسهم البنك التي تسمح بالحصول على أغلبية الأصوات في مجلس 

مما يدفع الادارة دون الاهتمام بموافقة إدارة البنك، وغالبا ما يرافق هذا الاستحواذ تغيير إدارة البنك 
دراء أن يكونوا حريصين على الدوام على تحقيق مستويات أداء عالية بما يبعد مؤسساتهم بالم

ربيعي، راضي، ( المصرفية من شبح الاستهداف، ومن ثم الاحتفاظ بمراكزهم الوظيفية داخل المؤسسة
  ).137-134، ص2011
 :الأطر القانونية والتشريعية للبنوك -2

التسعير لي، وذلك بتدخلها في دور الحكومة في القطاع الما علىهو أكثر تركيزا هنا الاهتمام      
تدخل  ويرتبطن، والإشراف على الوسطاء الماليي تنظيمالا في هدورمن خلال تخصيص، ووالائتمان 

 .الماليوالاستقرار العام  صالححل فشل السوق في توفير الالدولة من خلال التنظيم والقوانين ل
، الإدارة سوءئع المصرفية الخاصة بهم من الودا على دور الحكومة في حماية ونعتمديالمودعين ف
لا تزال  مديري البنوك ربماإلا ان التأمين على الودائع، نظام صراحة توفر الحكومة ت حتى لو كانف

مثل القيود والقانونية استخدام الأنظمة الاقتصادية  لزيادة المخاطرة، إلا أن وافز انتهازيةلديها ح
معدل الفائدة، ومتطلبات الاحتياطي، والفصل بين الأعمال سقوف لمفروضة على الأصول، وا

 والتشريعات اللوائحالأنظمة آثار هذه  ة،ين والخدمات المصرفية الاستثماريالتأم المصرفية التجارية من
 للبنوك وهكذا فإن الطبيعة الخاصة. المخاطرعلى تحمل راط الإف علىقدرة مديري البنوك  تحد من

ولكن أيضا التدخل الحكومي من خلال التنظيم  ،للحوكمة المؤسسيةتتطلب ليس فقط نظرة أوسع 
 ,Eduardus, et al )في القطاع المصرفي السيءل كبح جماح السلوك الإداري والإشراف من أج

2007, pp 13,14(.  
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 :جودة الافصاح والشفافية -3
 نبأ المساهمينمودعين والدائنين، ولل ؤكدتي الآليات الهامة التمن هي  الشفافية الماليةالافصاح و    

ة يوفر للمستثمرين يالمحاسبالقواعد و ، كما أن الافصاححتياليةالأنشطة الإممارسة البنوك تمتنع عن 
واحدة الافصاح  نوعيةقرار المالي والا اعتبارتم ، وبذلك المعلومات التي يحتاجونها لممارسة حقوقهم

لأنه يسمح بزيادة الدور الرقابي الفعال لأصحاب المصالح  الحوكمة المؤسسيةت في تقييم اآليأهم  من
 ,Zulkafli, Fazilh, 2007( خاصة المودعين وذلك بتوفير المعلومات بالكمية والنوعية المطلوبة

pp58,59(.  
حيث أن تطوير  تساهم آلية جودة الافصاح والشفافية في تدعيم دور الحوكمة في تحقيق الرقابة،     

وتدعيم الافصاح المحاسبي الذي يجب أن تلتزم به البنوك يعتبر أمراً ضرورياً لتخفيض عدم تماثل 
ماليين، العملاء، المودعين، المستثمرين، المحللين ال( المعلومات حتى يتمكن أصحاب المصالح 

منتظم عن المعلومات على مة تعاملاتهم مع البنوك، كما يعمل الافصاح المن تقييم مدى سلا) وغيرهم
المصالح يفضلون البنوك التي تعمل على زيادة جودة مستوى انضباط البنوك نظراً لأن أصحاب تحقيق 

الافصاح والشفافية في تقاريرها السنوية وقوائمها المالية، حيث يستطيعون الحكم على سلامة 
وقدرة الإدارة على تحقيق أهداف  الممارسات والأنشطة المصرفية وتقييم الأداء، للتعرف على كفاءة

أصحاب المصالح وتعظيم ثروة المساهمين، وهذا يمثل حافزاً ودافعاً للبنوك لإعطاء المزيد من العناية 
والاهتمام بتطوير وتحسين درجة الافصاح والشفافية، مما يؤدي إلى تحقيق كفاءة وفاعلية الرقابة على 

    ).213، 212، ص ص 2011، 2حسن(أنشطة وعمليات وسياسات البنك 
المصرفية يحتمل أن تكون غير  لحوكمة المؤسسيةض الدراسات بأن الآليات الخارجية لترى بع     

فاعلة في معظم الاقتصاديات النامية والانتقالية بسبب غياب الدور الفعال للسوق وممارسة دور رقابي 
ضعيف من قبل المودعين على المصارف، وعليه فإن معظم آليات الحوكمة في البنوك تقتصر على 

ونظراً لما  .كل الملكية ومجلس الادارةهي: الآليات الداخلية حصراً وتتحدد خاصة في آليتين هما
تواجهه آليات الحوكمة الداخلية من تحديات كبيرة في البنوك المملوكة من الدولة، ولأجل تخفيف 
التدخل السياسي والبيروقراطي في إدارة البنوك، فإنه يفضل تطبيق آليات حوكمة قوية في البنوك 

وكمة جيدة ستكون لديها تعريف جيد لحقوق المساهمين الحكومية، ذلك أن البنوك التي تلتزم بآليات ح
يات وبيئة رقابية سليمة، ومستويات عالية من الشفافية والإفصاح  وكذلك مجلس إدارة يتمتع بالصلاح

       ). 108، ص2011ربيعي، راضي، (الواسعة 
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  المؤسسات المصرفية  حوكمة نظام قيتطب الأطراف الفاعلة في:الثالث الفرع
إلى  المؤسسات المصرفية  حوكمة نظام يمكن تقسيم الأطراف الأساسية في عملية تطبيق     

 في حهميتوض أتيي نيوالذ مجموعتين، الأولى هم الأطراف الداخلية، أما الثانية فهم الأطراف الخارجية
  :التالي الشكل

  المصرفية الفاعلين الأساسيين في تطبيق نظام الحوكمة في المؤسسات ):02-02(الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العدد  البنوك، في الحوكمة نظام ة،مالي ميمفاه المصري، المصرفي المعهد نشرةالبنك المركزي المصري، :المصدر
  .السادس

 الحوكمة المؤسسية ةيعمل في فراالأط بهذه المنوطة اتيوالمسؤول الأدوار ليتفصو ويمكن شرح 
 :ليي كما المصرفية

 :يةالداخل طرافبالأ المتعلقة اتيوالمسؤول الأدوار -أولا
 :)162ص ، 2016زقرير،( ليي مايف ذكرها أتيي والتي
 وهم محدودة، كانت نإو ةيقو بسلطة تمتعونيو المال،رأس  ريبتوف يقومون: المساهمون -1

 لإتمام ةيضرور موافقتهم وتعد ت،االإدار مجالس وفصل نييتع عن ةيأساس بصفة نيالمسئول
 .الصفقات من ريكث

 التوازن قيتحق بمكان ةيالأهم ومن أعضائه، نيب بالانتخاب ارهياخت تمي الذي: الإدارة مجلس -2
 الإدارة مجلس أعضاء تمتعي أن جبي كما المجلس، في نييذيالتنف ريوغ نييذيالتنف الأعضاء نيب

 الأطراف الداخلية الأطراف الخارجية

 السلطة الرقابية و الإشرافية

 المودعين الإطار التشريعي و التنظيمي

 العامة

 المساهمون  
  مجلس الإدارة واللجان

  التي ترفع تقريرها إليه
 الإدارة التنفيذية  
 المراجعون 

 الوكلاء من ذوي السمعة  
 المحاسبون  
 شركات تقييم الجدارة الائتمانية  
 وسائل الإعلام 

 المحللون والباحثون 

 الهيئة الإشرافية 

 الرقابة المكتبية 

 الرقابة الميدانية 

 الرقابة الجبرية 
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 المجلس داخل العمل في بناءة مساهمات لهم ثيبح مجالاتهم، في ةيقو اتيبشخص نيالمستقل
 النهوض خلال من الأداء نيلتحس ةيأساس كمتطلبات ومهارة خبرة من به تمتعوني بما وخارجه

 .رالابتكا عيوتشج البنك بأداء
      أن ومن البنك، إدارة ةيوفعال كفاءة من التأكد الإدارة مجلس أعضاء على ترتبي كما        

 والعقاب، للثواب الملائمة الأطر بها تتوافر الإدارة بواسطة ذهايوتنف اغتهايص تتم التي استهيس
 مجلس أعضاء دراية وتعد ق،يدق بشكل للبنك ةيالفعل الأوضاع عن تعبر ةيالمال القوائم أن ومن

 ايضرور راأم ةيميالتنظرات التطو وكذا بعملهم الصلة ذات عاتيالتشر ومضمون بحجم الإدارة
 على الإدارة ولمساعدة نيوالمساهم نيالمودع أموال تحمي التي اتراءالإج قيتطب من للتأكد
 .المخاطر لتجنب عملها إنجاز

 بما للبنك ةيوميال الأنشطة بإدارة قهايوفر ذييالتنف رهايمد خلال من التي تقوم :الإدارة التنفيذية -3
 .الإدارة مجلس ضعهاي التي اساتيالس مع تلاءمي

وتتمثل مهمتهم الأساسية في إعداد التقارير المالية، والمراجعة الداخلية،  :المراجعين الداخليين -4
والمحافظة على تطبيق القوانين واللوائح إضافة إلى الارشاد والتوجيه، كما قد تشكل البنوك 

التعيننات، ولجنة إدارة لجان متخصصة أخرى كلجان المرتبات والمكافآت، ولجنة 
  ).151، ص2015غضبان، (المخاطر

 :ةيالخارج طرافبالأ المتعلقة اتيوالمسؤول الأدوار -ايانث
 :ليي مايف ذكرها أتيي والتي
بالنسبة  ايويوح هامايعتبر وجود هذا الإطار أمراً : والرقابي قانونيالو مييتنظال طارالإ  - 1

فقد شهد هذا الدور تغير كبير خلال الفترة  المركزي، للبنك الرقابي الدور إلى إضافة ،للبنك
 ضمان على دورهايتركز  بل ،الائتمان هيتوج فيفقط  تحكمت هي ةيالرقاب الجهة تعد لمالأخير ف

 تركز، المال سأر ةيكفاالمتعلقة ب  بازل اتياتفاق ضوابط خلال من المصرفي الجهاز سلامة
 العلاقة ذات فاوالأطر الصلة ذات فاالأطر ضراإق، المخصصات نيتكوض، القرو

 متطلبات، ونيالد جدولة بإعادة الخاصة ءاتارجالإ المستحقة المدفوعات ليتحصبالمؤسسة، 
 ةيدانيوالم ةيالمكتب للرقابة المتطورة بيالأسال قيتطبى إل بالإضافة، اطييوالاحت ولةيالس

 ).152، 151، ص ص2015غضبان، (
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  :)83، ص2009حبار، ( ويمكن تقسيمهم كما يلي ):الجمهور(العامة  - 2
 على متهقدر وفي المصرفي الجهاز أداء على الرقابة في المودعين دور يتمثل :المودعين

  .المخاطر من فيه مبالغ قدر تحمل على البنك إقبال لاحظوا ما إذا متهمدخرا سحب
 السوق في مالالتزا دعم على التقييم مؤسسات تساعد :الائتماني والتقييم التصنيف شركات 

 توافر فان ثم ومن المستثمرين، لصغار المعلومات توافر من التأكد على التقييم فكرة تقوم حيث
 توافرها يجب التي الحماية ودعم الشفافية درجة زيادة في يساهم أن شأنه من الخدمة هذه

   .السوق في للمتعاملين
 ورفع المعلومات لنشر البنوك على الضغط تمارس أن الإعلام لوسائل يمكن :الإعلام وسائل
 تأثيرهم إلى بالإضافة السوق في الآخرين الفاعلين مصالح ومراعاة البشري العنصر كفاءة
    .المال رأس على

 الجدارة مييتق مكاتب ن،ييالثانو نيالدائن ن،ييالمال نيالمحلل الإعلام، الواسع بالمفهوم للعامة مكنيو     
 إدارة في فاعل بدور قوموايأن  من ذوي السمعة، المحاسبين ، الوكلاءالودائع نيتأم قيوصناد ةيالائتمان

 عاةراوم الأداء نيوتحس المعلومات، عن للإفصاح البنوك على ضغوطا ةمارسم ، من خلالالمخاطر
  .ةيالخارج فراالأط مصالح

 لها ويتيح ،البنك أهداف يحقق بما عليها، الرقابة وإحكام البنوك لإدارة نظام الحوكمة تعتبر     
، ويتم ذلك من خلال مجموعة من الآليات التي تؤمن إدارة سليمة تمويلها مصادر مع التواصل استمرار

، ويساعد في تطبيق هذه ، وتجنبها في الوقت نفسه من الآثار السلبية لسوء الإدارةومستقرة للبنك
ءة تطبيق الآليات أطراف أساسيين في تفعيل نظام الحوكمة في المؤسسة المصرفية، وتتفاوت كفا

تبعاً لاختلاف العوامل المؤثرة عليها، كما أن نجاح تطبيق الحوكمة في  الآليات من دولة إلى أخرى
البنوك يرتبط بوضع القواعد الرقابية وحسن تنفيذها من قبل البنك المركزي، والالتزام بالمعايير 

لاقة التي يفترض أن تسود بين والمبادئ التي سنتها لجنة بازل لتهتدي بها البنوك في تحديد طبيعة الع
المساهمين المدراء المودعين والحكومة وأصحاب المصالح الأخرى، وهذا ما حاولنا عرضه في 

     .العناصر القادمة
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  في إطار رقابة البنك المركزي ومقررات لجنة بازل ةالمصرفي الحوكمة المؤسسية :المطلب الثاني
والإشراف خاصة  بةارق هيئات على يجب ومنه متنوعة مخاطر تحمل إلى البنكي النشاط يؤدي      

كما قامت  ملائمة، بطريقة دارتهاإو بقياسها تقوم البنوك بأن وضمان المخاطر هذه فهم البنك المركزي
 أجل منالهيئات الدولية بما في ذلك لجنة بازل، بالتأكيد على أهمية الحوكمة في المؤسسة المصرفية 

 حيث الاقتصادية، التنمية عجلة دفع وبالتالي المالي النظام سلامة ضمانول  ،المخاطر ارتفاع مواجهة
 البنوك على واجب يكون أين ومبادئ الحوكمة البنكية، للرقابة عالمية معايير بوضع اللجنة هذه قامت

الازمات التي قد يقع فيها البنك  وحسن إدارتها لتجنب وملاءتها سيولتها ضمان أجل من مهاارتاح
والقطاع المصرفي، وفي هذا الاطار حاولنا من خلال هذا العنصر الـتأكيد على أهمية الدور الذي 

 .يلعبه البنك المركزي ولجنة بازل في تبني وتطبيق البنوك لمبادئ الحوكمة
  المصرفيةفي المؤسسة  الحوكمةوتعزيز  تطبيق في المركزي نكالب دور :الفرع الأول

البنوك، ويتمثل مفهوم الرقابة احتل موضوع الرقابة المصرفية وما يزال اهتماما ملحوظا من قبل       
الإجراءات المتمثلة في الفحص والإشراف ومتابعة الأنشطة المصرفية التي من  المصرفية في تلك

، كما )6، ص 1989طيار، (خلالها يمكن تقييم وتحليل الأداء الفعلي ومقارنته بالخطط الموضوعة  
يحدث وفقا للخطة المستهدفة وللتعليمات الصادرة البنك التحقق مما إذا كان كل شيء في  أنها تمثل

 اتوضيح نقاط الضعف والأخطاء بغرض منع تكرارهب القيام و ،وللمبادئ التي تم إعدادها من عدمه
  ).184ص  ،2002الشواربي، (

 بشكل تطبيقها من لابد ولكن الرقابية، القواعد بوضع فقطالبنوك  في الحوكمة نجاح يرتبط لا      
 جهة، من والرقابي الإشرافي ودوره المركزي البنك على كبير بشكل يعتمد الحال بطبيعة وهذا سليم،
 الحوكمة تعزيز في أساسيا دورا يلعب المركزي البنك فإن ولهذا، أخرى جهة من المعنية البنوك وعلى
 :)7، 6، ص ص 2009شريقي، ( التالية للأسباب وذلك البنوك في الجيدة
 .المركزي للبنك الإشرافية المسؤوليات ضمن يقع الجيدة الحوكمة تطبيق إن -
 إضافة المخاطر، تحمل عملها طبيعة لأن المساهمة الشركات من غيرها عن تختلف البنوك إن  -

 .موالالأ على المحافظة عن مسؤولة البنوك هذه كون إلى
 أعمال طبيعة لها تتعرض التي المخاطر أن ضمان البنوك في الإدارة مجلس أعضاء يحتاج -

  .ذلكمن  للتأكد القانونية المسؤولية المركزي البنك لدى وأن سليم، بشكل تدار البنوك
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اتية يجب أن تكون رقابة البنك المركزي على الجهاز المصرفي رقابة مساندة للرقابة الذ كما     
والتدقيق الداخلي في البنوك، فمجالس الإدارة في البنوك يجب أن تمارس دورها الرقابي على الإدارات 
التنفيذية للبنوك، ويجب أن لا ننسى دور المدقق الخارجي الذي يصادق على البيانات المالية للبنوك، 

وزارة الصناعة والتجارة، وكذلك دور الجهات الرقابية الأخرى مثل الرقابة على المؤسسات من قبل 
عبد ( وهيئة الأوراق المالية، وتشكل هذه الأطراف منظومة متكاملة للرقابة على المؤسسات المصرفية 

 ). 491، ص 2012االله، 
 المؤسسات على رقابتها فرض في المركزية والبنوك الإشرافية السلطات تساعد بالبنوك الحوكمة     

 هذا وفي والائتمانية، النقدية السياسة وتطبيق المودعين حقوق حماية في أهدافها وتحقيق المصرفية،
التنظيمي لهذه البنوك مناسب،  الهيكليكون  أن من التأكد المركزية البنوك على يتعين الإطار

 والسيطرة والضبط الوقاية ووسائل الداخلية الرقابة وإجراءات السياسات من بمجموعة مصاحبو
 ويضمن المودعين، وحقوق المصرفية المؤسسة لأصول الكافية الحماية يحقق الذي بالقدر الداخلية
 .)13، ص2009بلعزوز، حبار، ( والإداري المالي استقرارها وتدعيم المالي مركزها ومتانة سلامة

 قبل من بها للأخذ للحوكمة العامة بادئمال من بمجموعة صرفيةمال للرقابة العربية اللجنة أوصت     
 ارسةمم وتطوير رقابة في اهدور على خاص هبوج أكدت كما، العربيةالدول  في ركزيةمالالبنوك 
 والإجراءات التعليمات من وعةجمم وضع ىإل دعتها ولذلك لإشرافها، الخاضعةالبنوك  في الحوكمة
مداس، (  التعليمات تلك مهأ ومن، والتعليمات بادئمال بهذه شدةرمست اهل التابعة للمؤسسات التنفيذية

 ):10-7، ص2013عدائكة، 
 التأكد الإشرافية للسلطة ينبغي التي الضوابط من وعةمجم وهي :التنظيمي يكلهبال خاصة تعليمات -

 التنظيمي يكلهبال سؤولياتموال والسلطات الاختصاصات تحديد يخص فيما ،بهاالبنوك  مالتزا من
 :وأهمها

 .التنفيذية الإدارة وسلطات واختصاصات العليا الإدارة وسلطات اختصاصات بين الفصل* 
م ومها التسجيل ممها وبين ،الالأمو وتحريك خاطرمال وإدارة الصفقات وتنفيذ مإبرا ممها بين الفصل* 

 .المحاسبة
 .الطوارئ لإدارة مركزية وحدة تشمل خاطرمال لتقييم مستقلة إدارة* 
 .باشرةمال الإدارة لمجلس هوتبعيت الداخلي التدقيق استقلالية* 



 الحوكمة المؤسسيةب وعلاقته البنوك في المالي الأداءالفصل الثاني                                   
 

114 
 

 لجميع سؤولياتموال للاختصاصات وشامل واضح تحديد وجود من التحقق ركزيمال البنك وعلى    
 .البنك والرقابية والتنفيذية الإدارية ستوياتمال
 ددةمح تنفيذية إجراءات وجودمن  التأكد ينبغي :التنفيذية والإجراءات السياسات وضع تعليمات -

 ما والإجراءات السياسات تلك همأ ومن، الدركزي البنك قوانين مع ومتوافقة السياسات لتنفيذ مناسبة
 :بـ يتعلق

 .روالاستثما الإقراض* 
  ....)السيولة ،رفالص أسعار ،نالائتما ،اقالأسو (بها والتحوط بأنواعها خاطرمال إدارة* 
 .الداخلي والضبط والوقاية الداخلية راقبةمال * 
 .ال الأمو غسيل مكافحة* 
 ناللجا تحديدالمركزي  البنك على يتعين :توالصلاحيا السلطات وتفويض ناللجا تشكيل تعليمات -

 السياسات، تقييم نلجا همهاأ والتنفيذية، العليا الإدارة أعضاء من تشكيلها بنكال على يجب التي الرئيسية
 ضوابط وجود من التأكد ركزيمال البنك على ويجب الداخلي، التدقيق نلجا تابعة،موالاف الإشر نلجا

 ومواعيد اهل عمل وإجراءات برامج ووجود ،ناللجا ذههل القرار اتخاذ وصلاحيات سلطات لتفويض
 .نالشأ ذاه في دولة كل في القوانينه تتطلب ما مراعاة مع ا،لاجتماعاته ومنظمة ددةمح
 ضرورة على التأكيد ركزيمال البنك على يتعين: يروالتقار علوماتمال وتدقيق كفاية عن تعليمات -

 تركز مواطن تحديد للمؤسسة التنفيذية والإدارة العليا للإدارة تتيح التي ناسبةمال علوماتمال نظم وجود
 علوماتمال لتدفق مناسبم نظا وجود على التأكيد هعلي يتعين كما الأنشطة، أنواع تلفمخ في خاطرمال

 في سلطاتها ارسةممو مهامها أداء من والتنفيذية العليا الإدارة كنمي بما والدورية اليومية والتقارير
  .سليمة أسس على القرار اتخاذ

 يتعين :الإشرافية السلطات تجاه هومسؤوليات والرقابة افالإشر في الإدارة لسمج دور عن تعليمات -
 هامهممل الإدارة لسمج أعضاء تفهم ضرورة على فيها تؤكد تعليمات إصدار ركزيمال البنك على

هو المسؤول الأول  الإدارة لسن مجأ مهل يؤكد و التنفيذ، على والرقابةاف الإشر في ومسؤولياتهم
  :أمامه عن

  .ودعينمالحقوق  عن المحافظة وعن للمؤسسة يالمال الوضع متابعة *
  .الإشرافية سلطةلل البنك اهيزود التي اليةلما والسياسات علوماتمال وشفافية ومصداقية صحة* 
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 ذات الأخرى الرسمية الجهاتو ركزيمال البنك من الصادرة القوانين بجميع البنك مالتزا *
  .الاختصاص

المركزي  البنك على يتعين  :كزيمرال البنك اتجاه ومسؤولياتها التنفيذية الإدارة دور عن تعليمات -
 اهل وتوضح ،هوج أكمل على ومسؤولياتها بمهامها مالقيا على التنفيذية الإدارة لحث تعليمات إصدار

 :في تلخيصها كنيم والتيالمركزي  البنك تجاه مسؤولياتها
 .ركزيمال البنك تعليماتو قوانين بجميع مالالتزا -
 الوقت في اهالمركزي وتزويد البنك يطلبها التي اليةمال والبيانات الدورية التقارير كافة إعداد -

 .المحدد
 من هيطلب ما بكل التفتيش فريق وتزويد البنك على يدانيمال التفتيش فيالمركزي  البنك ممها تسهيل -

 .مستندات و معلومات
  .ركزيمال البنك مع تعاملاتها جميع في صداقيةموال الشفافية توخي -

 الداخليين دققينمال دور وتفعيل تنظيم شأنها من تعليمات إصدار ركزيمال البنك على يتعينكما       
 ،العليا للإدارة تبعا تعيينهم طريقة ىإل الأدبية وسمعتهم لاتهمهمؤ تحديد من بدءاً ،البنك في والخارجيين

 يضمن الذي بالشكل ركزيمال بالبنك وعلاقتهم ومسؤولياتهم مهامهم التعليمات ذهه تشمل نأ يتعين كما
 للبنك، بالنسبة الغير بمثابة الحسابات افظيمح أو الخارجيين دققينمال ويعتبر، ستقلاليتهماو مهحياد

 الإثبات تشمل ومستقلة مستمرة قانونية مهمة مهول التسيير قرارات اتخاذ في نيساهمو لا مهباعتبار
مداس، (لأصحاب المصالح  وجهةمال علوماتمال وصحة مصداقية ومراجعة السنوية للحسابات الخطي

  ).12، ص2013عدائكة، 
 وتؤدى ،المصرفي القطاع داخل جيد حوكمة نظام إرساء في أساسيا دورا المركزية البنوك تلعب      

 عالم يشهده الذي والواقع مختلفة، أشكال وفق العالم دول في المركزية البنوك طرف من الوظيفة هذه
 المناسبة الحلول إيجاد في المركزية البنوك على كبيرة مسؤولية يلقي المالية اتالأزم جراء اليوم

في تحقيق الاستقرار  مصيريا دورهم يجعل واسعة سلطات من به تتمتع لما ،اتالأزم هذه لمعالجة
  .المالي الوطني والدولي
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  المصرفية ومقررات لجنة بازل الحوكمة المؤسسية: الفرع الثاني
تسعى البنوك دائما إلى التحوط من المخاطر والتقليل من حدتها، وفي ذلك تعتمد على التنظيمات 
والتشريعات البنكية المنظمة للنشاط أو ما يعرف باتباع القواعد الاحترازية، وترتبط هذه الأخيرة إما 

وإما أن تتخذ بمستوى وطني محلي، فنجد لكل دولة قواعدها المنظمة لنشاطها البنكي الخاص بها، 
لتقوم المصرفية جاءت اتفاقية بازل للرقابة حيث  ،خلال الهيئات والمنظمات العالميةطابع دولي من 

من خلال العمل بصفة مستمرة بمراقبة التطورات البنكية وضمان سلامة وأمان النظام البنكي الدولي، 
، ووضع البنوك على مستوى عالميرأس المال تلتزم به نسبة كفاية على تحديد معيار دولي موحد 

  .المصرفية والرقابة والإفصاح والشفافية في البنوك للحوكمة المؤسسيةمبادئ 

  :التعريف بلجنة بازل للرقابة المصرفية -أولا
تحت إشراف مصرف التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا،  1974تأسست لجنة بازل عام      

بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا : ن مجموعة الدول العشرة وهيولقد تضمنت لجنة بازل ممثلين ع
الاتحادية، إيطاليا، اليابان، هولندا، السويد، سويسرا، بريطانيا، لكسمبورغ، الولايات المتحدة الأمريكية، 

، ص 2013عبد الحميد، ( ماع الأعضاءلى أن تحظى توصيات لجنة بازل باجوقد تم الاتفاق ع
وذلك بموافقة مجلس بإصدار اتفاقية كفاية رأس المال  1988عام اللجنة وقامت ، )253، 252ص

المحافظ للمصارف المركزية للدول الصناعية على تقرير لجنة بازل الخاص باقتراح معيار موحد 
لمواجهة مخاطر الالتزام بأن تصل نسبة رأس مالها البنوك لكفاية رأس المال، حيث يتعين على كافة 

وكانت هذه التوصيات مبنية على مقترحات تقدم بها ، 1992كحد أدنى مع نهاية % 8إلى الائتمان 
  ).72، ص2013لعراف،  (الذي أصبح بعد ذلك رئيسا للجنة  Cookeكوك 
 من رارق بمقتضى أنشئت وانما دولية اتفاقية أية إلى تستند لا فنية استشارية لجنة هي بازل لجنة     

 عمل فرق وتساعدها سنويا ترام أربع اللجنة هذه تجتمع، الصناعية للدول المركزية البنوك محافظي
 كبير بقدر تساهم أن اللجنة هذه استطاعتوك، البن على الرقابة جوانب مختلف سةالدر فنيين من مكونة

 العالم دول في المركزية البنوك بين مشترك فكر وايجاد، المصرفية للرقابة دولي إطار إعطاء في
 المخاطر لمواجهة آليات إيجاد في والتفكير الرقابية السلطات مختلف بين التنسيق على يقوم المختلفة

 اللجنة هذه صبحتأ وبذلك، المصرفي القطاع وخطورة بأهمية منها كاًارإد البنوك لها تتعرض التي
  .)94، ص2014 نجار،(  ةالمصرفي الرقابة مجال في الدولي للتعاون الأساس حجر تمثل
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 : )9، ص2013آيت عكاش، (  يلي ماتتمثل في بازل لجنة أهداف أن القول يمكن      
 الدولية البنوك توسع بعد خاصة و العالمي، المصرفي النظام استقرار على الحفاظ في المساهمة -

   .النامية للدول الخارجية القروض منح في منها الأمريكية وخاصة
 الرقابية المتطلبات في الفروق إزالة بالتاليو متكافئة، تنافسية أوضاع في الدولية البنوك وضع -

 .البنوك بين العادلة غير للمنافسة رئيسي مصدر الفروق تلك تمثل حيث ،البنكي رأسمال بشأن الوطنية
 تلك حول المعلومات تداول عملية وتسهيل البنوك، أعمال على للرقابة التقنية الأساليب تحسين -

 المصرفية العمليات اهتشهد التي التطورات بعد وخصوصا المختلفة، النقدية السلطات بين الأساليب
  .القيود من تحررها و الدولية
سين أعمال البنوك وتطوير الرقابة تهدف من خلالها إلى تح أصدرت لجنة بازل ثلاثة إتفاقيات      

  ):58، ص2014حوحو، مرغاد، ( المصرفية وإدارة المخاطر 
 معيار بتحديد لخاصةوا  1988 عام في إليها التوصل تم التي الاتفاقية تهاامنجز أهم من  :1بازل-

 وقف هي للاتفاقية الرئيسية الأهداف كانت قد و بازل، لجنة بمعيار عرف الذي المال سرأ لكفاية
 وتسوية العشرين، القرن تافتر معظم في لوحظ الذيو العالمية البنوك مال سرأ في المستمر الهبوط

 .الدولي المستوى على العاملة المصارف بين الأوضاع
 استقر التسعينات نهاية في واحد بازل تعديل في التفكير بدأ عندما 2004 الثانية الاتفاقية :2لباز-
 لكفاية الدنيا الحدود جعةارم على يقتصر بألا "ماكدونا" آنذاك اللجنة رئيس تأثير تحت وخاصة يأالر
 الرئيسية للقضية معالجة باعتباره الموضوع في للنظر التعديل فرصة اللجنة تنتهز أن بل المال، سرأ

 إدارة بأساليب للارتقاء للبنوك الحوافز تقديم التعديل يتضمن وبحيث ،"المخاطر إدارة" هي و للبنوك
 ضمان مجرد ليس و مجموعه في المالي النظام راراستق لضمان الرقابة أهداف تتوسع أنو المخاطر،

  .هإدارت كفاءة و لبنكار ااستمر
 البنكي قطاع على إصلاحاتالمصرفية  للرقابة بازل للجنة الرقابية الجهة أعلنت 2010في  : 3لباز-

 من للحد البنوك قبل من عاتهاامر يتعين القواعد من مجموعة وضعت حيث ،3 بازل خلال من وذلك
 خلال المصرفي القطاع أداء لتحسين وهذا لقيمها شامل تقييم جراءإ وكذا والسيولة، المال سأر رمخاط

 لدى المعلومات ونشر الشفافية لتطويرر والمخاط إدارة وتحسين والاقتصادي، المالي الإجهاد تافتر
  .البنوك
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  : المصرفية للحوكمة المؤسسيةمبادئ لجنة بازل  -ثانيا
يمثل بادرة مهمة  المؤسسيةالحوكمة إن مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال     

، وذلك في إطار المجتمعات التي الحوكمة المؤسسيةللوصول إلى قواعد ارشادية يحتكم إليها بشأن 
المعنية بشؤون وهذا ما يفسر وإلى حد كبير السبب الذي حمل لجنة بازل وهي الجهة . تعمل فيها

في " الشركات للمنظمات المصرفية تعزيز حوكمة" البنوك على إصدار ورقتها الاستشارية الموسومة 
الربيعي، راضي، (المصرفية  للحوكمةبهدف مساعدة البنوك على تحسين الأطر المؤسسية  1999
  ).74، 73، ص ص 2011
 :1999مبادئ لجنة بازل للحوكمة  - 1

، 1998، 1997تأتي هذه المبادئ امتداداً لأوراق العمل التي أصدرتها لجنة بازل في الأعوام      
، إطار أنظمة الرقابة الداخلية في )1997(فيما يتعلق بمبادئ إدارة مخاطر أسعار الفائدة  1999

المخاطرة دارة ، وأخيراً مبادئ إ)1998(، وتعزيز درجة شفافية البنوك )1998(المؤسسات المصرفية 
، كل هذه الاوراق الاستشارية مجتمعة تناولت استراتيجيات وتقنيات ضرورية )1999( الائتمانية 

 comite de bale sur le contrôle)     في 1999، وتتمثل مبادئ الحوكمة للحوكة السليمة
bancaire,1999, pp 3,4) :  

  .والمعايير المتعلقة بنظام العملواعد أهداف استراتيجية ومجموعة من القوضع : المبدأ الأول
في البنك وضمان وضوح قواعدهما،  والمساءلة ةيللمسؤول واضحة خطوط ذيوتنف وضع: المبدأ الثاني

   .من خلال توزيع واضح للمسؤوليات وصلاحيات اتخاذ القرار
صرامة ، مع ضمان والتعاون بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدققين نسيقتالتنفيذ  :المبدأ الثالث

والتأكد من الاستقلالية عند القيام أنظمة الرقابة الداخلية باستخدام وظائف المراجعة الداخلية والخارجية، 
  .بالوظائف المختلفة

طر في وجود خاصة من التعرض للمخا ،ایالعل الإدارة قبل من ملائم فارإش وجود ضمان :المبدأ الرابع
، ولا سيما في سياق علاقات تجارية مع المقترضين ذات الصلة في البنك، حالات الصراع المحتمل

  .البنككبار المساهمين والإدارة العليا وصناع القرار داخل 
  :)86، ص 2009حبار، (  بالإضافة إلى مبادئ أخرى تتمثل في

  .والخارجيون الداخليون المراجعون به يقوم الذي العمل من الفعالة الاستفادة: المبدأ الخامس
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 الرقابي المحيط ومن للبنك الأخلاقية القيم من متشكلة المكافآت أساليب كون ضمان :السادس المبدأ
 .له والاستراتيجي

   .شفاف ونمط أسلوب وفق البنك في الشركات بحوكمة والسير العمل :عالساب المبدأ
 :2006مبادئ لجنة بازل للحوكمة  - 2
المصرفية التي أصدرتها  الحوكمة المؤسسيةالمبادئ المتعلقة ب قامت لجنة بازل بتطوير وتحسين    
في أهم النقاط  2006وتتمثل مبادئ ، ، وذلك بعد ظهور مستجدات حديثة على أعمال البنوك1999في 

 :)150، ص2014إليفي، (  التالية
 واضح فهم ولديهم بوظائفهم، للقيام مؤهلين الإدارة مجلس أعضاء يكون أن يجب :ولالأ المبدأ-

 .البنك شؤون بخصوص سليم بحكم القيام على وقادرين ،للحوكمة المؤسسية بالنسبة لدورهم
 المؤسسية والقيم للمصرف الإستراتيجية الأهداف ومراقبة اعتماد الإدارة مجلس على :الثاني المبدأ-

 .المصرفية المؤسسة داخل بها التعامل يتم التي
 عبر والمساءلة للمسؤولية واضحة خطوط على والتأكيد وضع الإدارة مجلس على :الثالث المبدأ-

   (mulbert, 2009, p430) . المؤسسة
 مع ومتماشي العليا الإدارة قبل من ملائم إشراف توفير يضمن أن الإدارة مجلس على :الرابع المبدأ-

  ).31، ص2009سلطة النقد الفلسطينية، ( الإدارة مجلس سياسة
 من كل بها يقوم التي الوظائف من الفعالة الاستفادة العليا والإدارة الإدارة مجلس على :الخامس المبدأ-

 comite de bale sur le contrôle)الخارجي والتدقيق الداخلي والتدقيق الامتثال مسؤول
bancaire, 2006, p 15 ). 

 الثقافة مع متماشية المكافآت وممارسات سياسات أن ضمان الإدارة مجلس على :السادس المبدأ-
حوحو، ( الإشرافية بيئته ومع المدى، طويلة والاستراتيجيات الأهداف ومع للمصرف، المؤسسية
 )62، ص2014مرغاد، 

 ).62، ص2014حوحو، مرغاد، (  شفافة بطريقة المصرف إدارة تتم أن يجب :السابع المبدأ-
 للمصرف، التشغيلي للهيكل شامل فهم العليا والإدارة الإدارة مجلس لدى يكون أن يجب :الثامن المبدأ-
 لمتطلبات الهيكل إعاقة عدم من التأكد خلال من أو أخرى، دول في المصرف عمل ذلك في بما

  .)107، ص2016بركات، ( بنكبال الخاص الهيكل معرفة أي ،الشفافية
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 عام يف الصادرة بازل لجنة تياتوص يف الواردة البنوك حوكمةيز تعز مبادئ أن الملاحظ       
 كل جوهر يف ومعززة مطورة ولكن مبدأ كل انطلاقة يثح من متشابهة 2006 تياوتوص  1999

 أن كني يمالتيلية التشغ بالمخاطر المتعلق الثامن بالمبدأ جاءت ةيرالأخ تياالتوص أن إلى إضافة مبدأ،
  ).19ص، 2009زيدان،(ية المال القوائم يف الغش ،يسالتدل ختلاس،الامثل  البنك لها عرضيت

  :2010مبادئ لجنة بازل للحوكمة  -3
ظهرت مجموعة من الاخفاقات في تطبيق ، 2007زمة المالية التي ظهرت بوادرها في الأبعد       
وعدم كفاية إدارة  ،لإدارةلمجلس غير كافية ال، على سبيل المثال، مراقبة والهفوات مؤسسيةحوكمة الال

على هذه الخلفية، ة، غير واضحالمخاطر والهياكل التنظيمية المصرفية المعقدة على نحو غير ملائم أو 
اءت في إطار والتي ج 2010، وذلك من خلال مبادئ 2006 إعادة النظر في مبادئبازل قررت لجنة 

  :(Basel committee on banking supervision, 2010, pp 10, 11)ستة مجالات رئيسية 
 المجلس ممارسات: الأول المجال

 الأهداف ذيتنف  على والإشراف الموافقة ذلك في بما البنك، عن العامة ةيالمسؤول المجلس لتحمي-
 ريتوف عن مسئولا ضايأ المجلس عتبري كما مه،يوق البنك حوكمة المخاطر، ةيجيإسترات له، ةيجيالإسترات
  .ايالعل الإدارة على الإشراف

  :المجلسأعضاء وللوفاء بهذه المسؤولية على  -
 واضح فهم هميلد كوني أن نبغيي كما مناصبهم،  على بيالتدر خلال من وذلك نيمؤهل كونواي أن*

 .البنك شؤون عن والموضوعي ميالسل الحكم ممارسة على نيقادر كونوايو البنوك حوكمة في لدورهم
 تتم الممارسات هذه مثل أن لضمان الوسائل هيلد تتوفر وأن لعمله ملائمة حوكمة ممارسات ديتحد *

 .نهايتحس أجل من ايدور ومراجعتها متابعتها
  .ووحداتها المجموعة ومخاطر الأعمال كل،يلله ملائمة اتيوآل حوكمة اساتيس وجود ضمان*

  ايالعل الإدارة :الثاني المجال
 الأعمال مع تنسجم البنك أنشطة أن ضمان ايالعل الإدارة على نبغيي المجلس، من هيبتوج-

 .المجلس أقرها التي اساتيوالس المحتملة المخاطر ة،يجيالإسترات
 ةيالداخل والرقابة المخاطر إدارة :الثالث المجال

 سلطة مع المخاطر، لإدارة مستقلة فةيووظ ةيالداخل للرقابة فعال نظام تملك أن البنوك على نبغيي-
  .المجلس إلى والوصول الموارد ة،يالاستقلال المكانة، ة،يكاف
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 والرقابة للمخاطر البنك إدارة تطور ومدى مستمر، أساس على ومراقبتها المخاطر ديتحد نبغيي-
 .ةيالخارج البنك مخاطر في راتيتغ أي واكبي أن نبغيي ةيالتحت للبنى ةيالداخل

 إلى ريالتقار ميتقد خلال من المخاطر حول البنك داخل قوي صالتا رللمخاط الةالفع الإدارة تطلبت -
 .ايالعل والإدارة المجلس
  ضاتيالتعوو المكافآت :بعراال المجال

أن تتسق المكافآت مع مبادئ  بويج ذه،يوتنف ضاتيالتعو نظام ميتصم على المجلس شرفي أن نبغيي-
 .مجلس الاستقرار المالي

 والمعقدة المبهمة البنوك اكليه :الخامس المجال
 تشكله أن مكني التي والمخاطر للبنك لييالتشغ كلياله وفهم معرفة ايالعل والإدارة المجلس على نبغيي-
 ." بك الخاص كلياله اعرف أي"

 عملي عندماة يالعمل لهذه دةيالفر والمخاطر كلياله الغرض، فهم ايالعل دارتهإو جلسالم على نبغيي -
 السعي ضايأ نبغيي كما، ةيالشفاف قيتع التي الصلة ذات اكلياله أو الخاصة الأغراض خلال من البنك
 .المخاطر من فيللتخف

  ةيوالشفاف الإفصاح :السادس المجال
 .الجيدة مؤسسيةحوكمة اللشفافية هي أداة للمساعدة على تأكيد وتنفيذ المبادئ الأساسية لال-

  : الصادرة عن لجنة بازلومبادئ شفافية البنوك مبادئ الرقابة المصرفية الفعالة  - ثالثا
تأتي وثيقة المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية      

، على خلفية تزايد الأزمات المالية والمصرفية على المستوى 2006وتم تنقيحها في  1997في عام 
طاراً للممارسات الدولي، التي كان من أهم أسبابها ضعف الرقابة المصرفية، وتمثل هذه المبادئ إ

في الدول المختلفة، وتشتمل الوثيقة على خمسة  السليمة في مجال الرقابة والإشراف المصرفي
، 83، ص ص 2011الربيعي، راضي، (وعشرون مبدأ أساسياً موزعاً على ستة أقسام رئيسة كما يلي 

84(:  
 ).01المبدأ ( الشروط المسبقة لضمان رقابة مصرفية فعالة  - 1
 ).05-02المبدأ ( التراخيص والهيكلة عملية إصدار  - 2
 ).15-06المبدأ ( أنظمة الرقابة التحذيرية ومتطلباتها  - 3
 ).20 -16المبدأ ( وسائل الرقابة المصرفية المستمرة  - 4
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 ).21المبدأ ( متطلبات المعلومات  - 5
 ).22المبدأ ( السلطات الرسمية للمراقبين  - 6
 ).25 - 23المبدأ ( العمل المصرفي عبر الحدود  - 7

كما تؤكد الدروس الجوهرية المستنبطة من الأزمات المالية على نقطتين رئيسيتين، تتعلق الأولى      
بأهمية الدور الذي تلعبه المعلومات في تأمين سلامة أداء الاسواق المالية الدولية، أما النقطة الثانية 

اقم خطورة الوضع فتتعلق بضعف الشفافية والإفصاح في النظام المصرفي الأمر الذي يزيد من تف
المالي الذي تعيشه البنوك، وفي هذا السياق جاءت جهود لجنة بازل للرقابة المصرفية في إعداد ونشر 

، تناقش فيها دور الشفافية والإفصاح عن 1998وثيقة الاطار العام لتعزيز شفافية البنوك في عام 
، 2011الربيعي، راضي، (لفعالة المعلومات في تحقيق انضباط السوق الفعال، والرقابة المصرفية ا

  ).93، 92ص ص
الفعالة، ومبادئ شفافية البنوك، أنها تضع إطاراً مساند رقابة المصرفية الأهمية مبادئ وتتمثل      

إلقاء الضوء على مسؤوليات  وداعم لمبادئ الحوكمة في البنوك الصادرة عن نفس اللجنة، من خلال
بها عند تقييم فعالية الأنظمة  ىكونها قواعد إرشادية يهتد وفي بنوكوواجبات السلطة الرقابية لل

بيئة توفر للسلطة الرقابية الدعم الكافي والمساندة اللازمة وما  مع التأكيد على ضرورة وجود الرقابية،
يشمله ذلك من منحها صلاحيات كاملة وموارد كافية وعناصر بشرية ذات كفاءة عالية من أجل دعم 

، وهذا لا يمكن أن يتحقق ويستمر دون تعزيز الجهود الرامية تعزيز سلامة النظام المالي والمصرفي
  .لإفصاح في البنوك لزيادة الشفافية وا

  المصرفية وعلاقتها بالأداء المالي الحوكمة المؤسسية: المطلب الثالث

 بل ربحيتها، وتعظيم أدائها تحسين إلى دائماً تسعى البنوك كغيرها من المؤسسات أن المؤكد من     
 والمالي، الاقتصادي هاراراستق على حفاظاً أيضاًالبنوك  تلك أداء تحسين أجل من الحكومات وتعمل

ها أداء تعزيز نحو منها سعياًالمؤسسات  في والإداري المالي الإصلاح تحقق كي الحوكمة جاءت وقد
تمحورت العديد من الدراسات  وقد .هاراراستم وضمان ممتلكاتها، على والحفاظ ربحيتها وتعظيم

علاقة بين الحوكمة وأداء المؤسسات، وكان السؤال الرئيسي العلمية والتطبيقية حول موضوع ال
هل تساهم الحوكمة في تحسين الأداء المالي للمؤسسات؟ من خلال سياسات : المطروح في الأبحاث

الحكم الرشيد مثل حماية رؤوس الأموال، البيئة التنافسية، هيكل ملكية المؤسسات، تكوين مجلس 
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سسة، والإطار القانوني والتشريعي الذي تعمل بناءاً عليه المؤسسات الادارة، والسياسة المالية للمؤ
 وٕاحكامالبنوك  لإدارة نظام الحوكمة حیث تعتبر وغيرها من السياسات والمتغيرات المرتبطة بالحوكمة،

  .تمویلھا مصادر مع التواصل استمرار لھا حیتیو البنوك، تلك أھداف حققی بما ھا،یعل الرقابة
  المصرفية والاداء المالي  الحوكمة المؤسسية: الفرع الأول

ستساعد البنوك والاقتصاد بشكل عام على جذب  للحوكمة المؤسسيةإن الممارسات السليمة     
أبو (لى المدى الطويل، وذلك من خلال ى المنافسة عالاستثمارات، والرفع من الأداء المالي، والقدرة عل

  ):174، ص 2014سليم، 
 حيث المالية، والمراجعة المحاسبة إجراءات وفي ،المؤسسة معاملات في الشفافية على التأكيد -

 اتهاقدر وتآكلالمؤسسة  موارد افنزاست إلى يؤدي الذي الفساد مواجهة في تقف الحوكمة إن
 .عنها المستثمرين انصراف وبالتالي التنافسية

 جذب على يساعد مما ،المؤسسة إدارة تحسين إلى تؤدي الحوكمة المؤسسية إجراءات -
  .المؤسسة أداء كفاءة تحسين وعلى جيدة بشروط الاستثمارات

 على يساعد أن الممكن من المقرضين ومع المستثمرين مع التعامل في الشفافية معايير تبني -
 .المصرفية الأزمات حدوث تفادي

إلى أن الحوكمة الجيدة هي انعكاس نوعية المعلومات المتاحة لمجموع المستثمرين ترجع  -
ولد إدارة ذات كفاءة عالية تتجه ن الحوكمة الجيدة للمؤسسات إنما تلنوعية الادارة، مما يعني أ

نحو الحصول على عوائد عالية على رأس المال المملوك، ونسب عالية للقيمة الاقتصادية 
  ).192، ص 2015دليل، ( الية رفع أداء أسعار الأسهم بسوق الأوراق المالمضافة، وبالتالي 

الرقابة الداخلية والمحاسبية لحماية أصول البنك من الضياع الناتجة من تفويض السلطة  تحقيق -
الغير المسئولة أو عن طريق الاختلاس، أو عدم تكامل نظام المعلومات، هذا يساهم في تنفيذ 

، ص 2009أحمد، ( أهداف البنك والمتمثلة في تعظيم الربحية وتحقيق أهداف الأمان والنمو 
123 .(  

زقرير، ( يكالآت وهي الضوابط من مجموعة خلال من للبنك المالي الأداء الحوكمة تعززكما      
 ):167، ص2016

 ومناسب واضح بشكل الأداء في وكفاءته للبنك المالي الوضع حول ةيدور ريتقار استلام من التأكد -
 .العمل عةيطب مع تتناسب التي ةيالزمن المهل ناوضم
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 .أهدافه قيتحق ليسب في البنك عمل تطور قبةامر -
 والمساءلة المحاسبة أمام المجال تفسح اسةيس وجود ومن ميسل بشكل اتيالعمل ضبط من التأكد -

 .المحتملة المخاطر عن الإفصاح تمي ثيبح ،والإدارة
 وكفاءتها تهايفعال من التحقق تمي ثيبح ،وضبطه تاراالقر لأخذ متطورة أنظمة وجود من التأكد -
 .دوري بشكل الفحوصات هذه عن ريتقارد عداإو
 مع ذييالتنف ريالمد إلى ريالتقار رفع إلى ؤديي ةيعال كفاءة ذو داخلي ضبط نظام وجود من التأكد -

 .الأوقات كافة في الداخلي قيالتدق لجنة مع بالتواصل الإدارة مجلس سيرئ حق على الحفاظ
 ةيالقانون والمخالفات الانتهاكات عن قيالتدق ولجنة والإدارة الحسابات نيمدقق ريتقار استلام -

 .لمعالجتها المناسبة ءاتاالإجر تأخذ الإدارة أن من والتأكد الرقابة ماتيوتعل الأنظمة ومخالفات
 رييالمعا هذه قيوتطب طيتخط في وتستند الأمان رييمعا كافة الاعتبار نيبع تأخذ الإدارة أن من التأكد -

 تتم ثيبح ،وأنظمت ءاتهاإجر ميوتصم الأمان رييمعا وضع شؤون في نيمتخصص ءاخبر أداء على
 .البنك اتيبعمل المتعلقة ةيوالتقن الملموسة الأصول ةيبحما المتعلقة الجوانب كافة ةيتغط

 .مستمر بشكل حولها منتظمة ريتقار وطلب تاراالاستثم حول مكتوبة أنظمة وضع -
 .حذر بشكل مخالفة أي مع والتعامل اليالاحت اتيعمل لتجنب المكتوبة الأنظمة فرض من التأكد -
  .مستمر بشكل وضبطها قبتهااومر ةيالخارج اتيالعمل من التأكد -

حاث مجموعة من القنوات التي يمكن بفقد حددت الأ ،والأداء الحوكمة المؤسسيةوفي العلاقة بين       
    ):57، ص2008قباجه،  (وتتمثل هذه القنوات في  للحوكمة من خلالها أن تؤثر على الأداء

الذي يقود بدوره إلى فرص استثمارية أكبر،  زيادة فرص الوصول لمصادر التمويل الخارجي - 1
 .ونمو أعلى، وارتفاع في نسب الاستخدام للعمالة

رأس مال أقل مرتبطة بارتفاع في قيمة المؤسسة مما يجعل الاستثمار أكثر جذباً  تكلفة - 2
 .للمستثمرين

  .أداء تشغيلي أفضل ناجم عن تخصيص أفضل للموارد، مما يعني أداء أفضل وتعظيماً للثروة - 3
علاقة أفضل مع كل أصحاب المصالح مما يساعد على تحسين العلاقات مع كل من المجتمع  - 4

 .، وحماية البيئة  مالةالمحلي، الع
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 المصرفية وعلاقتها بالأداء المالي الحوكمة المؤسسيةآليات : الفرع الثاني
في بلوغ أهدافها الرامية إلى حماية مصالح الأطراف المختلفة الفاعلة في  الحوكمة المؤسسيةتعول      

من خلال الكشف عن السلوكيات الخاطئة وتصويبها ومكافحتها على استخدام مجموعة من  ،البنك
داخل البنك، وفي هذا العنصر ركزنا على العلاقة بين أهم هذه الآليات  الآليات الداخلية الخارجية

  .والأداء المالي للبنوك
  :داء الماليالآليات الداخلية والأ -أولا
في الدول النامية يتم التركيز على الآليات الداخلية للحوكمة في سبيل الوصول لأهداف المؤسسة      

، وهنا سنركز على أهم وهذا لضعف الآليات الخارجية نتيجة ضعف الأسواق والتنافسية في هذه الدول
   .هذه الآليات التي سيتم الإعتماد عليها في الفصل التطبيقي

  :الماليوالأداء  هيكل الملكية -1
على هيكل الملكية، وما إذا كان ملكية مركزة يسيطر عليه فئة  الحوكمة المؤسسيةتتوقف فاعلية       

قليلة من كبار الملاك، أو ملكية مشتة بين الآلاف من حملة الأسهم، ينتخبون مجلس الادارة يتولى نيابة 
  .عنهم تعيين الإدارة لتسيير شؤون المؤسسة، ولكل نوع من هيكل الملكية لديه إيجابياته وسلبياته

فبالنسبة لهيكل الملكية المركزة أو ما يطلق عليه بسيطرة الداخليين، فإن هؤلاء الملاك يملكون       
القوة والحافز على مراقبة الأداء، وبالتالي تقليل احتمالات إساءة الادارة لاستخدام السلطة، كما أن 

ى المدى البعيد، بدلا من الداخليين يميلون عادة إلى تأييد القرارات التي تستهدف تطوير الأداء عل
إلا أن كبار الملاك قد يعرضون المؤسسة ح على المدى القصير، االقرارات التي تستهدف زيادة الأرب

بالتالي قد يطمحون إلى تحقيق مصالحهم الشخصية  ،إلى الفشل خاصة إذا كانوا ضمن إدارة المؤسسة
  .)60، ص2011هندى، (  مثل الحصول على رواتب ومزايا مبالغ فيها

يطلق عليه بنظام سيطرة الخارجيين، فمن المفترض أن  شتتة أو مامأما بالنسبة لهيكل الملكية ال     
ة التنفيذية إلى الإفصاح الكامل عن المعلومات بطريقة ريميل مجلس الادارة، بوصفه مستقل عن الادا

الحماية لحملة الأسهم جميعاً دون عادلة، وأن يضطلع بمسؤولية تقويم أداء الادارة بموضوعية، وتوفير 
، لذا يعتبر من أكثر الأنظمة القابلة للمحاسبة والمساءلة، والأقل عرضة للفساد، إلا أن وجود عدد تمييز

كبير من المالكين لحصص صغيرة من رأس مال المؤسسة، قد يعني غياب الدافع الكافي لديهم لمراقبة 
  ).62، 61، ص ص 2011هندى، (  التي تتخذها الادارةنشاطها، أو التدخل في سياسات والقرارات 
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كما أنه نجد تصنيف آخر لهيكل الملكية، وذلك على حسب نوع الملاك هل هي الدولة أو القطاع      
وبالتالي بالنسبة . الخاص، وفي القطاع الخاص هناك من يميز بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي

وهناك من يرى ان تكون (البنوك العامة التابعة للدولة  الملكية، نجد للبنوك وتبعاً لهذا التصنيف لهيكل
 وتبعاً .، البنوك الخاصة المحلية، والبنوك الخاصة الأجنبية)نسبة الأكبر من رأس المال تابعة للدولة

من المؤسسات التابعة للقطاع  اًنظرية الوكالة ترى أن المؤسسات التابعة للقطاع الخاص أفضل أداءل
عادة الخاص، وذلك لنقص رقابة السوق في المؤسسات العامة، كما أن الادارة في هذه الحالة تطمح 

، ومع ذلك فإن البنوك التابعة للقطاع الخاص لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب مصالح المؤسسة
المساهمين في تعظيم قيمة المؤسسة هي الأخرى قد تتولد لديها بعض المشاكل الناجمة عن رغبة 

والتي قد تؤثر على الاستقرار  ،خاطر أعلىممن تحمل للة أرباحها بغض النظر عما قد ينجم وزياد
 ).eduardus, et al, 2007, pp 17,18( الاجتماعيوأداءها  المالي

 :والأداء المالي مجلس الادارة -2
بمساءلة ومحاسبة  مجلس الادارة ونيابة عن المساهمين يقوم ، فإنالحوكمة المؤسسيةفي ظل     

ومصالح المساهمين، وذلك من خلال الرقابة والاشراف، أهداف المؤسسة  المديرين عن أدائهم لتحقيق
فبدون مجلس ادارة فعال فإن كل الجهود المبذولة للاصلاح ستكون قاصرة، فمجلس الادارة الجيد 

التي قاموا باستثمارها يتم استخدامها من قبل الادارة لزيادة قيمة يضمن للمساهمين بأن الأصول 
المؤسسة، كما يضمن لهم عدم ضياع أو إساءة استخدام رأس المال، بل إن رأس مالهم يستخدم لتحسين 

  ).145، ص2016العابدي، ( الأداء الاقتصادي والمالي للمؤسسة 
لا تربطهم علاقات عمل أو صلة (ارج مستقلين يعتبر وجود مجلس ادارة غالبية أعضاءه من الخ     

ولديهم الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية، يؤدي إلى زيادة فاعلية مجلس الادارة ) قرابة مع الادارة
واللجان الرقابية التي يقوم بتشكيلها من أعضاء المجلس المستقلين، حيث سيبذل هؤلاء الأعضاء 

، ويؤدي مساهمين من أي تلاعب أو إستيلاء من جانب الادارةقصارى جهدهم للحفاظ وحماية حقوق ال
هذا إلى وجود رقابة داخلية فعالة على المدير التنفيذي والمديرين، مما يحفزهم على العمل لمصلحة 
البنك وتطوير الأداء حيث أنهم سيكونون عرضة للتغيير أو التخفيض أو منع مكافآتهم في حالة الأداء 

واستقلالية مجلس الادارة قد يكون له اثر إيجابي أو سلبي على الأداء المالي الضعيف، كما أن حجم 
تبعا لدراسة الحالة، كما يجب الاهتمام والحرص على أن يكون هناك فصل واضح بين مسؤوليات 
رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي الرئيسي أو العضو المنتدب، حيث يؤدي هذا إلى تطوير العمل 
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مر الذي قد يؤدي إلى التحكم في المعلومات المتاحة داء، وذلك بتجنب تركيز السلطة الأوارتفاع الأ
لأعضاء المجلس الآخرين، وبهذا يصبح المجلس تحت سيطرة المديرين، مما يمنع المجلس من انجاز 

  ).122-120، ص2011، 2حسن(وتنفيذ المهام بفاعلية ومراقبة القرارات الهامة 
 :المالي والأداء نظام الحوافز - 3

وهو أداة تشعر من خلالها الادارة أن ما تحصل عليه من مكافآت وحوافز يرتبط بقدرتها على      
رفع مستوى الأداء، إلا أنه في حقيقة الأمر هذا لا ينطبق على حالة الدول العربية، فعادة أنظمة 

قد تحكمه  ذاتهالحوافز ليست مرتبطة بشكل واضح بمستوى الأداء، فضلا عن أن مستوى الأداء 
هندى، ( ثير الادارة، مما يجعل من الهدر محاسبة الادارة عن الأداءعوامل خارجة عن نطاق تأ

   .     )104، 103، ص ص 2011
  :الآليات الخارجية -ثانياً
، لا بالإضافة للآليات الداخلية هناك آليات ربما أكثر فاعلية تتيحها أطراف من خارج المؤسسة     

  :علاقة مباشرة، ومن الآليات الخارجية نجدتربطهم بها 
    :والأداء المالي آلية السوق لرقابة المؤسسات المصرفية -1
التي  المنتج سوقة سوق رأس المال، والمنافسة في وهنا يجب التمييز بين كفاءة سوق العمل وكفاء     

يختلف تأثيرها  أن هذه الآلية ، إلانها أن تمارس ضغوطاً على الادارة من أجل تحسين الأداءمن شأ
بالنسبة للدول العربية، فآلية سوق العمل قد تكون هناك فرصة لنجاحها بسبب صغر حجم السوق، وأن 
المعلومات عن كفاءة العاملين، قد تجد سبيلها إلى الانتشار، مما يعني فرصة للمدير في أن يتلقى 

سوق رأس المال، ونتيجة عروض عمل من مؤسسات أخرى بمرتب ومزايا أفضل، أما بالنسبة لكفاءة 
 لضعفها في الدول العربية، فإن الحوكمة تفقد بذلك أحد أهم أدواتها للضغط على الادارة من أجل

لك بسبب قصور التشريعات في توفير ثير سوق المنتج، وذوهناك أيضا ضعف تأ. تحسين الأداء
  ).104، 103، ص ص 2011هندى، (  المنافسة العادلة، بل وأنها قد تحمي وتكرس مناخ الاحتكار

    :آلية الإفصاح والشفافية والاداء المالي -2
آلية الافصاح والشفافية أداة مساندة إلى قوى السوق، وهي أيضا على جانب كبير من الأهمية  تعد     

بالنسبة لقدرة المساهمين على ممارسة حقوقهم التصويتية، وتشير تجارب الدول التي توجد بها أسواق 
المستثمرين، رأس المال كبيرة وفعالة إلى أن الإفصاح يمثل أداة قوية للتأثير على سلوك المؤسسات و

ومن شأن نظم الإفصاح القوية المساعدة على جذب رؤوس الأموال، كما تساهم الشفافية والإفصاح في 
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تحسين تفهم الجمهور لهياكل وأنشطة المشروعات علاوة على تفهم سياسات المؤسسة وأدائها فيما 
العابدي، (مل من خلالها التي تعيتعلق بالمعايير البيئية والأخلاقية وعلاقة المؤسسات بالمجتمعات 

    ).146، ص 2016
كما أن جودة تطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح من حيث إلتزام البنك بالإفصاح عن نتائج النشاط      

والأعمال والأداء المالي والتشغيلي، وعن كل ما يحدث في الداخل وله آثار أو نتائج تمس أو يهتم بها 
آلية للرقابة الخارجية تعمل على مراقبة أداء ونشاط الإدارة من المساهمون وأصحاب المصالح، يمثل 

خلال قياس وفحص وتحليل النتائج المحققة ومقارنتها بما هو متوقع أو مستهدف، لتحديد أو التوصل 
الرئيسي أو العضو المنتدب والمديرين قد قاموا بأداء واجباتهم  إلى معرفة ما إذا كان المدير التنفيذي

لياتهم، مما يحفز ويدفع الادارة إلى بذل الجهد واتخاذ القرارات السليمة لزيادة الأرباح وتنفيذ مسؤو
، 2011، 2حسن (وتعظيم ثروة المساهمين وتحقيق الأهداف والاهتمامات المختلفة لأصحاب المصالح 

        ).  121ص
 تقييم من العملاء يتمكن حتى الشفافية تطبيق بالضرورة يستلزم البنوك في الأداء تحسين إن     
 في رغبتهم تقدير من يمكنهم مما التنفيذية والإدارة الإدارة مجالس أداء وتقييم البنوك مع متهتعاملا

 متهلاحتياجا وملاءمتها للعملاء والمقدمة المعلنة المعلومات فوضوح، ذاك أو البنك هذا مع التعامل
 القطاع في والإفصاح الشفافية تحقيق على المساعدة العوامل أهم من يعد، موثوقيتها إلى بالإضافة

 انهأ المفروض من التي الأخرى عملياتوال المالية العمليات تمثل البيانات هذه كانت فكلما، البنكي
 أويقلل يمنع مما، والمصروفات الالتزامات تقليل إلى ذلك أدى كلما صادقا تمثيلا عنها تعبر أو تمثلها

 حجم اتساع على يعمل مما التكاليف بأقل التمويل إتاحة ازدياد من تطبيقها في لما المالية، الأزمات من
، ص 2013النابلسي، الطالب، (  الفوائد من وغيره ،للمؤسسة السهمية القيمة وتعظيم المشروعات،

 .)48، 47ص 
 للبنك والتشغيلية المالية كالنتائج ،والجوهرية الهامة المعلومات يشمل أن يجب الإفصاح أن وبما     

 على ،حدوثها المتوقع والمخاطر العلاقة ذات الأطراف مع والعمليات المالية والسياسات البنك وأهداف
 جهات قبل من للتدقيق خضوعها بعد المعتمدة المحاسبة لمعايير وفقا عنها ويعلن المعلومات هذه تعد أن

 معلنا يكون أن يجب للبنك الاستراتيجي التوجه فإن أعمالها، عن المسؤولية تحمل على وقادرة مؤهلة
 الاطلاع أساس على بأعمالها القيام من بالعمل المعنية الأطراف تتمكن حتى العلاقة ذات الجهات لكل

 هو ما طرف كل يؤدي حيث سائدة الأطراف لمختلف المصالح علىيزيل المخاوف  مما الكامل
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 بالشفافية يتسم البنك في للعمل فعال نظام توفير أن إلى نشير وهنا .وإتقان وإخلاص بأمانة منه مطلوب
 والمقرضين والمستثمرين للمساهمين بل فحسب البنك لإدارة ليس اللازمة البيانات عن وبالإفصاح

 نحو والسعي البنك أهداف لتحقيق ضروريا أيضا، العلاقة ذات الجهات وجميع والموظفين والعملاء
النابلسي، (  الرشيدة الإدارة بتطبيق تخطيها يمكن تحديات من ذلك وغير المصالح تعارض تقليل

  .)48، ص 2013الطالب، 
وسيلة فعالة في الحث على إدخال تغييرات تعتبر  الحوكمة المؤسسيةوفي الأخير نستنتج أن      

أنها توفر للبنوك معلومات : بنوك فمؤشرات الحوكمة تقوم بمهمتين رئيسيتين هماإيجابية داخل ال
تفصيلية حول آليات حوكمتها، وذلك بما تقدمه من تقييم وإشارة إلى المواضع التي تستحق الاهتمام بها 

داء البنوك الأخرى محل المقارنة، ومن شأن راً دقيقاً لأويحتاج إلى تحسينها، أما الثانية فهي تقدم معيا
صلاحات سعياً منها إلى زيادة ذلك تعزيز روح التنافسية بين البنوك التي تشجع بدورها على ادخال الا

   ).54، 53، ص ص 2013معيزي، بني عامر، ( قدرتها التنافسية 
  داء الماليالمصرفية والأ حوكمة المؤسسيةلالدراسات التي ربطت بين ا: الفرع الثالث

في البنوك والأداء هناك العديد من الدراسات والبحوث التي قامت بدراسة العلاقة بين الحوكمة      
المالي، ومن هذه الدراسات من ركز على تطبيق البنوك لمبادئ الحوكمة سواء مبادئ الصادرة عن 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أو المبادئ الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفي، إلا أنه 

لمصرفية الداخلية منها والخارجية ا الحوكمة المؤسسيةهناك دراسات إهتمت بتحليل العلاقة بين آليات 
وتأثيرها على الأداء المالي مقاساً ببعض المؤشرات المختارة من قبل هذه الدراسات، وتؤكد معظم هذه 
الدراسات على وجود علاقة غالباً ما تكون طردية بين تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة على الأداء 

الحوكمة تيار بعض الدراسات التي ربطت بين آليات المالي للبنوك، إلا أنه ولأغراض بحثية سيتم إخ
  :المصرفية والأداء المالي المؤسسية

ت في تطبيق آليات والتي تشير إلى أنه هناك إختلافا )Zulkafli, Fazilah, 2007( دراسة  -
المصرفية التي تم تحليلها للبنوك المدرجة في تسعة أسواق آسيوية ناشئة،  الحوكمة المؤسسية

كبار المساهمين، ملكية عامة، ملكية ( آلية هيكل الملكية : والآليات التي تم دراستها هي
ثنائية الرئيس التنفيذي، حجم مجلس الادارة، استقلالية مجلس ( ، آليات الرقابة الداخلية )أجنبية
 .ات تنظيمية وتشريعية، آليات الشفافية والإفصاح، آلي)الادارة
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وهذه الدراسة قامت بتحليل العلاقة بين الآليات السابقة الذكر وبين الأداء المالي مقاساً      
العائد إلى الأصول، مستعملة نموذج الانحدار، ) ROA(، ونسبة )tobin’s Q(بنسبة توبين 

وتوصلت الدراسة إلى أنه هناك علاقة ذات دلالة إحصائية سالبة بين الأداء وآلية هيكل 
الملكية، وعلاقة ذات دلالة إحصائية موجبة بين الأداء وآليات التنظيمية وآلية الشفافية 

  . ين الأداء وآلية الرقابة الداخليةوأنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بوالإفصاح، 
 الحوكمة المؤسسيةوركزت على تحليل العلاقة بين آليات ) Darweesh, 2015(دراسة  -

، وتم قياس 2014- 2010مؤسسة سعودية في الفترة  116والأداء المالي والقيمة السوقية لـ 
ا عن القيم السوقية فقد تم الأداء المالي بنسب العائد إلى الأصول، والعائد إلى حقوق الملكية، أم

فتم دراسة حجم مجلس  الحوكمة المؤسسية، أما عن آليات )tobin’s Q(بنسبة توبين  قياسها
، الادارة، استقلالية مجلس الادارة، لجان مجلس الادارة، هيكل الملكية، مكافآت المدير التنفيذي

ذات دلالة إحصائية قوية  علاقةوالنتائج التي ولدها نموذج الانحدار المتعدد، تثبت بأنه هناك 
         . والأداء المالي والقيمة السوقية الحوكمة المؤسسيةبين آليات 

والتي هدفت إلى تحليل أثر الحوكمة على الأداء المالي للبنوك، ) Trabelsi, 2010(دراسة   -
، 2007- 1997من خلال دراسة تطبيقية لعينة مكونة من عشرة بنوك تونيسية في الفترة من 

المتعلقين بالاستقبال (ين المسيرين الخارجيين وبينت الدراسة بأنه هناك علاقة إيجابية ب
دارة فكانت سلبية مجلس الاالمديرين في  والأداء، أما عن العلاقة بين عدد) وعمليات التصفية

فكلما ارتفع عدد المديرين إنخفض الأداء، والنتائج أظهرت أيضاً أن سيطرة مجموعة من كبار 
 .المساهمين أثر بالسلب على أداء البنوك نتيجة لميلهم لحماية مصالحهم الخاصة

 تأثيرالوصول لالهدف الرئيسي من هذه الورقة هو ) Iqbal, Zaheer, 2011( دراسة  -
بنك  21 فيعينة الدراسة ، وتمثلت في باكستانللبنوك على الأداء المالي  الحوكمة المؤسسية

نموذج  تطبيق، وب2009-2006تغطي الدراسة الرائدة من باكستان وفترة من البنوك 
بنوك، كما تم أداء الالرفع من في الادارة ساهم  مجلسدار، وقد لوحظ أن الحجم الكبير لالانح

البنك له  حجم، بنوكفي ال للحوكمة  مقياس فعاليعتبر استقلال مجلس إدارة  إلى أن الاشارة
لاستفادة من وفورات ا تستطيعالبنوك الكبيرة الحجم حيث أن تأثير أيضا كبير على أداء البنك 

، كما وجد أن هناك علاقة عكسية بين عدد إجتماعات مجلس الادارة ونسبة العائد إلى الحجم
 . حقوق الملكية
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الحوكمة والأداء بعد عرض هذه الدراسات يظهر جلياً أن هناك علاقة وثيقة بين تطبيق آليات      
المالي في المؤسسات بصفة عامة وفي البنوك بصفة خاصة، إلا أن هذه العلاقة قد تكون إيجابية 
كما قد تكون سلبية، وهذا يعود غالبا إلى الدراسة في حد ذاتها من حيث عينة الدراسة، والمؤشرات 

ن إرجاع إختلاف النتائج التي تم استخدامها سواء بالنسبة للحوكمة أو الأداء المالي، كما يمك
  .المتوصل إليها إلى طبيعة كل دولة ونظامها المصرفي وتقدمها الاقتصادي
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  :خلاصة الفصل الثاني
وبقاءها رئيسي لنجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها كمحدد الأداء  عرض هذا الفصل مفهوم      

وم على إنجاز الأعمال كما يجب أن إلى ذلك الفعل الذي يقوقدرتها على التأقلم مع محيطها، فهو يشير 
المجالات، فصحيح أن بعض الباحثين ، ويعتبر الأداء مفهوم شامل فيه العديد من الأبعاد وتنجز

يركزون على الجانب الاقتصادي فقط، ولكن هذا لا ينفي أن لديه أيضا جانب تنظيمي واجتماعي، كما 
أجل تحسينه، وذلك بتعظيم الآثار  حث في العوامل المؤثرة في الأداء منقامت العديد من الدراسات بالب

  .العوامل وتقليص الآثار السلبية الايجابية لهذه
اعلية قراراتها، وبذلك يكون قياس يعد تقييم الأداء وسيلة تمكن الادارة في المؤسسة من تقييم ف      

لى حكم معين، فبدون تقييم الأداء والتشخيص للوصول إالأداء كمرحلة من عملية التقييم لحصر النتائج 
لا يمكن صناعة قرارات سليمة، كما يجب على المؤسسات أن تلجأ إلى التحسين المستمر لأداءها لبلوغ 

ونتيجة لأهمية البنوك في الاقتصاد، تم الاهتمام بأساليب تقييم الأداء في البنوك، . الأفضل والتميز
لي، للوقوف على الوضعية المالية للبنك، ومن هذه الأساليب نجد التحليل المالي، خاصة تقييم أداءها الما

وهنا ركزنا على النسب المالية كوسيلة الأكثر استخداما في تحليل القوائم المالية، إلا أنه من الملاحظ 
ب الربحية، البنوك، فنجد مثلا نس أداءلمستخدمة في عملية تقييم أن هناك عدد كبير من النسب المالية ا

     .نسب السيولة وغيرها من النسب
يعتبر العمل البنكي صناعة متميزة عن سواها، خاصة في كونه يتعامل مع كافة القطاعات في      

الدولة، ونتيجة للتطورات المصرفية والأزمات المالية تركز الاهتمام في السنوات الأخيرة على تطبيق 
ذا بجهود محلية أهمها البنك المركزي، وجهود دولية أهمها لجنة ه. بادئ وآليات الحوكمة في البنوكم

النظام الذي على أساسه يتم المصرفية باعتبارها  الحوكمة المؤسسيةبازل للرقابة المصرفية، حيث أن 
توضيح العلاقات التي تحكم الأطراف الأساسية، وعبر آليات يتم من خلالها تحسين الأداء ونجاح البنك 

فه، وضمان سلامة النظام المالي، وفي هذا الاطار تناولت العديد من الدراسات العلاقة للوصول لأهدا
بين تطبيق آليات الحوكمة والأداء المالي للبنوك، إلا أن نتائج هذه الدراسات اختلفت من حيث درجة 

  .التأثير وطبيعة العلاقة، ويمكن إرجاع ذلك إلى اختلاف طبيعة كل دولة ونظامها المصرفي



 

  :الفصل الثالث

حوكمة لدراسة تطبيقية ل
في البنوك  يةالمؤسس

  يالجزائرية وأداءها المال
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  :تمهيد
جهـوداً حثيثـة   نتج عنها تطورات هامة في الأعوام الماضية، جزائر شهد القطاع المصرفي في ال     

جوانب عديدة في حـين لا   من هولقد ساهمت هذه الإصلاحات في تطوير ،القطاع هذا لإصلاح وتحرير
فـي   .زالت جوانب أخرى تتطلب بذل المزيد من الجهود للوصول إلى قطاع مصرفي كفء ومتطـور 

هذا الإطار عملت الجزائر على إصلاح القطاع المصرفي تدريجياً ليتماشـى مـع متطلبـات اقتصـاد     
عمل وتنظـيم   الذي يعتبر نقطة تحول في 90/10النقد والقرض  وذلك من خلال إصدار قانون ،السوق

كان لها أثـر  فية التي انتهجتها الجزائر والإصلاحات المصر تبع ذلك مجموعة منالبنوك الجزائرية، و
   .أداء النظام البنكي الجزائري بشكل عام على
القطاع المصرفي لمواجهة التغيرات والتحديات العالميـة والضـغوط   الجزائر وإدراكاً منها بأهمية      

التنافسية، وجدت نفسها ملزمة كغيرها من الدول بضمان حوكمة جيدة لمؤسساتها المصـرفية لتحقيـق   
مستويات أداء أفضل، ولعل الاصلاحات التي عرفتها الجزائر خير دليل على رغبتهـا فـي مسـاعدة    

لفرصة للبقاء والاستقرار، خاصة مع الأزمة التي مست النظام المصرفي مؤسساتها المصرفية ومنحها ا
بنك الخليفة والبنك التجاري والصناعي الجزائري، التي أظهرت العديد من الثغرات وأوجـه  بعد إفلاس 

  .نشأ من خلالها الحاجة إلى حوكمة البنوك الجزائرية ،القصور
البنوك الجزائرية والرفـع  في حوكمة آليات التطبيق  وهذه الدراسة ركزت على تحليل العلاقة بين     
وذلك من خلال التطرق إلى منهجية الدراسة، نموذج ومتغيرات الدراسـة، عـرض    ،المالي هاأداءمن 

 :لذا في هذا الفصل تناولنا المباحث التالية وتحليل نتائج الدراسة

  .)2014-1962( المصرفيةظل الاصلاحات تطور النظام المصرفي الجزائري في : المبحث الأول
  .في البنوك الجزائرية الحوكمة المؤسسيةواقع تطبيق : المبحث الثاني
  .لاطار التطبيقي للدراسةا: المبحث الثالث
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  .)2014-1962( ظل الاصلاحات المصرفيةتطور النظام المصرفي الجزائري في  :المبحث الأول
المخطط إلى اقتصـاد السـوق شـهد القطـاع المصـرفي      في إطار انتقال الجزائر من الاقتصاد      

 افريـل  19المـؤرخ فـي    90/10الجزائري تطوراً كبيراً وخاصة بعد صدور قانون النقد والقـرض  
إلا أن هناك العديد من التحديات التي أملتها التغيرات المتسارعة في البيئة الاقتصادية الدوليـة  . 1990

التطرق بالدراسة والتحليل لمراحـل تطـور    عنصرمن خلال هذا ال والتي تواجه هذا القطاع، لذا حاولنا
النظام المصرفي الجزائري مع الوقوف على أهم الإصلاحات والتطورات التي كان لها الـدور الكبيـر   

  .في تغيير بنيته وتوجهه
  )1990-1962(الاصلاحات المصرفية خلال : المطلب الأول

وبعـد الاسـتقلال انتهجـت     ،مصرفياً قائماً على أساس ليبرالـي خلفت فرنسا في الجزائر نظاماً      
 المصـرفي  النظـام  تعرض التسعينيات حتى الاستقلال ، حيث منذالسلطات سياسة التخطيط المركزية

 إرادة الأمـر  بدايـة  فـي  فرضـتها  مراحل عدة خلال من والتعديلات التحولات بعض إلى الجزائري
 السياسية القيادة إرادة إلى الامتثال لاحقة فترة في و للمستعمر، المالية التبعية عن والاستقلال الانفصال

 اللجـوء  خـلال  من الحر الاقتصاد مقتضيات أملته بما الالتزام أخيرا و التنموية، المخططات خلال من
  . البنكية التقاليدو العادات إلى

  )1970-1962( والتأميمات يوطن مصرفي نظام إنشاء مرحلة: الفرع الأول
 كافة عبر موزعة البنوك من عدد بوجود الاستقلال قبل الجزائري المصرفي النظام تميز لقد     

 الاستقلال بعد ةيئرزاالج بالسلطات دفع ما وهذا ،الفرنسي الاحتلال مصالح تخدم كانت الوطني التراب
  :على مرحلتين وهذا ما تم، الفرنسي للاقتصاد ةيالتبع من التخلص بهدف ريكب جهد بذل إلى مباشرة

 ).1966-1962(مرحلة ما قبل التأميم  -
 ).1970- 1966(مرحلة التأميمات  -
  ):1966- 1962(مرحلة ما قبل التأميم  -أولا

اتسمت هذه الفترة باسترجاع الجزائر لسلطتها النقدية، فانتهجت نظاماً اقتصادياً اشتراكياً مغايرا      
ئرية باتخاذ الاجراءات فرنسا، حيث عجلت السلطات الجزامطبق من طرف الذي كان  للنظام الليبرالي

، كما تم إصدار عملة 1962نظام مصرفي جديد، فأنشئ البنك المركزي الجزائري في  قامةاللازمة لإ
   :، بالإضافة  إلى تدابير وإجراءات أخرى يمكن ذكرها فيما يلي1964وطنية عام 
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 :العامة الخزينة -1
 الخاصة التقليدية الأنشطة إليها أوكلت قدو  1962 أوت في الجزائرية العامة الخزينة إنشاء تم لقد     

 الاستثمار قروض منح يخص فيما المهمة الصلاحيات بعض منحها إلى بالإضافة هذا الخزينة، بوظيفة
 الفلاحي للقطاع التجهيز قروض في والمالية المصرفية المؤسسات محل تحل وكذا قتصادي،الا للقطاع
   ).70، ص 2015قاسيمي، (ا ذاتي المسير
  :الجزائري المركزي البنك -2
بموجب القانون  13/12/1962 في التأسيسي لسلمجا طرف من الجزائري المركزي البنك أنشئ    
 أول من بتداءاًا ليحل ذلكو المالي، والاستقلال المدنية بالشخصية عتتمت عمومية كمؤسسة 144 -62

 المشرع خول قد و الاستعمارية، الفترة أثناء فرنسا أنشأته الذي الجزائري البنك محل 1963 جانفي
 :)30، ص2006لعشب، (  الآتية الأساسية المهام المركزي للبنك

 . النقدي الإصدار احتكار ممارسة-
 . للخزينة مصرفي دور توليه-
 . الدولية العملة احتياطات تسيير-
 . الأولية البنوك لدى السيولة متابعة-
 التي البنوك وتوجيه النقدية السياسة على والإشراف وطنية عملة إصدار مهمة للبنك أوكلت قدو     

 العامة الخزينة و الجزائري المركزي البنك إنشاء ويمثل ،لتأميمها تستعد الجزائرية السلطات كانت
 البنوك من مجموعة إقامة تلتها و والنقدية، المالية جوانبها في الوطنية السيادة بسط مظاهر أولى

  :وهي الوطنية
  CAD: للتنمية الجزائري الصندوق - 3
رأ ط الذي رييالتغ وبعد ،07/05/1963في  165-63ن القانو بموجب الصندوق هذا تأسيس تم     
 مباشرة وضع والذي ةيللتنم ئريزاالج البنك صبحيل اسمه ريتغ الصندوق لهذا الأساسي النظام على
 والمخططات مجاالبر إطار يف المنتجة تراالاستثما ليبتمو مكلف وهو ة،يالمال رةاوز ةيوصا تحت

 طابقي لا ما غالبا الواقع أن ريغ). 130، 129، ص ص 2000حميدات، ( ت ابالاستثمار الخاصة
 الأجل، لةيوالطو المتوسطة تخراالمد تعبئة في ةيالفعال محدود كان البنك هذاف النصوص، تماما

   ).188، ص2003لطرش، ( نةيالخز طرف من له تقدم كانت همواردف
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 :والاحتياط للتوفير الوطني الصندوق -4
 بعمليات الصندوق هذا يقوم ،1964 أوت بتاريخ 227 - 64 القانون بموجب المؤسسة هذه أنشأت    

 عمل يبقى هذا لكن القروض، ومنحهم لزبائنها الشيك حسابات فتح فيمكنها البنوك لعمليات مشابهة
 مجناالبر تمويل إلى بعد فيما نشاطها تحول حيث ،ردفات بواسطة الادخار جمع هو الأساس لأن هامشي
، 2005يعدل، ( التجهيز سندات في والاكتتاب المحلية الهيئات ضاواقر الجماعي للسكن المخطط

  .)76ص
  :)1970-1966( اتمرحلة التأميم -ثانيا
 في تمثلت النتيجة إلا أن ،رغم الإجراءات المتخذة لبسط السيادة على النظام المصرفي الجزائري    

 لياليبر أساس على قائم أحدهما مصرفيين، نظامين وجد حيث ،هذا النظام ميزت التي الازدواجية
 وتسييره ككل المصرفي النظام احتواء عن المركزي البنك عجز وبالتاليوالآخر إشتراكي،  سماليأر

 الدولة سعت ي، لذاالمصرف القطاع تنظيم إعادة في التفكير فبدأ للدولة، الجديدة للتوجهات وفقا
 تنظيم إعادة إلى التنمية، وطموحات )1969-1967( الثلاثي المخطط بعث معالم بروز ومع ئريةاالجز

 بإنشاء وقامت ،1966 سنة من اءاًابتد المصرفيةالمؤسسات  تأميم عملية فانتهجت المصرفي، قطاعها
 أجنبي بنك أي بهااتر على يتواجد يعد ولم النقدية، سلطاتها كامل خلالها من استرجعت عمومية بنوك

  .)221، ص 2014نجار، (
 :يلي فيما الفترة هذه خلال إنشاءها تم التي البنوك وتتمثل
 :BNA ئرياالجز الوطني البنك -1

 من كل محل ليحل وجاء، 187 -66  مرق الأمر بموجب البنك هذا أنشأ 1966 جوان 03 بتاريخ     
 بنك، والصناعة للتجارة الوطني البنك ،التجاري الصناعي القرض ،التونسي العقاري القرض البنوك
 وأهم عيراوالز شتراكيالا للقطاع ودعامة المالي للتخطيط أداة البنك اعتبر وقد ،باريس بنك، الخصم
 ):72، ص2015قاسيمي، (  وظائفه

 .الأجل وقصير طويل الائتمان موضوع في الدولة خطة تنفيذ -
 .عياالزر الإنتاج وحدات على الرقابة في المساهمة مع ذاتيا المسير عيراالز للقطاع قروض منح -
 .الصناعية المنشآت ضابإقر كذلك البنك يقوم -
 .السكني الميدان في التجارية قاروالأ خصم -
 .الخارجية التجارة لدعم أجنبية بنوك عدة سمالأر في المساهمة -
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  :CNEPالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط  -2  
، وهو بنك نتج عن تأميم 11/05/1967بتاريخ  75 - 67والذي تم إنشاءه بناءاً على الأمر      

مجموعة من البنوك الأجنبية وهي البنك الجزائري المصري، الشركة الفرنسية للتسليف، شركة 
  ).Guesmi, 2015, p61(القروض المرسيلية 

  :BEAرجي الجزائري االبنك الخ-3
  ونييالل دييكر بنك امتلك ثيح، 204- 67بموجب الأمر  1967 رأكتوب 01 في أنشئ والذي     
 1968  سنة وفي، ةيالخارج للتجارة الفرنسي البنك ضم قد بدوره كان والذي ، 1967 أكتوبر 12

 البحر وبنك ئراللجز الصناعي والبنك زيباركل وبنك العامة الشركة ئرياالجز الخارجي البنك تملك
 كما الخارج مع اتيالعمل في إنشائه عند البنك هذا تخصص وقد الشمال، فيتسل وبنك المتوسط ضيالأب
  .)36، ص 2006بطاهر، (  آخر ئريازج  بنك كأي ةيديالتقل ةيالمصرف اتيالعمل عيجم مارسي أنه

  )1985-1971( الإصلاحات المالية والمصرفية الأولية مرحلة: الفرع الثاني
 أكبر دور إعطاء هو هدفها التمويل نظام في الجزئية الإصلاحات بعض السبعينات فترة شهدت     
 للمؤسسات الفنية والهيئة والنقد للقرض العامة الهيئة ظهور في تجسدت الاقتصاد، تمويل في بنوكلل

الصادر  47-71ر فالأم، للتنمية ئرياالجز بالبنك للتنمية ئرياالجز الصندوق تعويض وكذا ،المصرفية
 بعدما المركزي للبنك إضافية صلاحيات أعطى حيث البنوك، تنظيم المتضمن 1971جوان  30في 

الجريدة (ط شر أو قيد بدون قروضا بمنحها وذلك العامة الخزينة خدمة في مهامه تنحصر كانت
  .)916 ص، 1971الرسمية، 

 :المرحلة هذه خصائص-أولا
 المؤسسات تؤدي لم إذ الاستقلال بعد ئرازجال تبنته الذي كياالاشتر الاقتصادي والنظام تماشيا     

 النظام خصائص أهم ومنه الاقتصادية، التنمية تحقيق في هاب المنوط الدور والمصرفية المالية
  ):119، ص2006قريشي، ( ة الفتر هذه في المصرفي

 والخزينة، المركزي والبنك البنوك نبي العلاقة وضحيو  يحدد موحد مصرفي قانون وجود عدم - 
 .فارطالأ هذه بين والصلاحيات والتداخل التناقض ساد وبالتالي

 والبنوك الخزينة تمويل إعادة في دوره واقتصار الرئيسية بمهامه قيامه وعدم المركزي البنك غياب -
 .السوق في تداولها على رقابة أو توجيه دون التجارية
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 تاواستثمار العمومية المؤسسات لتمويل اللازمة السيولة توفر صناديق عن عبارة البنوك كانت -
 .المالية الوساطة مصطلح معها وغابت البنوك لهذه المالية المردودية غابت ومنه الدولة،

 .الموارد تجميع في تهاامحفز وغياب للبنوك القروض منح على رارقال سلطة غياب -
  .التخصص نتيجة البنوك بين الحقيقية المنافسة غياب -

 :1971لاح المالي صالإ مبادئ-ثانيا
 :) 74، ص2015قاسيمي، ( ي التال النحو على جاءت مبادئ عدةوتمثلت في      

 المالية، الموارد حجم معرفة يستلزم مخططا نظاما ئراالجز اعتمدت :المالية الموارد مركزية مبدأ -1
 .الدولة خزينة هو واحد مكان في الموارد هذه حصر ويتطلب

 المالية الموارد بحصر ويقوم الحقيقية الأهداف التخطيط نظام يحدد :للائتمان المخطط التوزيع -2
 .الوطنية الخطة في المبنية الأهداف تحقيق إلى وتوجيهها

 العامة للمؤسسات الممنوحة الأموال قبةابمر المبدأ هذا يتعلق :المالية الموارد استعمال قبةامر مبدأ-3
 حسب وتوجيهها الموارد هذه استعمال قبةامر السلطة حاولت حيث وقروض، عتماداتإ شكل في

  .المحددة الأهداف
 المخطط مع منتاتز ةيكليه إصلاحات )1985-1982( الفترة شهدت قد أنه إلى الإشارة وتجدر      

 ئرياالجز الوطني البنك من كل كلةيه إعادة نتائجها من كان )1984 -1980( الأول  الخماسي
، ص ص 2000حميدات، ( هما نيديجد نييبنك عنها نتج نياللذ ئرياالجز الشعبي والقرض

134،135(:  
 ):BADR( ةيفيالر ةيوالتنم الفلاحة بنك -
 فةيبوظ البنك هذا اضطلع وقد ،106 -82 المرسوم بموجب 1982 مارس 13 في أنشئ والذي      

 ،ةيوالفلاح ةيالصناع والأنشطة اكلياله ،الفلاحي بالإنتاج الصلة ذات والأنشطة اكلياله من كل ليتمو
 ةيالمصرف اتيالعمل عيبجم امهيق إلى بالإضافة، ةيفيالر والحرف ةيديالتقل الصناعات وأنشطة اكليه

  .ةيديالتقل
 ):BDL( ةيالمحل ةيالتنم بنك -
 بالإضافة البنك هذا اضطلع وقد 85-85رقم  المرسوم بموجب 1985 ليأفر 30 في أنشئ والذي     
 من المخططة الإنتاجي الاستثمار اتيعمل ليتمو بمهمتي ةيديالتقل ةيالمصرف اتيالعمل عيبجم اميالق إلى

  .الرهن اتيعمل ليوتمو ةيالمحل الجماعات طرف
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يكلة القطاع المصرفي، إلا أنه لم على الرغم ما جاءت به هذه الاصلاحات من محاولة لإعادة ه   
  .د من المشاكلعنها العدييخل من بعض المعوقات والتناقضات التي نتج 

  )1990-1986(مرحلة استقلالية البنوك والمؤسسات المالية : الفرع الثالث
فترة الثمانينات، أصبح الاقتصاد الجزائري عرضة لعدة تقلبات فرضـتها عليـه مـن جهـة      في      

، عوامل خارجية لا يتحكم فيها، تعود أساساً إلى انخفاض أسعار المحروقات فـي الأسـواق العالميـة   
وعوامل داخلية مرتبطة بالاقتصاد الوطني تعود إلى عدم فعالية القطاعات الاقتصادية، هذه الظـروف  

الصعوبات دفعت بالجزائر إلى أن تخوض جملة من الإصلاحات الاقتصادية على جميع المسـتويات  و
هذا من أجل الدخول ية في التسيير، قصد تحرير الاقتصاد وبعث الفعالية فيه، وترك الطرق البيروقراط

  .إلى اقتصاد السوق بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة
  :1986لقرض والبنك الاصلاح المصرفي من خلال قانون ا -أولا

إن محاولات الإصلاح التي قامت بها الجزائر لتصحيح مسار الجهاز المصرفي كانت تهدف فـي        
مرحلة أولى إلى ضرورة وضع سياسة لمراقبة عرض النقود ولتحقيق هذا الهدف، صدر قانون البنوك 

الهياكـل الأساسـية   الذي يعتبر أول قانون بنكي وضع  1986آب /أوت 16في  86/12والقرض رقم 
للنظام المصرفي الجزائري حيث أن صدور هذا القانون أدى إلـى تطـور العلاقـات بـين البنـوك      
والمؤسسات في إطار محدد فالعلاقات ذات الطابع التجاري حلت محل العلاقات ذات الطـابع الإداري،  

ى للقروض مهمتـه  مجلس أعل 1986وأصبحت القروض أداة فعالة لتنظيم الاقتصاد، كما أسس قانون 
ضبط التطور في ميدان النقود والقروض وانجاز خطة وطنية في هذا المجال، وشرع هذا القانون فـي  

  :)6، ص 2005سعيداني، ، بودلال( من خلال المصرفيبلورة النظام 
متابعة القروض الممنوحة لضمان و 86/12من قانون  )11(تم تسوية البنوك بمقتضى المادة  - 1

  .تقليل من خطر استردادهااستخدامها و 
فيما يخص تطبيق  ،من نفس القانون استعاد البنك المركزي صلاحياته )19(ى المادة ضبمقت – 2

  .السياسة النقدية و تسيير أدواتها
على  86/12من قانون ) 26 ( الخزينة فقد نصت المادةيخص العلاقة بين البنك المركزي وفيما  – 3

  .للخزينة تبعا للمخطط الوطني للقرض ضرورة تحديد القروض الممنوحة
  
  



 في البنوك الجزائرية وأداءها المالي يةحوكمة المؤسسلدراسة تطبيقية ل               :الفصل الثالث
 

141 
 

 المصرفية المنظومة إصلاح إطار في القانون تضمنها التي والقواعد المبادئ أهم إيجاز يمكنو     
  ): 184، 183، ص ص 2004بلعزوز، (فيما يلي 

 توفير في المصرفي الجهاز وإشراك الاستثمارات تمويل مجال في العامة الخزينة دور تقليص -
 .ذلك آليات يضع لم القانون أن إلا الاقتصادية، للتنمية الضرورية المالية الموارد

 واتساعا فعالية أكثر دور له وأوكل للبنوك كبنك ودوره التقليدية لوظائفه المركزي البنك استعادة-
  .والمالي النقدي النظام ضمن

 المخطط إطار في القروض وتوزيع الادخار تعبئة في لدورها التمويل ومؤسسات البنوك استعادة -
 كما يأخذها، التي الأشكال أو لمدته تحديد دون الائتمان خلق بإمكانها وأصبح للقرض، الوطني

 .مخاطرها من والحد استرجاعها وكيفية القروض استخدام متابعة حق البنوك استعادت
  .أخرى استشارية وهيئات المصرفي لنظاما على رقابة هيئات إنشاء -

  :الخاص باستقلالية البنوك والمؤسسات المالية 1988مصرفي من خلال قانون الاصلاح ال -ثانيا
غير أن هذا الإطار الجديد للتسيير النقدي والمالي لم يتمكن من إحداث قطيعـة فـي المعـاملات         

فـي   السائدة، وذلك لأن أسباب التخطيط المركزي والإجباري كانت دائمة الوجود، لذا تم اتخاذ قـرار 
بانسحاب الخزينة من عمليات التمويل للاقتصـاد بحيـث تقتصـر مسـؤوليتها علـى تمويـل        1987

اتخـذت   1987الاستثمارات في البنية التحتية، والقطاعات الإستراتيجية فقط، وخـلال نفـس السـنة    
عها إجراءات أخرى لزيادة المنافسة، وكان أهمها إلغاء الحكومة لقرار  تخصيص بنوك معينة يتعامل م

 88/06بصـدور قـانون    1986تم تعـديل قـانون    1988العملاء على أساس نشاطهم القطاعي وفي 
والذي نادى باستقلالية البنوك والمؤسسات الماليـة، وبمـا أن الجزائـر     1988 جانفي 12المؤرخ في 

كانت مقبلة على الانتقال إلى اقتصاد السوق، فإن هذا يتطلب إيجاد قطاع مصـرفي متطـور وفعـال    
بهـدف   يتماشى مع متطلبات هذه المرحلة، لذلك واصلت الجزائر في إصلاحاتها الاقتصادية والماليـة 

  ).5، ص2005 زيتوني،، عايشي(ة نشاطها ورفع مردوديتها زيادة فعالي
 للاقتصاد ديالجد ميالتنظ إطار في للبنوك ةيالاستقلال إعطاء هو 1988 سنة قانون ومضمون     

 مايف تتمثل والتي القانون هذا بها جاء التي ةيالأساس العناصر من جملة استنتاج مكني كما والمؤسسات
  :)209، ص 2016زقرير، ( ليي
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 وهذا المحاسبي، والتوازن ةيالمال ةيالاستقلال لمبدأ تخضع ةيتجار ةيمعنو ةيشخص البنك اعتبار -
 ةيالربح مبدأ على نشاطه بنىي أن جبيو ة،يالتجار للقواعد خضعي البنك نشاط أن عنيي

 .ةيوالمردود
 أسهم على كالحصول المالي فيالتوظ اتيبعمل تقوم أن ةيالمصرف ريغ ةيالمال للمؤسسات مكني -

 ضايأ مكنيو خارجه، أو الوطني باالتر داخل تعمل مؤسسات عن صادرة سندات أو
 أن مكنهاي كما ل،يالطو المدى على ضارقتالا أجل من الجمهور إلى تلجأ أن القرض لمؤسسات

 .ةيخارج ونيد طلب إلى تلجأ
 خلال من استعاده الذي الدور أي ةيالنقد اسةيالس رييتس في المركزي البنك دور ميتدع تم  -

 النقد شؤون في أكثر والتحكم ضوابط، دون ةيالعموم نةيالخز ليتمو بعدم وذلك، 1986 قانون
 .والائتمان

 1990عرف إصلاحا جذريا إلا عام المصرفي الجزائري لم يورغم كل هذه القوانين إلا أن النظام      
بإصدار قانون النقد والقرض، والذي جعل القانون المصرفي الجزائري في سياق التشريعات المصرفية 

  .المعمول بها في البلدان الاخرى
  1990قانون النقد والقرض : الفرع الرابع

ار الإصلاحات المالية والنقدية في الجزائر التي منعرجاً هاماً وحاسماً في مس 1990تعتبر سنة      
، وقد جاء هذا القانون 1990أفريل  19المؤرخ في  10-90صادفت صدور قانون النقد والقرض رقم 

يط مالي ليضع النظام المالي والمصرفي على مسار جديد ابرز ميزاته إعادة تنشيط دور البنوك كوس
كامل  الجزائرد والسياسة النقدية، وقد أعاد هذا القانون لبنك كبر لدور النقأغير مباشر وإعطاء أهمية 

عتمادات ل المالي مكلفة بتسيير النقد والاصلاحياته كمؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلا
المالية في الجزائر، كما وضع هذا القانون قيوداً على تدخل الخزينة العمومية كممول نهائي للمؤسسات 
الاقتصادية وفصل ميزانية الدولة عن دائرة الائتمان واستبعاد إمكانية التمويل التضخمي لعجز الميزانية 

  ).166، ص2003سوامس، (
الذي اتبعته البنوك خلال  عبر قانون النقد والقرض عن إرادة واضحة في تغيير النمط التسييري     

يم نشاطاتها وفق أسس الربحية ومبادئ اقتصاد وأراد بعث الدور المنوط بها وتنظ عقد الثمانينات،
  ):156، ص2013لعراف، ( السوق، ويهدف هذا القانون إلى ما يلي 
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  على الانحرافات وضع حد نهائي للتدخل الاداري في القطاع المصرفي، والعمل على القضاء
دارة الائتمان الاعتبار لدور البنك المركزي في إدارة وتسيير البنوك، وإعادة الغير مراقبة في إ

بشكل يحميه من التعرض لضغوط سياسية قد تؤدي في النهاية إلى آثار اقتصادية غير 
 .مرغوب فيها

  إنشاء مجلس النقد والقرض، الذي يعد بمثابة السلطة النقدية المسؤولة عن صياغة سياسات
 .الائتمان، النقد الأجنبي، الدين الخارجي والسياسات النقدية

 السوق النقدية وتنشيطها، وتشجيع الاستثمارات الخارجية المفيدة وإصلاح الوضعية  تحريك
ملة بين المؤسسات الخاصة والعامة، بالنسبة المالية لمؤسسات العامة، وإرساء مبدأ توحيد المعا

 .لإمكانية الحصول على الائتمان
 إقامة نظام مصرفي ذو مستويين، وإلغاء مبدأ التخصص. 

 النظام منح في مجملهافي  تصببمجموعة من المبادئ الأساسية التي نون النقد والقرض جاء قا       
 المتبع الجديد الاقتصادي النظام توجهاتوتعكس   للاقتصاد، أساسي كمحرك الحقيقية مكانته المصرفي

  ):199- 196، ص 2003لطرش، (  نجد المبادئ هذه وأهم ئر،االجز في
 :الحقيقية والدائرة النقدية الدائرة بين الفصل  -1
 هيئة في حقيقي كمي أساس على أي الحقيقية للمعطيات تبعا تتخذ السابق في تاراالقر كانت حيث     

 اللازمة الموارد تعبئة هو الأساسي الهدف أن بل بحتة نقدية أهداف هناك تكن لم لذلك وتبعا التخطيط،
  .المخططة الاستثمارية مجبراال لتمويل
 :الدولة نيةاميز ودائرة النقدية الدائرة بين الفصل -2
 البنك إلى اللجوء طريق عن عجزها وتمويل القرض عملية إلى اللجوء في حرة الخزينة تعد لم     

 الأهداف بتحقيق المبدأ هذا سمح وقد القواعد بعض على قائما الخزينة تمويل أضحى بل ،المركزي
 :يةالتال
 .للخزينة المتعاظم الدور عن المركزي البنك استقلال -
 .عليها كمةاالمتر السابقة الديون وتسديد المركزي البنك تجاه الخزينة ديون تقليص -
  .النقدية التوازنات على العامة للمالية السلبية الآثار من الحد -
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 :القرض ودائرة الدولة نيةازيم دائرة بين الفصل  -3
 دورها ليبقى ،)القروض حمن( الاقتصاد تمويل عن العامة الخزينة أبعدت القانون هذا بموجب     

 دوره المصرفي النظام استعاد وبهذا الدولة، قبل من المخططة العامة تاالاستثمار تمويل علىرا مقتص
 الطالبة للمشاريع الاقتصادية الجدوى ومفاهيم أسس على ذلك في امرتكز للاقتصاد الائتمان منح في

 .التزامات الخزينة في تمويل الاقتصاد، وبالتالي تم تقليص للتمويل
 :مستقلةو دةحيو نقدية سلطة إنشاء -4
 من كل مستوى وعلى المركزي البنك مستوى على اتيمستو عدة في ممثلةكانت  ةيالنقد السلطةف     
 تيسم ومستقلة دةيوح ةينقد سلطة بإنشاء التعدد هذا والقرض النقد قانون فألغى نةيوالخز ةيالمال رةاوز

  .ض لضمان انسجام السياسة النقدية وتفادي التعارض بين أهدافهاوالقر النقد مجلس
 :نييمستو على بنكي نظام وضع -5

 كموزعة ةيالتجار البنوك ونشاط ةينقد كسلطة المركزي البنك نيب زييالتم المبدأ هذا عنيي ثيح     
   .البنوك بنك بوصفه بوظائفه اميالق المركزي للبنك تسنىي وهكذا للقروض،

نتج عن صدور قانون النقد والقرض تأسيس نظام مصرفي ذو مستويين أصبح البنك المركزي فيه      
بنك البنوك وله كل الصلاحيات في تسيير النقد والائتمان والرقابة في ظل استقلالية تامة، ويمارس بنك 

قوم بالمهمة الرقابية، الجزائر هذه المهام من خلال مجلس النقد والقرض وكذا اللجنة المصرفية التي ت
ثم لجنة مركزية المخاطر وعوارض الدفع، أما فيما يخص البنوك التجارية فقد تجددت مهامها 
وكفاءاتها وتم توسعتها، لتتماشى مع النهج الجديد من للاصلاح مع إحداث نوع من الرقابة عليها 

مانات كضمانات الرهن وإستخدام ضلحماية زبائنها، حيث تم إدخال نسب المخاطرة في التعامل 
   ).160، 159ص ، ص2013لعراف، (

  )2014-1990(الاصلاحات المصرفية خلال : المطلب الثاني
ومنذ مطلع التسعينات وبالموازاة مع الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الجزائري، يمكن القول انه      

لاسيما بالنسبة لاحترام معـايير السـلامة    ،تم انجاز الكثير في مجال تنظيم وتحديث الجهاز المصرفي
الحكومية حصة كبيرة من  بنوكتحملت الوالحذر الأمر الذي أدى إلى تطور القطاع المصرفي، بدورها 

المسؤولية طوال الفترة الانتقالية للاقتصاد الجزائري من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، وهكـذا  
وإثـراء السـاحة    نفتاح والتنوع المهنـي وتعـدد الخـدمات   دخلت المصارف الجزائرية في مرحلة الا

  ).14، 13، ص ص 2005سحنون، (المصرفية الجزائرية ببنوك خاصة محلية وأجنبية 
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 01- 90وبعد قانون النقد والقرض جاءت مجموعة من الأنظمة والإجراءات منها النظام رقم       
 الأدنى الحد  مةيق حدد والذي :ةيالمال والمؤسسات البنوك سمالرأب المتعلق  1990جوان 4 في المؤرخ

 للمؤسسات بالنسبةينار جزائري د ونيمل 100 و للبنوك، بالنسبةينار جزائري د ونيمل  500سمالرأل
، حيث تطرق جارييالا بالاعتماد المتعلق  1996جانفي 10 في المؤرخ 09 - 96، والأمر رقم ةيالمال
، 2016زقرير، ( نيالمتعاقد ماتاوالتز حقوق وكذلك جاري،يالإ الاعتماد لعقد القانوني فييالتك إلى

 المفتوحة السوق سياسةتطبيق مجموعة من التدابير والاجراءات منها تم كما ). 213، 212ص ص 
 وتصنيف الخاصة الأموال مستوى على خاصة الوقائية ءاتاالإجر نظامو ،الخصم إعادة معدل وثبات

، ص ص 2014نجار، ( التمويل لإعادة انتقائية سياسة طر،المخا توزيع وكذلك والمؤونات، الحقوق
232 ،233.(  
حيث قامت السلطات المختصة إثر وجود عدد من  2001تم تعديل قانون النقد والقرض سنة      

، بإجراء عدد من التعديلات عليه تمثلت في 10- 90النقائص في التطبيق العملي لقانون النقد والقرض 
لم تحتوي على  01- 01، إلا أن مواد الأمر 2001فيفري  27المؤرخ في  01-01إصدار الأمر 

تعديلات جوهرية، إنما انطوت على تقليل استقلالية بنك الجزائر في إدارة السياسة النقدية، ويظهر جليا 
م مجلس هدفت إلى تقسي 01-01أن التعديلات التي أدخلت على قانون النقد والقرض من خلال الأمر 

  ):198، 197، ص ص2014إليفي، (  النقد والقرض إلى جهازين هما
مجلس الادارة الذي يشرف على إدارة وتسيير شؤون بنك الجزائر ضمن الحدود المنصوص  -

 .عليها قانوناً
مجلس النقد والقرض وهو مكلف بأداء السلطة النقدية، والتخلي عنه كمجلس إدارة لبنك  -

 . الجزائر
 المنظومة إصلاح لإعادة أفكار ظهرت والقرض النقد قانون مع أن نستخلص سبق، مما     

 كما، المالي الميدان في البنوك بين المنافسة قواعد رساءإو الاحتكار نزع على فعمل المصرفية،
    .المصرفي الجهاز لعمل المنظمة القوانين وفقه تدعمت

  2003تعديل قانون النقد والقرض في ظل أزمة البنوك الخاصة : الأول الفرع    
مع الهزة الكبيرة التي تعرض لها النظام المصرفي الجزائري جراء ما عـرف بقضـية بنـك    

وهي إعلان هذين البنكين الخاصـين عـن إفلاسـهما،    , الخليفة والبنك التجاري والصناعي الجزائري
 ـ ،وارتباطه بعمليات غسيل الأموال وتهريب أموال المودعين للخارجخاصة فضيحة بنك الخليفة   أتلج
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السلطات إلى فرض إجراءات أكثر صرامة على البنوك، والتأكيد على سلطة البنك المركزي من خلال 
  .وضع مساحة اكبر لتدخل الدولة في المنظومة المصرفية

بعد تراجع الثقة في البنوك الخاصة  ، الذي جاء2003أوت  24الصادر في  11 -03الأمر رقم       
ل أموا في خسائر من عنه أنجر ومانتيجة إفلاس بنك الخليفة والبنك التجاري والصناعي الجزائري، 

  ):198، ص2016بوسنة، ( ةيالتال لاتيالتعد جراءا إلى السلطات دفع هذا كل ن،يالمودع
 ميوتدع والقرض، النقد مجلس اتيصلاح عيتوس عبر وهذا: رئازلجا بنك اتيصلاح ميتدع 

 .ةيالمصرف الرقابة ليتفع أجل من ةيالمصرف اللجنة ةياستقلال
 وشروط مضمون ءراأث خلال من وذلك  :ةيالمال الحوكمة مجال في ئراالجز بنك دور ميتدع 

 ةيالمال المعلومات تداول سهولة ضمان ئر،االجز بنك رييوتس ةيوالمال ةيالاقتصاد ريالتقار اعداد
 .للبلد المالي راالاستقر تارشومؤ

  على الرقابة ديتشد خلال من هذا تمي ثيح  :البنوك لدى نيالمودع لأموال أكبر ةيحما ريتوف 
 على الحرص وكذلك دة،يالجد البنوك اعتماد وشروط رييمعا ديتشد خلال من البنوك نشاط

 تعود التي المؤسسات نشاطات ليتمو منع البنوك، إدارة مخالفات عن المترتبة العقوبات ذيتنف
 واعتماد ،ةيالمال والمؤسسات البنوك ةيجمع اتيصلاح ةيوتقو ميتدع ،البنوك راءلمد تهايملك
  .المخاطر ةيمركز مهام ليتفع جانب إلى ئر،االجز بنك طرف من اكلهايه

 البنك فمنح ،الحكومة مع الجزائر بنك علاقة بوضوح حدد 11-03نستطيع القول أن الامر      
 وزارة تمارسها الرقابة اطار في وتنفيذها المناسبة النقدية السياسة رسم من تمكنه التي الاستقلالية

 ما تعدل أن من تمكنها التي المضادة السلطة بالمقابل الحكومة ومنح،  مةللحكو التابعة المالية
 بقانون مقارنة التغيير هذا في السبب ولعل، النقدية بالسياسة يتعلق فيما الجزائر بنك اليه يخلص

 البنوك منالعديد  بإفلاس القرن بداية مع الجزائرية المصرفية الساحة شهدته لما يعود 90-10
 طرح ثانية جهة ومن، جهة من المصرفية المنظومة أداء على كثيرا أثر الذي الأمر، الخاصة

بطاهر، (  الجزائر بنك يمارسها التي المصرفية المراقبة نجاعة مدى في التساؤلات من العديد
  . )51، ص 2006
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  )2010- 2003( الاصلاحات المصرفية خلال الفترة : الفرع الثاني
ويمكن ذكر أهم الاجراءات المتخذة من السلطات المعنية التي تهدف إلى تعزيز المسار الاصلاحي     

بن طلحة، (  فيما يلي 11-03للمنظومة المصرفية الجزائرية بعد أزمة البنوك الخاصة وصدور الأمر 
  :)487، 486، ص ص 2004معوشي، 

  الخاص بالحد الأدنى لرأسمال البنوك 2004مارس  04الصادر في  04 – 01القانون رقم ،
يحدد الحد الأدنى  1990والمؤسسات المالية، التي تنشط داخل الجزائر، فقانون المالية لسنة 

بينما حدد الحد ، دج للمؤسسات المالية مليون 10مليون دج ، وبـ  500لرأسمال البنوك بـ 
مليون بالنسبة   500مليار دج للبنوك، و 2.5بـ  2004الأدنى لرأس المال في سنة 

  .فكل مؤسسة لا تخضع لهذه الشروط، سوف ينزع منها الإعتماد، للمؤسسات المالية
  اطيالذي يحدد شروط تكوين الإحتي ،2004مارس  04الصادر في  04 – 02القانون رقم 

%   0، وبصفة عامة يتراوح معدل الإحتياطي الإجباري بين الإجباري لدى دفاتر بنك الجزائر
 .كحد أقصى % 15و 

   يخص نظام ضمان الودائع  ، الذي2004مارس  04في  الصادر 04 – 03القانون رقم
الحصول على  ، ويهدف هذا النظام إلى تعويض المودعين في حالة عدم إمكانيةالمصرفية

، حيث تقوم بتسييره شركة مساهمة ، يودع الضمان لدى بنك الجزائرمئعهم من بنوكهودا
، وتقوم البنوك بإيداع تساهم فيه بحصص متساوية ،”شركة ضمان الودائع البنكية “ تسمى

حسب المنظمة (%  1علاوة نسبية لصندوق ضمان الودائع المصرفية ، تقدر بمعدل سنوي 
يسمبر من كل سنة د 31المبلغ الإجمالي للودائع المسجلة في من ) OMCالعالمية للتجارة 

 .بالعملة المحلية
  من تبييض الأموال، المتعلق بالوقاية  2005فيفري  06المؤرخ في  01- 05القانون رقم

والذي يدخل ضمن سعي الجزائر لتعديل الاطار التشريعي للقطاع البنكي، ليتوافق مع قوانين 
، ص 2016بركات، ( في إطار مفاوضات انضمام الجزائر إليها  المنظمة العالمية للتجارة

274 .( 
  ة،يالرهن القروض قيتور والمتضمن 2006 فرييف 20 في المؤرخ  05-06القانون رقم 

الجريدة ( ةيمال قاأور إلى ةيالرهن القروض ليتحو ةيعمل أنه على قيالتور عرفي والذي
 ).13، ص 2006الرسمية، 
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  الأدنى الحد ديتحد إلى هدفي والذي،  2008رسمبيد 23في  المؤرخ 04-08تنظيم رقم 
 ساويي، والذي ئرازجال في العاملة ةيالمال والمؤسسات البنوك توفره أن جبي الذي سمالأرل

ويساوي على ، للبنوك بالنسبة دج 10.000.000.000 ) ناريد رييملا عشرة (الأقل على
 مؤسساتلل بالنسبة) دج  3.500.000.000 ناريد ونيمل وخمسمائة رييملا ثلاثة(الأقل 

 .)34، ص 2008الجريدة الرسمية، (  ليةالما
  للبنوك ةيالمال الكشوف إعداد تضمني ،2009أكتوبر  18المؤرخ في  05- 09تنظيم رقم 

 وخارج ةينازيالم من للنشر القابلة ةيالمال الكشوف وتتكون ونشرها، ةيالمال والمؤسسات
 والملحق، الخاصة الأموال ريتغ وجدول نة،يالخز تدفقات وجدول النتائج، وحسابات ةينازيالم
 النشرة في ةيالمال السنة ةينها تلي التي ( 06 ) الستة الأشهر في الكشوف هذه نشر تميو

 ).35- 16، ص 2009الجريدة الرسمية، (  ةيالإجبار ةيالقانون للإعلانات ةيالرسم
  )2014- 2010(خلال الفترة الاصلاحات المصرفية : الفرع الثالث 

من  ،كما تم إجراء مجموعة من التعديلات والقوانين التي تبرهن إرادة الجزائر على الاصلاح     
في توفير أفضل الشروط في ميادين النقد والقرض  ،خلال تحديد صلاحيات البنك المركزي ومهامه

ار سلامة النظام والحفاظ عليها لنمو سريع للاقتصاد، مع السهر على الاستقرار المالي والنقدي، في إط
  :المصرفي، وفي هذا الصدد صدرت القوانين والتنظيمات التالية

  بنك  نشاط ميعتد إلى أساسا هدفي كان ثيح ، 2010أوت 26المؤرخ في  04-10الأمر
 نشاط على الرقابة في قدرته نيتحس جانب إلى ة،يالوطن ةيالنقد اسةيالس إدارة في جزائرال

، 2010الجريدة الرسمية، ( ي لي ما الأمر تضمنه ما أهم ومن ة،يجنبالأو الخاصة البنوك
 ):13-11ص

 .ةيالنقد اسةيالس اهداف من هدفا باعتبارها الأسعار رتقرااس على ئرازجال بنك عمل ضرورة  -
 شروط هايف تتوفر لا التي تلك ورفض بالبنوك، الخاصة الدفع وسائل وملائمة سلامة من التأكد -

  .السلامة
 ئرياالجز القانون حكمهاي التي ةيالمال والمؤسسات البنوك سمالأر في ةيخارج مساهمة أي إن -

 على المائة في 51 مةيقمال ةيالوطن المساهمة تمثل كة،اشر إطار في إلا تكون أن مكني لا
 شركاء عدة قبل من تكون أن مكني مةيالمق ةيالوطن المساهمة الشركة، سمالأر من الأقل
 .نيميمق نييوطن
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 في الحق لها خولي الخاصة ةيالمال والمؤسسات البنوك سمالرأ في نوعي لسهم الدولة امتلاك -
 .تيالتصو في الحق دون الشركة أجهزة في تمثل أن

 من صيبترخ كوني أن جبي ةيمال مؤسسة أو بنك لأي الأساسي القانون في ليتعد أي إن -
 .المركزي البنك محافظ

 بأسماء دهايوتزو الأخطار ةيمركز في طاالانخر ةيالمال والمؤسسات البنوك على نيتعي -
 مبالغ المسحوبة، والمبالغ وسقفها الممنوحة القروض عةيوطب القروض، من نيديالمستف

 .قرض لكل المعطاة والضمانات المسددة ريغ القروض
 مدى من التأكد إلى هدفي ناجع داخلي رقابة نظام بوضع ةيالمال والمؤسسات البنوك تلتزم -

 الحسن ريالس ة،يالمال المعلومات صحة لمواردها، الفعال والاستعمال نشاطاتها في التحكم
 .ةيالعمل المخاطر ذلك في بما المخاطر مجمل الاعتبار نيبع والأخذ ت،اللمسار

  المؤرخ ) 08-11(رقم كما تم إصدار نظام جديد للرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية
 مخاطرها وتقييم تقدير من تمكنها الداخلية للرقابة أنظمة تكوين بهدف ،2011نوفمبر  28في 

 التي الداخلية الرقابة بقضية الاهتمام في ئراالجز بنك نية عن يعبر ما وهو موضوعي، بشكل
، ص 2014نجار، ( أوانها في فاتاالانحر ومعالجة للأزمات للتصدي الأول الدفاع خط تعتبر
 ).238، 237ص 

  العامة القواعد ديتحد إلى هدفي والذي،  2013أفريل 08المؤرخ في  13-01نظام رقم 
حيث  ة،يالمال والمؤسسات للبنوك ةيالمصرف اتيالعمل على المطبقة ةيالبنك بالشروطالمتعلقة 

، إلا أنه دةيجد وقرض ادخار منتجات زبائنها على ةيالمال والمؤسسات البنوك تقترح أن بإمكان
 كما، ئراالجز بنك منحهي مسبق صيترخ إلى السوق في ديجد منتج عرض كل إخضاع نيتعي

 اتيالعمل على والمكافآت العمولات بها قصدي التي ةيالبنك الشروط إلى النظام تطرق
  .بها زبائنها تبلغ أن ةيالمال والمؤسسات البنوك على نيتعي والتي ة،يالمصرف

 بكل ةيالمال والمؤسسات البنوك قبل من دهايتحد تمي والدائنة نةيالمد الفائدة نسب أن وضحو    
 اقفالو فتح :ةيالتال ةيالقاعد ةيالمصرف الخدمات مجانا تقدم أن البنوك على نيتعي كما ،ةيحر

 نقدا السحب اتيوعمل الدفع اتيعمل ،الادخار دفتر منح ،كاتيالش دفتر منح، ناريبالد الحسابات
 من ليتحو ةيعمل ،الزبون إلى أشهر ثلاثة لكل الحساب كشف ارسالو إعداد ،الشباك لدى

 إلى التطرق تم ر،يالأخ وفي، البنك نفس مستوى على الخواص نيب ما حساب إلى حساب
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، 2013الجريدة الرسمية، ( ةيالخارج التجارة اتيبعمل المتعلقة والصرف العمولات مسألة
 .) 43-41ص

  على المطبقة الملاءة نسب المتضمن ، 2014فيفري 16 في المؤرخ 14 -01نظام رقم 
 اريمع قيتطب خصي مايف بازل لجنة تاررمق مع توافقا جاء والذي ة،يالمال والمؤسسات البنوك

 بنك ألزم فقد، )3إتفاق بازل (  2010بالبنوك الذي أصدرتها اللجنة سنة  سمالأر ةيكفا
 بصفة ماباحتر ئراالجز في نشاطها تمارس التي ةيالمال والمؤسسات البنوك عيجم ئراالجز

 أموالها معامل نيب   9.5 %قدره للملاءة أدنى معدل مجمع أو فردي أساس على مستمرة
 السوق ومخاطر ةياتيالعمل والمخاطر القرض مخاطر ومجموع جهة من ةيالقانون الخاصة

الجريدة (  أن شترطيو، 2014 أكتوبر 01 من ابتداء وذلك أخرى، جهة من المرجحة
 :)28- 21، ص 2014الرسمية، 

 على  7 %بواقع والسوق ليالتشغ الائتمان مخاطر من كلا ةيالقاعد الخاصة الأموال تغطي -
 .الأقل

 %  2.5 تغطي ةيقاعد خاصة أموال من تتكون أمان محفظة ةيالمال والمؤسسات البنوك تشكل -
 .المرجحة مخاطرها من

 بالنسب ئراالجز وبنك ةيالمصرف للجنة أشهر (3 ) كل ةيالمال والمؤسسات البنوك وتصرح -
 .أعلاه المذكورة

ساهمت الإصلاحات التي تبنتها الجزائر في إطار رفع القيود على البنوك التي كانت تعاني  لقد      
من قيود كثيرة في تسيير نشاطاتها، من تمكين البنوك من لعب دور الوساطة  والقيام  بوظائفها 

  .يقها، بالرغم من النقائص التي تشوب هذه الاصلاحات والتقصير عند تطبالمختلفة بأداء وكفاءة أفضل
  هيكل النظام المصرفي الجزائري وتطور أداءه: المطلب الثالث

 ةيالداخل اتيالتحد من جملة وجود العملي الواقع أثبت قد الذكر، سالفة الإصلاحات ةيأهم رغم    
 تاالتطور من جملة هناك أنه ريغ ئر،لجزاا في المصرفي العمل ئةيب منها عانت والتي ة،يوالخارج

 لتعزيز هجهود والقرض النقد مجلس فيه بما ئراالجز بنك واصل التنظيمي مستوىال علىف ة،يجابيالا
 مع والتأقلم المصرفية الرقابة ممارسة نشاط وتكثيف المصرفية الأعمال ممارسة شروط وتوطيد
وتطور أداءه وفي هذا المطلب تطرقنا لمكونات النظام المصرفي الجزائري  ،العالمية والمبادئ المعايير
  )2014-2004( الاصلاحات خاصة في فترة الدراسة  في ظل
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  هيكل النظام المصرفي الجزائري: الفرع الأول
 النظام يتشكلحيث  ،لازالت المنظومة المصرفية الجزائرية تعرف تطورات وتغيرات متواصلة     

 الاجتماعية تهاامقر كل تقع مالية، ومؤسسة بنكاً ( 29 ) وعشرين تسعة من 2014 نهاية في المصرفي
 ,la Banque d’Algérie ( يلي كما المعتمدة المالية والمؤسسات بنوكال تتوزع، العاصمة ئرابالجز

2015, pp 73,74:(  
 .والاحتياط توفيرل الوطني صندوقال بينها من عمومية، مصارف ( 06 ) ستة -
 .مختلطأسمال بر (1 ) واحد بنكو أجنبية أموال برؤوس خاصا بنكا ( 13 ) عشر ثلاثة -
 .عموميتان ( 02 ) اثنتان بينها من مالية، مؤسسات ( 03 ) ثلاثة -
 . نخاصتا إثنتان منها الإيجاري للاعتماد شركات ( 05 ) خمسة -
 2009  يةنها في أخذت، والتي المصرفية بالعمليات للقيام معتمدة الفلاحي للتأمين تعاضدية -

 .مالية مؤسسة صفة
 :من خلال الشكل الموالي المصرفي الجزائريهيكل النظام كما يمكن توضيح 
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 يكل النظام المصرفي الجزائري ه): 01-03(الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

آسيا قاسيمي، أثر العولمة المالية على تطوير الخدمات المصرفية وتحسين القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية، :المصدر
 الجزائر اقتصاديات المالية والبنوك، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص 

   .96، ص2015-2014 معيةالسنة الجا

 من المصرفي القطاع في هيمنتها العموميةبنوك ال واصلت المصرفي، القطاع هيكل يخص فيما     
 وكالات إنشاء وتيرة تسارع رغم الوطني باالتر كامل على الموزعة وكالاتها شبكات أهمية خلال

 ،1113بلغ عدد وكالات البنوك  العمومية  2014سنة  ففية، الأخير السنوات هذه في الخاصةبنوك ال
 وكالة، 1094 العمومية بنوكلل وكالاتال عدد بلغف 2013 أما في سنة وكالة للبنوك الخاصة، 325و
 1525 بلغ المالية والمؤسسات بنوكال وكالات شبابيك مجموع، كما بلغ بنوك الخاصةلل وكالة 315و

 اللجنة البنكية

 هياكل تحت سيطرتها التراخيص إشراف

  بنك الجزائر القرضالنقد ولجنة 

  السوق النقدي -
  السوق الخارجي للغرف -
  مركزية المخاطر -
  المؤسسات المالية  مركزية القروض -

  شركة إعادة التمويل الرهني -
  الشركة العربية للإيجار المالي -
  المغربية للإيجار المالي الجزائر -
  سيتلام الجزائر -
الصندوق الوطني للتعاضدية  -

  الفلاحية
  الشركة الوطنية للإيجار المالي -
  إيجار ليزيغ -
  الجزائر إيجار -
 safinanceحافيتانس  -
 

  البنوك
 البنك الوطني الجزائري - 

 البنك الخارجي الجزائري  - 

 بنك الفلاحة والتنمية الريفية - 

 بنك التنمية المحلية - 

 القرض الشعبي الجزائري - 

 الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - 

 سيتي بنك  - 

 بنك البركة - 

 - ABC الشركة العربية المصرفية 

 المؤسسة العامة الجزائر - 

 البنك الوطني الشعبي - 

 باريبا - 

 ناتيكسيس بنك - 

 تروست بنك - 

 بنك الخليج الجزائر - 

 بنك العرب الجزائر -
 للتجارة والتمويلبنك الاسكان  - 

 فرنسا بنك - 

 كالون بنك - 

 - HSBC بنك 

 السلام بنك - 

  مكاتب التمثيل
  البنك التجاري العربي البريطاني -
  مجمع البنوك العربية الفرنسي -
  القرض الصناعي التجاري -
القرض الفلاحي اندسويز  -

Indosuze 
  بنك تونس -
  قروتيس بنك -
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 مقابل 2014سنة  نسمة  25600لكل واحدا شباكا يعادل ما وهو ،2013 في 1499 مقابل شباك
  . )la Banque d’Algérie, 2015, p 74 ( 2013في نسمة 25500

 المصرفي القطاع داخل البنكية الشبابيك عدد في المستمر الارتفاع المعدلات هذه خلال من يتأكد      
 القطاع بهذا بنهوض التطوير نحو الإصلاحات مواصلة على دل فإنه شيء على دل نإو ئرياالجز

 ةابالموز الوطني باالتر عبر التغطية نسبة الشبابيك عدد في الملحوظ التحسن هذا رغم لكن الحساس،
 10000 لكل بنكي بشباك المقدر العالمي المعدل عن بعيدا يبقى المعدل هذا أن إلا ،السكان نمو مع

  .مواطن
، 2014سنة   %69،9الداخلي الناتج إجمالي إلىرفي المص قطاع أصول إجمالي نسبة بلغتكما      
 مستوى أن الإجماليةشرات المؤ هذه تُبين ،2012نهاية في %59،6، و2013في نهاية  %62،1 مقابل

 الأداء هذا إلا أنه يبقى ،وإجمالي الأصول الشبكة تطور ويةاز من تدريجيا يتحسن المصرفية الوساطة
  . )la Banque d’Algérie, 2015, p75 (نسبيا ضعيف

يشير واقع هيكل الجهاز المصرفي الجزائري إلى احتكار البنوك العموميـة السـتة للنشـاط    كما      
، حيث تستحوذ البنوك العمومية السـتة فـي نهايـة    90/10المصرفي رغم تحريره منذ صدور قانون 

، ، أمـا بنـوك   2013فـي  % 85.9من أصول النظام المصرفي مقابل % 86.7على أكثر من  2014
أصول البنـوك   سوق المصرفي حيث تمثلالزالت بنوك فتية تبحث عن مكانتها في  القطاع الخاص فلا

 مـن % 4.8لأولى الثلاثة ا بنوكالتمثل حصة من إجمالي أصول النظام المصرفي، و %13.3الخاصة 
 la Banque (من إجمـالي أصـول البنـوك الخاصـة     % 52.1و ع المصرفيإجمالي أصول القطا

d'Algérie, 2014, p75.(  
  تطور مؤشرات الأداء في البنوك الجزائرية: الفرع الثاني

 لهذه المالية الوساطة تامؤشر أهم تطور تحليل خلال منيمكن إبراز خصائص البنوك الجزائرية      
 المردودية عن فضلا المجمعة الودائع المقدمة، القروض حجم في أساسا والمتمثلة البنوك من الفئة

  .)2014-2004(  الفترة خلال المحقق ، ونسبة الملاءة المصرفيةالأصول عائد ومعدل
  :المجمعة من البنوك الجزائرية الودائع طور حجمت -أولا

نشاط جذب الودائع من طرف البنوك في النظام المصرفي الجزائري تطوراً ملحوظاً خلال  عرف     
وذلك  2014-2004الفترة الأخيرة، وهذا ما حاولنا توضيحه من خلال الإحصائيات الخاصة بالفترة 

  ).01-03(والواردة في الجدول ،نها الفترة التي تهم هذه الدراسةلأ
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  )2014-2004(الودائع للبنوك الجزائرية خلال الفترة  تطور حجم): 01-03(الجدول رقم 
مليار دينار جزائري: الوحدة  

  البيان     
  

  السنة

إجمالي الودائع 
بالبنوك 

  الجزائرية

إجمالي الودائع 
  بالبنوك العمومية

إجمالي الودائع 
  الخاصةبالبنوك 

نسبة الودائع 
بالبنوك 
 %العمومية 

نسبة الودائع 
بالبنوك 
  %الخاصة 

2004  2695.4  2529.5  175.9  93.5  6.5  
2005  2960.6  2762.6  198  93.3  6.7  
2006  3516.5  3267.6  248.9  92.9  7.1  
2007  4517.3  4204.1  313.2  93.1  6.9  
2008  5161.8  4760.5  401.3  92.2  7.8  
2009  5146.4  4632  514.4  90  10  
2010  5712.1  5226.1  593  89.8  10.2  
2011  6733  5999.8  733.2  89.1  10.9  
2012  7238  6303.1  934.9  87.1  12.9  
2013  7787.4  6742  1045.4  86.6  13.4  
2014  9117.5  8000.1  1117.4  87.7  12.3  

  :من إعداد الباحثة بالاعتماد على :المصدر
 .2010، 2008، 2004: بنك الجزائر، التقرير السنوي لـ  -

- Banque d'Algérie, Rapport Annuelle : 2014 

مليـار   2695.4خلال فترة الدراسة  مـن   ارتفعنلاحظ من خلال متابعة تطور حجم الودائع أنه      
، وقد ساهمت عدة عوامل 2014مليار دينار جزائري عام  9117.5 إلى 2004دينار جزائري في عام 

نتشـار  في هذا التطور كالتغيرات التنظيمية والقانونية المنظمة للعمل المصـرفي والاتجـاه نحـو الا   
الجغرافي، وعملية الإصلاح وتبني منهج اقتصاد السوق، كما أن ارتفاع أسعار المحروقات في بعـض  

فأدت إلى زيـادة تـراكم    ،انعكست على الاقتصاد الجزائري جيدةائج الأوقات كان له تأثير مباشر ونت
مؤسسات العاملة فـي  الفوائض المالية لدى المؤسسات الاقتصادية والأفراد، وفي هذا الصدد نجد أن ال

  .قطاع المحروقات من أهم المؤسسات المساهمة في هذا التراكم
حيث لم تنخفض نسبة  ،المصرفي القطاع داخل الودائع هيكل على تهيمن العمومية البنوك لاتز لا    

 من  %15 حاجز مجتمعة تتخطى أن الخاصة البنوك تستطع لم ، كما%85ما تحوزه من ودائع عن 
أن موارد المؤسسات  إلىإرجاع هذه الهيمنة   ويمكن ،)2014-2004( المدة خلال الودائع إجمالي
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كما أنه في الوقت الذي كان ينتظر من البنوك الخاصة  العمومية تعود بالدرجة الأولى للبنوك العامة،
في وتزعزعت ثقة الجمهور والمتعاملين الاقتصاديين في القطاع المصر تتراجعوالأجنبية الكثير، 

، بعد أزمة الخليفة وإفلاس البنك التجاري والصناعي الجزائري الخاص الوطني والأجنبي بشكل عام
 .وعاد الأمر إلى سابق عهده بهيمنة البنوك العمومية على النشاط وتراجع المنافسة

  :تطور حجم القروض الممنوحة من البنوك الجزائرية -ثانيا
 ئري الجانب الأكثر أهمية من جملةبالنسبة للنظام المصرفي الجزاتشكل قروض البنوك التجارية     

 ).2014-2004(تطور حجم القروض خلال الفترة ) 02- 03(القروض الداخلية، ويمثل الجدول التالي

  )2014-2004(تطور حجم القروض للبنوك الجزائرية خلال الفترة ): 02- 03(الجدول رقم 
  مليار دينار جزائري: الوحدة

  :من إعداد الباحثة بالاعتماد على: المصدر
 .2010، 2008: بنك الجزائر، التقرير السنوي لـ  -

- Banque d'Algérie, Rapport Annuelle :2004, 2014. 

 تقريبا الاربعة تجاوزت الائتمان حجم في مستمرة زيادة هناكنلاحظ أن  المحلي، للائتمان بالنسبة     
 الاقتصاد تطوير في البنوك دور تفعيلى إل ذلك ويعزى، )2014- 2004(أضعاف خلال الفترة 

 وذلك ،، وهذا إنما يدل على زيادة دور البنوك في تمويل التنمية الاقتصاديةوالعام الخاص بقطاعيه

  البيان     
  

  السنة

 إجمالي القروض
بالبنوك 
  الجزائرية

إجمالي القروض 
  بالبنوك العمومية

إجمالي القروض 
  بالبنوك الخاصة

نسبة القروض 
بالبنوك 
 %العمومية 

نسبة القروض 
بالبنوك 
  %الخاصة 

2004  1534.4  1425.6  108.8  92.9  7.1  
2005  1778.9  1646.9  132  92.6  7.4  
2006  1904.1  1726.5  177.6  90.7  9.3  
2007  2203.7  1951.3  252.4  88.5  11.5  
2008  2614.1  2287  327.1  87.5  12.5  
2009  3085.1  2712  373.1  87.9  12.1  
2010  3266.7  2835.8  430.9  86.8  13.2  
2011  3724.7  3155  530.7  85.8  14.2  
2012  4285.6  3716.1  569.5  86.7  13.3  
2013  5154.5  4457.5  697  86.5  13.5  
2014  6502.9  5709.55  793.35  87.8  12.2  
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 طرف من المصرفية الودائع زيادة بفعل ،الفترة هذه خلال البنوك عرفته الذي السيولة فائض بسبب
 مديونية تسديد عن فضلا للعائلات، الادخارية للودائع يداالمتز لتطوراو المحروقات، قطاع مؤسسات
 عرفت التي الاستثمارية المشاريع مختلف تمويل بزيادة سمح ما هذا، البنوك تجاه العمومية الخزينة
 على وانفتاحه ئرياالجز الاقتصاد يعيشها التي الحركية نتيجة الأخيرة السنوات في ملحوظا اتطور

  .السوق اقتصاد
نسبته  ما النشاط هذا من البنوك هذه حصة بلغ ثيح القروض، منح بنشاط ةيالعموم البنوك تستأثر     

 ليتمو ضمان عن الأول المسؤول تعتبر، ويعزى ذلك إلى أن البنوك العمومية 2014سنة  87.8%
 الخاصة البنوك حصة بلغ نيح في، اهيوالم الطاقة :منها دةيعد مجالات في العمومي القطاع تااستثمار

 نيالمقترض العملاء كون إلى ذلك عزىيو ،السنة نفس خلال %12.2 نسبته ما القروض منح نشاط من
  .الخاص القطاع إلى تهميغالب في نتموني البنوك هذه من

  :دراسة مؤشرات أداء البنوك الجزائرية - ثالثا
 مباشرة بصفة يتضرر لم كونه الأخيرة سنوات العشر خلال المصرفي القطاع وضعية تحسنت    
ها الجزائر كان لها دور ، فضلا عن كون الاصلاحات التي انتهجت2008عالمية ال المالية الأزمة بآثار

 تسيير زيتعز كبير في تدعيم عمل البنوك الجزائرية، من أجل الرفع من أداءها وزيادة تنافسيتها، و
لهذه البنوك، ويمكن أن نستشف هذا التحسن من خلال مؤشرات أداء البنوك  المصرفية لمخاطرا

ي مؤشر مردودية الأموال الخاصة، بل اخترنا بعضها وهالجزائرية، إلا أنه لم نتطرق لكل المؤشرات 
 أي وربحيتها بالبنوك الأداء فعالية على الدلالة ذات مؤشر عائد الأصول، حيث يعتبران من المؤشرات

، كما تطرقنا لنسبة ناجعة إنتاجية أصولا امتلاكها خلال من صافي مصرفي ناتج تحقيق على قدرتها
فية كمؤشر لصلابة النظام المصرفي، وبالنسبة لفترة دراسة هذه المؤشرات فقد اقتصرنا الملاءة المصر

، )2007- 2004(لفترة ، وذلك لتعذر الحصول على بعض الأرقام خلال ا)2014-2008(على الفترة 
  ). 03-03(وهذا ما يوضحه الجدول رقم 
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الأصول ونسبة الملاءة المصرفية للبنوك الخاصة، و تطور مردودية الأموال): 03- 03(الجدول رقم 
  )2014- 2008(الجزائرية خلال الفترة 

 %: الوحدة                                                                                
الاموال مردودية   السنوات

  الخاصة
ROE 

مردودية 
  الأصول
ROA 

نسبة الملاءة المصرفية 
  الإجمالية

2008  25.15  2.13  16.54  
2009  26.01  1.75  26.15  
2010  26.70  2.16  23.64  
2011  24.58  2.1  23.77  
2012  22.67  1.93  23.62  
2013  18.97  1.67  21.5  
2014  23.90  2.01  16.02  

  :من إعداد الباحثة بالاعتماد على: المصدر 
 .2013:بنك الجزائر، التقرير السنوي لـ  -

- Banque d'Algérie, Rapport Annuelle : 2009, 2014. 

بـ ) ROE(تعد مردودية البنوك الجزائرية مرضية، حيث تقدر مردودية الأموال الخاصة     
، إلا أن هذه النسبة كانت أعلى خلال الفترة 2013 في %18.97مقارنة بـ  2014في  23.9%

، حيث شهدت ارتفاع مستمر إلى أن وصلت هذه النسبة إلى أعلى مستوى لها في سنة )2008-2010(
، أما 2014وبعدها ارتفعت في  2013في  %18.97، بعدها بدأت بالتناقص إلى %26.70بـ 2010

، وبذلك فهي ارتفعت عن ما تم 2014في  %2.01فكانت النسبة ) ROA(عن نسبة مردودية الأصول 
، وما يلاحظ من خلال الجدول %1.67، حيث كانت هذه النسبة تقدر بـ 2013احتسابه في سنة 

، فكانت بين )2014-2008(أن نسبة مردودية الأصول شهدت تذبذب خلال الفترة  )03-03(
  .الارتفاع والانخفاض

ى مستوى مردودية الأموال الخاصة للبنوك الجزائرية، ويمكن إرجاع التحسن الطفيف المسجل عل    
إلى زيادة حجم نشاطها خاصة بالنسبة للبنوك العمومية وهيمنتها على النشاط المصرفي في السوق، كما 
أن التطور المحتشم لنسبة مردودية الأصول قد يعود إلى ضعف نجاعة أصول البنوك الجزائرية، 

جم القروض المتعثرة التي تمتلكها هذه الأخيرة، مما أثر سلبا خاصة العمومية منها، بسبب تطور ح
  .على قدرة أصولها الانتاجية على خلق صافي الناتج
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بما  2014في سنة  ةتظل معتبر الملاءة ةنسب أن) 03-03( كما لاحظنا من خلال جدول رقم      
ستجيب لنسبة الملاءة كما أنها ت ،، رغم انخفاضها عما كانت عليه في السنوات السابقة%16يقارب 

 الأموال نوعية من كل تساهم، حيث %9.5المصرفية للجنة بازل والتي تم رفعها في الجزائر لتصبح 
 والمؤسسات بنوكال سمالأرل الدنيا القيمة ورفع الأساسي، مالرأس من أساسا المشكلة بنوكلل الخاصة
 .2009 ديسمبر في تم والذي معتبر، بشكل المالية

 طرف من عليها المنصوص الكلية زيةتراالاح بالأدوات المتعلق التنظيمي التعزيز إطار في     
 السياسة إدارة مجال في أكثر تهاقدر ئراالجز بنك سيطور ،)النقدية السلطة( والقرض النقد مجلس

 فيما خاصة القصير، المدى على المالي راالاستقر لجنة دور سيتعزز لذلك، إضافة، الكلية زيةارتالاح
 القدرة تاواختبار المالية الصلابة تارشمؤ خلال من المصرفي القطاع لصلابة الدوري التقييمب تعلقي

 القدرة تالاختبار واسعة عملية ستتم حيث جارية،تال بنوكال تدقيق عمليات أساس على .المقاومة على
 الاقتصادية تاالتطور أمام المقاومة على المصرفي القطاع قدرة درجة تقييم قصد ،ةالمقاوم على

  ).14، ص2015بنك الجزائر، (ة الأخير
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   في البنوك الجزائرية الحوكمة المؤسسيةواقع تطبيق : المبحث الثاني
 لمؤسساتي والقانوني الذي تتم فيهوا يتحدد الأداء الجيد لاقتصاد بلد ما قياسا بالإطار السياسي      

الأعمال، وعموما يمكن تقييم مدى التزام الجزائر بآليات الاصلاح المالي والاقتصادي وبمتطلبات 
مدى فاعلية نظامها المصرفي ومدى الانفتاح والتحرر المالي، من خلال عدة محاور لعل أهمها 

د العالمي، مساهمته في تحقيق الاستقرار المالي، ورغبة من الجزائر في الرفع من تكاملها مع الاقتصا
للحصول ، لتكوين البيئة الملائمة لحوكمة المؤسسيةأدى بها إلى بذل جهود نحو بناء إطار مؤسسي ل

على أداء فعال وجودة عالية، وكفاءة جيدة وتحقيق الاصلاح الاقتصادي، وقد أجمعت الهيئات المحلية 
والدولية على ضرورة أن يلعب الفاعلين الأساسيين مسؤولياتهم في إرساء وتعزيز الحوكمة في 

البنوك، وتحسين ر المؤسسات المصرفية من خلال قيامهم بالمهام المنوطة إليهم لضمان سلامة واستقرا
أدائهم، وهذا ما حاولنا التطرق له في هذا المبحث من خلال عرض بعض العناصر الأساسية المتعلقة 

المصرفية، ومبادئ  لحوكمة المؤسسيةبمدى حاجة البنوك الجزائرية للحوكمة، والإطار التشريعي ل
  .وأطراف وآليات الحوكمة في البنوك الجزائرية، ومؤشرات ضعفها

  لبنوك الجزائرية والجهود المبذولة لتطبيقهاالحاجة إلى حوكمة ا: ب الأولالمطل
 رجعي إنماو العدم، من ةيالجزائر البنوك في الحوكمة مبادئ قيوتطب وضع إلى الحاجة تنشأ لم      

 من الجزائري البنكي النظام عرفهيو عرفه لما ،الأفق في برزي بدأ الذي المفهوم بهذا المتنامي الاهتمام
، تهيوضع على الأثر ميعظ لها كان حادة هزات إلى التعرض إلى قادته متعددة، قصور وأوجه ثغرات

إلا أن الجزائر عرفت منذ الثمانينات مجموعة من الاصلاحات التي تعكس رغبتها في توفير الآليات 
بضمان حوكمة والوسائل اللازمة لتحقيق الاستقرار في نظامها المصرفي، لذلك وجدت نفسها ملزمة 

  .جيدة لمؤسساتها المصرفية لتحقيق مستويات أداء أفضل
  الحاجة إلى حوكمة البنوك الجزائرية: الفرع الأول

بالرغم من الأشواط العديدة التي قطعتها الإصلاحات المصرفية في الجزائر والجهود الرامية إلى       
فإن الجهاز المصرفي الجزائـري لا يـزال   ترسيخ قواعد اقتصادية تقوم على الانفتاح وآليات السوق، 

يعاني من أوضاع إختلالية تعرقل تطوره نحو العصرنة والفعالية التي يتطلبها اقتصاد السوق حيث أنـه  
ت الطبيعـة  من الملاحظ أن ما يتوجب إتمامه لا زال كبيراً والطريق إليه مليء بالعوائق والعراقيـل ذا 

   .القانونية والمؤسساتية
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  :الضعف الهيكلي في البنوك الجزائرية جوانب-أولا
ويمكـن   ،مكامن ضعف تعترض مسار القطاع البنكي ومنه دور مختلف الفاعلين في الاقتصادفنلاحظ 

  :حصر أهم السلبيات التي يعاني منها الجهاز المصرفي الجزائري في العناصر التالية
  :سمال البنوكصغر حجم رأ -1

 من تعاني لاتزإلا أنها لا  الجزائرية البنوك أموال رؤوس في الحاصل التطور من الرغم على     
 رةيخط ةيمال مشاكل الحجم صغر تحدي ريثيو ،ةيوالأجنب ةيالعرب البنوك مع مقارنة أحجامها صغر
 تكتلات من ةيالعالم ةيالمصرف الساحة تشهده ما ظل  في ةيالتنافس تهااردق من حدي كما البنوك لهذه

 تهاارقد زيوتعز كفاءتها زيوتعز مكانتها ةيتقو أجل من نهايب مايف ،البنوك واندماج عملاقة ةيمصرف
تي تطرقنا إليها سابقا نجد إصدار ومن الاصلاحات ال، )402، ص 2004زغيب، نجار،  ( ةيالتنافس

الصادر في  01-90ثلاثة أنظمة متعلقة بالحد الأدنى لرأس المال، وهي على التوالي النظام رقم 
الصادر في  01-04، والنظام رقم مليون دينار جزائري 500رأس مال البنوك بـ  والذي حدد 1990
الصادر في  04- 08، والنظام رقم مليار دينار جزائري 2.5رأس مال البنوك بـ  والذي حدد 2004
   .مليار دينار جزائري 10د رأس مال البنوك بـ والذي حد 2008

  :تركز البنوك -2
درجات عالية من التركز للعمليات المصرفية في ظل بيئة مصرفية سليمة قـد يكـون   إن وجود       

أمراً مرغوباً ومطلوباً لتحقيق اقتصاديات الحجم مع المحافظة على قدر من المنافسة، كما مـن شـأنه   
تعزيز تنافسية الجهاز المصرفي في ظل عولمة الصناعة المصرفية، غيـر أن التركـز فـي السـاحة     

فقد أدى وجود تركز كبيـر داخـل القطـاع     ،لجزائرية يطرح بشكل يعاكس هذه الايجابياتالمصرفية ا
المصرفي الجزائري من خلال هيمنة البنوك العمومية على هيكل النشاط الشامل للقطاع، إلـى غيـاب   
المنافسة الحقيقية بين البنوك وخلق حالة من الرتابة والجمود تعيق أي مبادرات للتحـديث فـي أدوات   

  ).228، ص 2016زقرير، (وأساليب العمل 
 مؤشرات أداء البنوك الجزائريـة أن يث يتضح من خلال الأرقام السابقة الذكر فيما يخص بعض ح     

سواء الإقراضي أو الإيداعي أو من (البنوك العامة تملك سيطرة شبة كلية على نشاط القطاع المصرفي 
ق الطابع ، فيما يبقى هامش البنوك الخاصة ضئيل جداً وهو ما لا يساعد على تحقي)ناحية حجم الأصول

التنافسي الذي كان المشّرع يطمح إلى تحقيقه من خلال فتح القطاع المصرفي على المساهمة الخاصـة  
  .   والأجنبية
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 ):انتشار البنوك(الكثافة المصرفية -3

على مبدأ الانتشار، وهناك نماذج تناولت هذا المبدأ بطريقة أو بـأخرى،   باحثينالكثير من ال ركز     
مصـيطفي،  (شخص فـرع واحـد لبنـك     10000ينص على أنه يجب أن يقابل كل  ولعل أشهرها ما

حيث وبالرغم من التطور الذي شهده عدد البنوك في السنوات الأخيرة بـالجزائر إلا  ). 80، ص2006
أن انتشار الفروع والوكالات البنكية عبر التراب الوطني لم يبلغ للمعيار الدولي، إضـافة إلـى سـوء    

دريس، (ي النشاط الاقتصادي البنكية بحيث تتركز في المدن الكبرى فقط ذات الكثافة فتوزيع للوكالات 
وهو الـذي لا يعـد    2013في  25500مقابل  2014فرد في  25600لكل وكالة نجد ف ،)35، 2007

  .كافياً
 تجزئة النشاط البنكي -3

لى تخصيص الموارد الماليـة  لقد نجم عن السياسة الاقتصادية المنتهجة في الجزائر والتي تركز ع     
حسب خطط محددة مسبقاً لتشمل مختلف ميادين النشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة خلق نوع من 
التخصص في النشاط المصرفي، وقد انبثق عن ذلك تجزئة النشاط المصرفي وكـذلك قلـة أو انعـدام    

  ).3، ص2006تمار، ، يعقوبي(الحوافز أمام تلك المؤسسات لتوزيع محافظها المالية 
 :فعالية الأداء-4

لوسـاطة المصـرفية علـى المسـتويين     يمكن تحليل نجاح وفاعلية المنظومة المصرفية بالنسبة ل     
  ): 374، ص 2004فضيلي،  ،رزيق(

  الفعالية المالية : المستوى الأول -
 والمعلومات التي يضعهاتي يقدمها تقاس فعالية منظومة الوساطة المالية بكلفة إنتاج الخدمات ال

  :في متناول الزبائن، وتعد تكلفة الخدمات التي تقدمها البنوك الجزائرية مرتفعة بسبب
  .ضعف تشكيلة الخدمات المقدمة -
قلة استعمال أجهزة الإعلام الآلي بالمقابل استعمال المـوارد البشـرية بكثـرة لمعالجـة      -

 .العمليات التجارية

 .ة الضعف في المنظومة البنكيةأنظمة الإعلام التي تعتبر نقط -

 .اكتظاظ استقبال الزبائن والعجز الكبير في مراقبة تدقيق الحسابات الداخلية -
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  الفعالية الاقتصادية : المستوى الثاني -
تعتبر منظومة الوساطة فعالة إذا قامت بتسيير جيد لنظام الدفع وخصصت الموارد تخصيصـاً  

ضعف تخصيص الموارد بسبب ضعف جمـع الأمـوال   جيداً، وتعاني المنظومة المصرفية من 
  :وذلك للأسباب التالية

  .عدم وجود إستراتيجية واضحة لتشجيع الادخار من قبل البنوك -
نقص ثقة الجمهور في البنوك، خاصة في ضمان ودائعهم في حالـة الإفـلاس أو سـحب     -

 ).حالة بنك الخليفة خير مثال(الاعتماد من البنك 

 .في فتح الحسابات الجارية وفي تلقي دفتر الشيكات البيروقراطية والصعوبة -

 .ضعف كبير في الهياكل والوكالات البنكية خارج المدن الكبرى -

وأيضا تخصيص الموارد غير الملائم، سواء من ناحية العمليات المقرر تمويلهـا، أو مـن       
  .ناحية الطريقة المعمول بها

  : فقدان الاحترافية-5
 نوك كانت تخضع بشكل دائمزمة، فهذه البلاالجزائرية تفتقد إلي الاحترافية الالبنوك التجارية      

في وبالتالي مازالت أداة  ،للسلطات العمومية في اتخاذ قراراتها على منح القروض للمؤسسات العمومية
  : )374، ص 2004رزيق وفضيلي، ( يلي برز عدم احترافية الجهاز المصرفي ماما يوم، يد الدولة

o روضقالتمييز في تقديم ال.  
o الآجال الطويلة للرد على طلبات التمويل .  
o خرآمرتبطة بالضمانات قبل أي اعتبار يير ااستناد القرارات لمع.  
o صعوبة الوصول إلى القروض البنكية، البيروقراطية، والتسيير المركزي.  
o شكل سحوبات على المكشوفة للمؤسسة  ىإفراط في حجم القروض الممنوحة عل

 .لعمومية التي لا تتمتع بوضعية مالية تسمح لها بالحصول على القروض ا

  :القروض المتعثرة-6
 اساتيالس أمام أنه ثيح الجانب، هذا في رةيكب مشكلة من ئرياالجز المصرفي الجهاز عانيي     
 أجل من ةيالعموم المؤسسات ليتمو لضمان ةيئراالجز البنوك انتهجتها التي ةيالتوسع ةيضاالاقر
 النشاط عرقلة إلى ؤديي قد ما وهو ،القروض لتلك ةيالاقتصاد الجدوى عاةامر دون تهايرارماست

، وحتى بعد عمليات القروض تلك واسترجاع رييتس على درةالمق ةيالتجار البنوك بفقدان المصرفي
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لوضعيتها بقيت البنوك رغم مشاكلها تمنح القروض للمؤسسات العمومية دون مراعاة التطهير المالي 
  ).231، ص2016زقرير، (المالية 

  :الضعف التكنولوجي-7
إن العمل على تنويع وتحديث الخدمات المالية والمصرفية باستعمال ثورة الاتصالات والمعلومات       

يعد ضرورياً حيث تعاني البنوك الجزائرية من انعدام شبكة اتصالات متطورة ترقـى إلـى مسـتوى    
  ).9، ص2005غالم، ، بن عيشي(تعاملات البنكية صرة للالمتطلبات المعا

 :ة والإفصاحيافضعف الشف - 1

إن ضعف الشفافية والإفصاح عن البيانات المصرفية هو ما يؤدي إلى ضـعف الرقابـة علـى          
  ).18، ص 2005العقون، ، هارون(انب انتشار البيروقراطية البنوك، إلى ج

الجزائر المشار إليها آنفاً تظهر وبالرغم من توفرهـا علـى   إن نقائص ونقاط ضعف البنوك في       
قدرات لا يستهان بها، فهي ليست مستعدة بعد لمجابهة قواعد اقتصاد السوق والتي تتمثل في المنافسـة،  
والانضباط المالي المتزايد عن طريق وضع أدوات التنظيم النقدي، وتطوير الأسواق المالية وتحسـين  

  .غيرها من القواعدوالمراقبة واللامركزية و نوعية وسائل الاتصال
   :أزمة البنوك الخاصة الجزائرية -ثانيا
عـرف الوضـع المـالي والاقتصـادي      ،البنوك الجزائرية ن النقائص التي شهدتهام وبالرغم من     

الجزائري استقراراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة برز معـه تحسـن المؤشـرات الخاصـة بالقطـاع      
كما تميز الجهاز المصرفي والمالي الجزائري منذ نشأته بدرجة معتبـرة مـن الاسـتقرار،    ، المصرفي

حيث لم يشهد أزمات مالية حادة أو عنيفة ذات أثر كبير وخطير علـى عناصـره أو ملاءتـه الماليـة     
 ،هي المقصودة أساسـاً بهـذه الثقـة    عموماً، وما يتعين مراعاته في هذا الجانب هو أن البنوك العامة

بنـك  "بالإعلان عن إفلاس بنـك خـاص    2002فالاستقرار النسبي المشار إليه عرف هزة عنيفة سنة 
فرغم أنها لم تكن القضـية الأولـى التـي     ،التي مست عمق المنظومة المصرفية وهي القضية" الخليفة

صـناعي  قبلها إفلاس البنك التجـاري وال (عرفها القطاع المصرفي الجزائري وتحديداً البنوك الخاصة 
  .، فقد كانت القضية الأهم على الساحة بتداعياتها وتطوراتها)الجزائري

 الحوكمة سوء هو وكان السبب في أزمة البنوك الخاصة الجزائري المصرفي القطاع ميز ما إن     
 البنوك على والرقيب المشرف بصفته خاصة بصفة الجزائر وبنك عامة بصفة المصرفي الجهاز في

  .الأخرى



 في البنوك الجزائرية وأداءها المالي يةحوكمة المؤسسلدراسة تطبيقية ل               :الفصل الثالث
 

164 
 

دورا  حيث تلعب الرقابة والاشراف الفعال على القطاع المالي ووجود مؤشرات الحيطة والإنذار     
متميزا في إرساء اطار مؤسساتي سليم لانجاح الاصلاحات المالية بعد الكشف عن مدى سلامة 

ية واستقرار النظم المالية، وبالتالي تقييم مدى قابلية القطاع المالي ككل للتأثر بالأزمات المال
والاقتصادية بإعتبارها آليات للإنذار المبكر خاصة مع ارتباطها المباشر بمبادئ الحوكمة، وعلى صعيد 
الواقع الجزائري يظهر الضعف الكبير في آليات الرقابة والإشراف المالي، وهشاشة مؤشرات التحوط 

رقايقية، (تقرار المنظومة المالية ئمة لاسوالإنذار اللازمة لتقييم سلامة القطاع المالي وتوفير البيئة الملا
   . )422، ص2011

 بين من أن والتفتيش، الرقابة بنشاط والمتعلقة مذكراتها إحدى في المصرفية اللجنة أشارت وقد     
 سوء هو الجزائري والتجاري الصناعي والبنك الخليفة البنك واجهها التي المالية الأزمات أسباب أهم

شريقي، (من خلال النقائص التالية  الفترة تلك في الجزائر لبنك الرقابية الوظيفة ميزت التي الحوكمة
 ):10، 9، ص ص 2009

 .للمؤسسة المحاسبية الإجراءات احترام عدم -
 .الجزائر لبنك التقارير تقديم في التأخير -
 .التوطين لملفات المنتظمة غير المراجعة -
 .والرقابة المتابعة غياب -
 .والحذر الحيطة قواعد احترام عدم -
 .المدفوعة غير الشيكات بمعالجة يتعلق ما خاصة للمهنة الجيد التسيير احترام عدم -
 .الجزائر بنك لدى للبنك الجاري الحساب كفاية عدم -
 .الإجباري الاحتياطي غياب -
  .الصرف لقوانين تجاوزات -
 قدرتهما عدم إعلان بعد البنكين هذين تصفية بعد الأزمات من العديد المصرفي القطاع شهد وقد      

 عمليات خلال من ذلك ويظهر الحوكمة، سوء من تعاني كذلك فهي العمومية البنوك أما التسديد، على
خارجيا نتيجة لعجز أنظمة الرقابة بنوك الوطنية الثقة الضرورية محليا و، وبذلك فقدت الالاختلاس

المالية المصرفية، خاصة مع قصور  الاحترازية في المؤسساتوالإشراف الداخلي، وضعف النظم 
دور البنك المركزي في الرقابة والتوجيه للبنوك الوطنية، مما كلف ذلك الخزينة العامة المليارات من 

   ).422، ص2011رقايقية، ( الدولارات لتغطية الكثير من قضايا الاختلاس وتحويل الأموال 
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 ولة لتطبيق الحوكمة في البنوك الجزائرية الجهود المبذ: الفرع الثاني
المصـرفية،   لحوكمة المؤسسيةلقد بذلت السلطات الجزائرية جهودا من أجل إرساء التطبيق السليم ل    

في مجال الحوكمة، ميثـاق   وتطرقنا في هذا العنصر للإطار التوجيهي من خلال برنامج العمل الوطني
  .الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر

  :برنامج العمل الوطني في مجال الحوكمة -أولا
 تحديث تم فقد المصرفي، القطاع مستوى على حوكمةال مجال في الوطني العمل لبرنامج تنفيذا     
 وبغرضة، البنكي العمليات وتأمين سرعة تضمن تبادل وشبكات دفع وسائل إدخال بفضل الدفع أنظمة
 ما بتنفيذ حاليا الجزائر بنك يقوم الأسواق، انضباط وترقية الحذر قواعد وتعزيز المخاطر إدارة تحسين

 لهذا وتنفيذاية، المال والمؤسسات البنوك مع وبالتشاور تدريجية بطريقة 2 بازل منظومة في ورد
عياري، خوالد، ( يلي كما جاءت رئيسية إجراءات عدةو تدريجية تدابير الجزائر بنك اعتمد المشروع

 ):16 ،15، ص ص 2012
 مع بالتشاور ويعمل خارجية، مساعدة إشراف تحت 2 بازل اتفاق لمشروع خصصتم فريق إنشاء -

 .الدولية المحاسبية المعايير مشروع تنفيذ على المسؤول الفريق
 مقتضيات لتلبية استعدادها مدى تقييم بغية التجارية البنوك تصرف تحت ووضعهما استبيانين إعداد-

 .2 بازل
 بالأموال يتعلق رئيسي مطلب (الجزائر بنك طرف من النظام لهذا الكمي الأثر دراسة إعداد-

 ).الخاصة
 النظام وعصرنة دعم برنامج من استفادت الجزائرية البنوك أن نشير الصدد، هذا وضمن        
 التدقيق عمليات إجراء على الجزائرية البنوك مساعدة أجلمن  الأوروبي الاتحاد أقره الذي المالي،
 مراقبة مخطط ووضع الدولية، المحاسبية المعايير مع تتوافق سليمة محاسبية قواعد وإرساء الداخلي
  .التسيير

  ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر -ثانيا
جميع الأطراف الفاعلـة  والذي يشكل  مرجع للحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر، تم وضع ميثاق ا     

 يصبح أن إلى أدت التي الدوافع الأول الجزء يوضححيث  جزئين هامينفي المؤسسة، ويتضمن الميثاق 
 المؤسسـة  إشـكاليات  مـع  الصلات يربط أنه كما الجزائر، في ضروريااليوم  للمؤسسات الراشد الحكم

 الأساسية المقاييس إلى الثاني الجزء ويتطرق، الخاصة والمتوسطة الصغيرة المؤسسة سيما لا الجزائرية،
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 للمؤسسـة  التنظيميـة  الهيئات بين العلاقات يعرض جهة فمن، للمؤسسات الراشد الحكم عليها بنىي التي

 الأطـراف  مع المؤسسة علاقات أخرى، جهة ومن ،)التنفيذية والمديرية الإدارة مجلس العامة، الجمعية(
الحكـم  ميثـاق  (وهذا ما عرضناه فيما يلـي   والموردون المالية والمؤسسات كالبنوك الأخرى الشريكة

      ):100-1، ص2009الراشد للمؤسسة في الجزائر، 
  :ضرورة ميثاق جزائري للحكم الراشد-1

  :يحتوي هذا الجزء على
للمؤسسة في الجزائر أن يسـاهم فـي    حيث من المتوقع أن تطبيق الحكم الراشد :الظرف الجزائري-أ

ة السريعة لتحقيق نقلة نوعيـة نحـو   ومواكبة التغيرات العالمي نتقال نحو اقتصاد سوق حديث وفعال،الا
  .التألق في عالم الأعمال والمؤسسة

 : إلى خاصة بصفة موجه، الميثاق هذا إن :لمؤسسات الشريكة بتنفيذ الميثاقا-ب

 كمـا  نشـاطها  واستمرارية ديمومة إلي تصبو والتي الخاصة، والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مجموع*
  . الوطنية للتنمية المحرك دور فيه تلعب وتنافسي، عصري اقتصاد ضمن نفسها فرض إلى تطمح

  .لذلك تتهيأ التي تلك أو البورصة، في المساهمة المؤسسات*
الاهتمام المتزايد بهذا النـوع مـن   إن  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة كهدف ذا أولوية-ج

ووفقـا  . المؤسسات راجع لمساهمتها في الناتج المحلي الخام خارج المحروقات وتوفير مناصب الشغل
  : لهذا الميثاق تم تقسيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر إلى ثلاثة أنواع هي

  .مؤسسات تعاني صعوبات البقاء وتمثل الأغلبية*                 
  .واجه تحديات النمو وتمثل الأقليةمؤسسات ت*                 
  .مؤسسات مساهمة في البورصة وتمثل نسبة ضعيفة*                 

 الحكم الراشد للمؤسسة الجزائرية مشاكل-د

  المعايير الأساسية للحكم الراشد للمؤسسة-2
  :حسب هذا الميثاق في معايير الحكم الراشدوتتمثل 

  :المتبادلة وعلاقاتهم الداخليين الفاعلين الأطراف-أ
 وبواسطة .فقط السياق هذا في لهم، المكرسة التنظيمية الهيئات اطار في الداخليين، الفاعلة الأطراف تعمل

    .والمقررة بها المسموح الوظائف وتبادل تداخل ويمكن الجسور مد يتم العضوية، الهيئات هذه
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  :الخارجيين الفاعلة الأطراف مع المؤسسة علاقات-ب
والأطراف الفاعلة الخارجيين ، الخارجيين الفاعلة الأطراف من العديد حول مفتوح جهاز المؤسسة تشكل

  :ونوع العلاقة التي يجب تربطهم بالمؤسسة هي
 تعاون أجل من(  ندي، المور)وشفافية ثقة (ىالأخر المالية والهيئات البنوك ،)كشريك (العمومية السلطات

 خـلاق الأ(  المنافسـين ، )المؤسسـة  زبائن أول هم( العمال ،)للمؤسسة الحقيقيين الملاّك(  الزبائن ،)دائم
  ).وواجبات

  :المعلومات نشر و النوعية -ج
 فهـي  البورصـة،  في المساهمة تلك عن ماأ. للمؤسسة السنوية المالية الوضعية نشر على القانون ينص

  .المؤسسة تقييم على مادي أثر لها التي المعلومات كل كذا و الثلاثي كل في المالية حالتها بنشر مطالبة
  :المؤسسة ملكية انتقال-د
 نقل عملية بها تضمن التي المناسبة الصيغة تجد نأ مؤسسة كل فعلى حوال،الأ جميع في فعال حل يوجد لا

 انتظـار  مـن  بـدلا  النقل ضمان كيفية توقع دائما الأفضل فمن الشأن، هذا وفي كامل، باستقرار الخلافة
  .النتائج تحمل وبالتالي وقوعه

  في البنوك الجزائرية الحوكمة المؤسسيةالاطار التشريعي لتطبيق مبادئ : المطلب الثاني
التي تتعلق بإرساء  والاجراءات في هذا المطلب حاولنا عرض أهم القوانين والأوامر والأنظمة     

  .مبادئ الحوكمة في البنوك الجزائرية
 بوضع ةيالنقد السلطات قامت قدة، يالجزائر ةيالعموم البنوك في الحوكمة نيلتحس هايسع إطار في     
 إثر دةيالجد النجاعة عقود إعداد تم ثيبح البنوك، ارةإدو الإدارة مجالس دور نيوتحس الكفاءة عقود

 ريالمتغ الأجر نظام( البنوك رييمس لرواتب دايجد نظاما تشمل والتي 2004 سنة الموقعة العقود مييتق
 ووضع لهايتشك إعادة خلال من الإدارة مجالس دور نيتحس تواصل وقد، )ءبالأدا المقرون ديالجد
 خلال من تعززيس الدور وهذا قيتدق لجنة بإنشاء الخصوص وجه على تقضي دةيجد ةيداخل ماتيتنظ

 ومدونة ةيالإدار اتيللمسؤول ثاقيم إعداد عبر الإدارة نيوتحس الأعضاء لخبرة المطرد زيالتعز
 العمومية، البنوك في مستواها ورفع الوظائف وتأهيل أيضا الإدارة ل تحسينمجا وفية، نالمه اتيأخلاق
 أساس على أجري الذي والمالي المؤسساتي المستوى ورفع أهيلتال مخططات تنفيذ إلى الإشارة تجدر

 خلال ومن الأجنبية البنوك مع والتعاون، المعززة المساعدة عقود وتوقيع والمالي المؤسساتي التدقيق
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، 2008 ،النظراء قبل من مييللتق ةيقيالإفر ةيالآل( الأجانب الخبراء مع البنوك مجال في التكوين توسيع
  ).150-148ص

 المتعلقة يميةوالتنظ يعيةالتشر الأنظمة من قاعدة على الجزائري يالمصرف نظامال وفرتكما ي      
 من مستوحاة أصلا يوه ،يةالمصرف تياالعمل إدارة يزوتعز دعم على تعمل يالت يةالمصرف بالرقابة

  74-94 بين القواعد الاحترازية في إطار التعليمة ريالكب التوافق هرظ يثح ،1بازل لجنة تياتوص
 1بازل لجنة بمقررات الخاصة وتلكرة البنوك والمؤسسات المالية، إدا يف الحذر قواعد يدبتحد المتعلقة

 ).24ص، 2009زيدان، ( 
 يةالداخل الرقابة بنظم الخاص الإطار مع سجمين 2002 عام يف ليةالداخ للرقابة نظام وضع تمو      
 إدارة ووظائف ،يةوالخارج يةالداخل المراجعة وظائف ضمنت 1998 يف بازل لجنة أصدرته الذي

 أن كما، 03/04/2004 المصرفية الصادر في الودائع ضمان نظام صدور جانب إلى المخاطر،
 المطلوب، المستوى دون تزال لا 2006 يف الصادرة بازل مبادئ تضمنته يالت يةوالشفاف الإفصاح

 حول معلومات عن العام والإعلان الإفصاح يف متقدم مستوىيق تحق يف بعضها وفق وإن حتى
 الإطار ضمن تندرج اتعيتشر بوضع فية الإشرا السلطات قامت الصدد هذا يوف، يةالمصرف أنشطتها

، 24، ص ص2009زيدان، ( أهمها من خاصة فيما يتعلق بالرقابة المصرفي البنوك لحوكمة العام
25:( 

الجزائرية من خلال  السوق يف العاملة: المالية والمؤسسات للبنوك الداخلية الرقابة نظام وضع 1-
 بالرقابة البنوكيام  ق المتضمن 14/11/2002يخ بتار الجزائر بنك عن الصادر 03-02نظام رقم 

 :  ت ما يليشمل يوالت لأنشطتها ليةالداخ
 : إلى يةالداخل والإجراءات تياالعمل مراقبة نظام دفهي :الداخلية والإجراءات العمليات مراقبة - أ

 .المركزي البنك قبل من الموضوعة يميةوالتنظ يعيةالتشر للأحكام يةالمصرف تياالعمل بيقتط مراقبة -
 دقيوالت للمخاطر، بالتعرض المتعلقة القرارات اتخاذ يف المتبعة للإجراءات الصارم ذيالتنف مراقبة -
 شكل على رييالتس راييبمع الأمر تعلق إذا اميلاس ،يذفيالتن الجهاز قبل من المحددة ييرالتس يرعايبم

  .ىقصو حدود
 من كدأتت أن يةالمال سساتؤوالم البنوك على بيج: تالمعلوما ومعالجة المحاسبي التنظيم -ب

 يةالشفاف على يزالترك مع ،يةالمحاسب ييمالتق مناهج وكذا المعلومات، يةومصداق يةنوع ،يةشمول
 .دوري بشكل المعلومات ونشر والإفصاح
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 خاصة أنظمةب ليةالما سساتؤوالم البنوك موتق أن بجي  :والنتائج المخاطر تقدير أنظمة وضع - ج
الحذر من  يتوخ بغرض ه،ياتعمل وحجم ةعيطب مع ةريالأخ هذه فكييوت المخاطر، ليلوتح ريبتقد

 بالسوق، بالقروض، المرتبطة المخاطر اسيملا ت،ياالعمل هذه جراء لها تتعرض يالت المخاطرمختلف 
 .لةوسيوبال الفائدة بمعدلات

 :خلال من المخاطر في والتحكم المراقبة أنظمة وضع - د
 .المحدد الوقت يف ومراجعتها المفتوحة طينالتو ملفات متابعة من كدأالت -
 .اريرالتق ميتقد قبل المختلفة يةالمصرف تياالعمل حيتوض على السهر -
 بلدان يةوبق الجزائر بين والخدمات السلع وتدفقات ليةالما التدفقات بين التامة المطابقة من كدأالت -
 .مالعال

 :إلى النظام هذا دفيه :والتوثيق للإعلام نظام وضع -ه
 .فيةالمصر تايالعمل مختلف على فيةالشفا إضفاء -
 .المصالح أصحاب متناول يف ووضعها نشرها مع بنك، بكل الخاصةير التقار إعداد -
 .الاقتضاء حالة يف اهيإل الرجوع كنمي حتى المعلومات كليق توث -
 نظام بمعنى منها، الحد أو المخاطر يف الوقوع تفادي أجل من المخاطر مركزية نظام وضع- 2

 .الجزائر بنك اتميتعل هاقطبيت لعدم ةيجنت البنوك لها تتعرض يالت الأزمات لمواجهة المبكر للإنذار
 والخاصة، يةالعموم البنوك كل بانخراط يضقي والذي :ةالمصرفي الودائع لضمان نظام وضع 3-
 والمبالغ ،ودائعهم توفر عدم حالة يف نعيالمود ضيتعو بهدف النظام، هذا يف ةيوالأجنبية الوطن

 المراكز سلامة على الحفاظ إلى النظام هذا دفهي كما للاسترداد، القابلة بالودائع ةيهالشب الأخرى
  .للبنوك ةيالمال

 يسمح الذي الإنذار لنظام الأولى الخطوة البنكي، للكشف بالنسبة الوثائق، على التدقيق كلشي     
 6و بنكا 18 أي معتمدة، مؤسسة 24 إجمالي الوثائق على التدقيق ويغطي ي،البنك نظامل أفضل برصد

 إخطارا 2558 إرسال تم ، 2007 إلى 2002 من السنوات وخلال الإطار، هذا وفي ة،مالي مؤسسات
 التصاريح، إرسال في التأخير الخصوص، وجه على يشمل، المعنية المالية والمؤسسات البنوك إلى
 وقد، إضافية معلومات على الحصول وطلبات ضاتقوالتنا الأخطاء السارية، للمعايير الامتثال عدم

 من الحد في الدفع، نظم وتحديث تعزيز إلى الرامي للمعلومات، البنكية للنظم الجاري التحسين ساهم
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 في الجهود من المزيد بذل من بد لا ذلك، مع المخاطر رصد وتحسين التصريح تقارير تقديم في أخرتال
  ).153، ص2008 ،النظراء قبل من مييللتق ةيقيالإفر ةيالآل( الخصوص هذا

 مبادئ أهم من بدورها تعد التي والإفصاح ةيالشفاف دعائم أهم من المحاسبة رييمعا تعتبر        
 والأنظمة نيالقوان من مجموعة بإصدار الجزائري المشرع قام فلقد الشأن هذا وفي البنوك، حوكمة

  :ةيالتال
 ،هقيتطب اتيفيوك شروط وكذا المالي المحاسبي النظام ديتحد إلى هدفي والذي 11-07رقم  القانون -
 ومدونة ةيمحاسب رييومعا ةيالمال للمحاسبة ايتصور إطارا المالي المحاسبي النظام تضمني ثيبح

 لهذا مكنيو  عامة بها المعترف ةيالمحاسب المبادئ أساس على ةيمال كشوف بإعداد تسمح حسابات
 وأسس مبادئ أن يرسخ 01/01/2009ا بِتداءا  يذيالتنف زيح دخل الذي ديالجد المالي المحاسبي النظام

  .)6-3، ص 2007الجريدة الرسمية، (  بخاصة بصفة والبنوك عامة بصفة الشركات في الحوكمة
 المطبقة ةيالمحاسب والقواعد المصرفي الحسابات مخطط ديتحد إلى هدفي الذي 08-92النظام رقم  -

الجريدة (  الخاصة مييالتق وقواعد العامة ةيالمحاسب المبادئ في المتمثلة ةيالمال والمؤسسات البنوك على
  ).19، ص 1993، 1 الرسمية

 للبنوك ةيالسنو ةيالفرد الحسابات إعداد شروط ديتحد إلى هدفيالذي  09-92النظام رقم  -
 ).29، ص 1993، 2 الجريدة الرسمية(  ةيالمال والمؤسسات

 يالمال النظام وعصرنة دعم برنامج من استفادت قد يةالجزائر يةالعموم البنوك أن إلى هنا شيرن     
 إجراء على البنوك مساعدة أجل من AMSFA يالأورب الإتحاد أقره الذي الجزائري يوالمصرف

، 2009زيدان، ( سييرالت مراقبة مخطط ووضع ،يةمحاسب قواعد وإرساء ي،الداخل قيالتدق تياعمل
 .)26ص
 مبادئيز وتعز يرتطو أن إلى يةوالمصرف يةالمال بالإصلاحات المكلفة المنتدبة ةرزيالو أشارت وقد     

 مجالس ةيبترك يفمع التركيز  المجال، هذا يف الإصلاحات تياأولو من تبرعا البنوك يف الحوكمة
 الحوكمة مبادئ حدأك والإفصاح يةالشفاف يةأهم إلى ةيرالوز أشارت كما، هاداءأ من لرفعل البنوك إدارة

 معرفة المصالح لأصحابيتيح  متطور معلومات نظام وجود تتطلب ةيرالأخ هذه وأن البنوك، يف
  .)26، ص2009زيدان، ( للبنوك المال المركز
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  متطلبات تطبيق الحوكمة في البنوك الجزائرية: المطلب الثالث
ادئ الحوكمة في ببداية الوعي بأهمية تطبيق مبرغم وجود بعض الملامح الأولية التي توحي      

البنوك الجزائرية، إلا أن هذا التطبيق لم يرقى بعد إلى المستوى المطلوب، فنلاحظ مثلا غياب ميثاق 
الحوكمة لدى البنوك الجزائرية، وذلك خلاف بعض الدول العربية التي قطعت أشواط مهمة في إرساء 

وضوح أعمال ومسؤوليات مجلس  ، عدمع المواثيق المتعلقة بهامبادئ حوكمة البنوك إنطلاقا من وض
الادارة فمعظم البنوك خاصة العمومية منها لا تعمل مجالس إدارتها على تبني أهداف واستراتيجيات 

  .واضحة للبنك، إضافة إلى عدم حماية حقوق المساهمين وخاصة المنتمين إلى الأقلية
فصاح البنوك لسلطات الرقابة والإشراف تتم وفقا للنصوص كما نلاحظ أنه وإن كانت عملية إ     

مختلف المعطيات والمعلومات المتعلقة بالبنوك يبقى أمرا  ىالتنظيمية، إلا أن حصول الجمهور العام عل
صعباً وفي أغلب الاحيان غير ممكن، ويلاحظ أيضا أن إعلانات ومنشورات بنك الجزائر الخاصة 

شكل عام لا تغطي أنشطة البنوك، والتي لا يزال الحصول على معلومات بالقطاع المصرفي بالجزائر ب
  .عنها صعب

ق المعايير المحاسبية هذا بالإضافة إلى نقائص أخرى تعاني منها البنوك الجزائرية في إطار تطبي     
 ثرة الاختلاسات وعملياتوانتشار الفساد المالي من رشوة ومحسوبية وك ومعايير المراجعة، الدولية

ولا يجب أن ننسى أيضا التزام البنوك الجزائرية بمعايير لجنة بازل، ففي الوقت الذي تتنافس  التزوير،
مع وجود بعض الاختلافات مثل  1، البنوك الجزائرية تطبق بازل 3فيه البنوك على تطبيق بازل 

لسوق وخطر الحسبان خطر ا خذ فيلاهتمام أكثر بخطر القرض، دون الأمعدلات ترجيح المخاطر، وا
  .التشغيل

ولمعالجة مؤشرات الضعف هذه يستدعي الأمر التزام البنوك الجزائرية بمجموعة من الآليات      
الداخلية، وتوفر المحيط الضروري الذي يساعد على تطبيق نظام الحوكمة من أجل توفر البيئة المناسبة 

تطرق للآليات حتى يكون لحوكمة البنوك أثر ملموس، وهذا ما حاولنا عرضه من خلال هذا المطلب بال
     : التالية

   الداعمة لحوكمة البنوك الجزائرية الآليات الداخلية: الفرع الأول
يتمثل دور الآليات الداخلية في دعم حوكمة البنوك الجزائرية، من خلال توضيح المسؤوليات التي      

، وفي هذا العنصر ركزنا على العوامل التي تساعد هؤلاء يجب تطبيقها من قبل الفاعليين الداخليين
  .في البنوك الجزائرية الحوكمة المؤسسيةالفاعلين على التطبيق الجيد لمبادئ 
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   :إصلاح مجالس إدارة البنوك -1
من  البنك في نيوالمودع نيالمساهم من كل تجاه الإدارة مجلس ةيمسؤول على ديالتأك جبي إذ     

  :)16، 15، ص ص 2006جاب االله، علال، بن (  خلال
     كل بذلواي أن جبي كما التامة، المعرفة من أساس على الإدارة مجلس أعضاء عملي أن جبي -

  .نيوالمودع نيالمساهم لصالح جهدهم
 .نيالمساهم فئات عيلجم المتكافئة المعاملة قيتحق الإدارة مجلس ضمني أن نبغيي -
 .البنك مع نيالمتعامل مصالح مراعاة مع ةيالسار نيبالقوان الإدارة مجلس لتزمي أن جبي -
   ثيح الإدارة، عن ةيباستقلال البنك شؤون على ةيبموضوع الحكم على قادرا المجلس كوني أن جبي -
 الحكم على نيالقادر نييذيالتنف ريغ الأعضاء من مناسبا عددا المجلس ليتشك تضمني أن نيتعي

  .اتيالمسؤول لهذه الكافي الوقت خصصواي أن على المختلفة المهام على المستقل الموضوعي
  .ذكرھا السابق ات،يالمسؤول عيتوز في تساهم التي اللجان الإدارة مجلس تضمني أن فضلي -

 : الارتقاء بالعنصر البشري -2
 الجهوديعد العنصر البشري من الركائز الأساسية في الارتقاء بالأداء المصرفي، فعلى الرغم من       

لتطوير الخدمات المصرفية، إلا أن هذه الجهود سوف تظل محدودة  جزائريةالمبذولة من قبل البنوك ال
لم يواكبها تطوير لإمكانيات العاملين وقدراتهم اللازمة لاستيعاب التطورات المتلاحقة في مجال  ما

موارد أفضل استثمار للالخدمات المصرفية، بما يضمن رفع مستوى تقديم الخدمة المصرفية وتحقيق 
هذا ويتطلب الارتقاء بمستوى أداء العنصر البشري تبني عددا من  جزائرية،البشرية في البنوك ال

من خلال التكوين المستمر للموظفين " المصرفي الفعال" الاستراتيجيات المتكاملة للوصول إلى نموذج 
لمصرفي، أو في مجال تجسيد علاقة سواء في استعمال التكنولوجيات المتطورة المرتبطة بالعمل ا

من خلال صقل وتنمية مهارات حسن  ،حميمية بين البنك والعميل من خلال ترقية أداء العاملين
زيدان، دريس، (  التصرف والقدرة على التفاوض والتخطيط واتخاذ القرار في الأوقات المناسبة

  . )418، ص 2004
 :التكيف مع التطورات التكنولوجية -3
ك أن عصر العولمة في الوقت الراهن أعطى للتكنولوجيا مكانة خاصة تأثر بها العمل لا ش     

المصرفي، ففي ظل هذا المسعى تحاول البنوك الجزائرية مواكبة تطورات الصناعة المصرفية بنقل 
العديد من التقنيات المصرفية إلى السوق الجزائرية، وذلك بهدف تطوير العمل المصرفي في الجزائر، 
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تكار الأدوات المصرفية الجديدة وتنويع الخدمات، إلا أن واقع البنوك الجزائرية لم يصل بعد إلى واب
  : )155، ص 2007دريس، ( المستوى المطلوب وهذا راجع للأسباب التالية

 .قصور البيئة القانونية والتشريعية في تقنين المعاملات المصرفية الالكترونية -
 .وإيجار الشبكات الخاصة بالعمليات المصرفية الالكترونيةارتفاع تكلفة إنشاء وصيانة  -
تعدد المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات المصرفية الالكترونية، ومنها مخاطر المنافسة والمخاطر  -

 . الائتمانية
 :مواكبة المعايير الدولية -4

السياسة في ضوء ما تشهده الساحة المصرفية العالمية من تطورات هامة فرضت على صانعي     
المصرفية والمؤسسات الدولية وضع العديد من القواعد والمعايير الرامية إلى تحقيق السلامة المصرفية 
الدولية، فإن البنوك الجزائرية مطالبة بمراعاة هذه القواعد في سياق سعيها إلى تنويع خدماتها 

لات التي ينبغي مواكبتها ما والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في السوق المصرفية، ومن أهم المجا
  :)419، 418، ص ص 2004زيدان، دريس، ( يلي

تحتل قضية تدعيم رؤوس أموال البنوك أهمية كبيرة باعتبارها خط : تدعيم القواعد الرأسمالية - أ 
الدفاع الأول عن المودعين وصمام الأمان في مواجهة الصدمات والأزمات، فضلا عن أهميتها في منح 

 .للبنوك في تنويع خدماتها وتوسيع نشاطها المصرفيقدرة أكبر 
تسعى البنوك الجزائرية إلى وضع ضوابط ومحددات لمنح : تطوير السياسات الائتمانية بالبنوك - ب

بالديون المشكوك  هاالقروض تفاديا لأزمات السيولة التي عرفتها في الفترة الأخيرة نتيجة ثقل محافظ
  . في تحصيلها

في ضوء ما تشهده السوق المصرفية من تطورات كبيرة نتيجة انفتاحها : رة المخاطرالاهتمام بإدا -ج
على القطاع الخاص الوطني والأجنبي، أصبح النشاط المصرفي يرتكز في مضمونه على إدارة 

  .المخاطر
مع تعاظم الاهتمام بموضوع سلامة النظام المالي والمصرفي : وضع آلية للإنذار المبكر بالبنوك - د

ل للرقابة المصرفية، فإن هناك زالتوجهات القوية لتدعيمها من طرف المؤسسات الدولية ولجنة با ومع
حاجة ماسة لوضع آلية للتنبؤ المبكر بالأزمات المصرفية بالبنوك الجزائرية، وذلك للعمل على زيادة 

  .قدرة البنوك على الاستخدام الكفء لمواردها ومواجهة المخاطر التي قد تواجهها
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  الآليات الخارجية الداعمة لحوكمة البنوك الجزائرية: لفرع الثانيا
 ةيمسؤول تقع التي الإجراءات تلك في ةيالجزائر البنوك في الحوكمة لدعم ةيالخارج اتيالآل تتمثل     

  :ةيالتال بالأطر أساسا والمتعلقة البنوك، حوكمة في نييالخارج نيالفاعل على ذهايتنف
 :القانوني والتنظيميتوفر الاطار  -1
 تاالاستثمار جذب على قادر استثماري بمناخ مدعومة مستقرة ةيكل ةياقتصاد ئةيب وجود عتبري      
 ئري،االجز المصرفي الجهاز تطور تامؤشر زيلتعز ايضرور أمرا والأجنبي، المحلي ديعالص على

 ادةيبز لةيالكف المنتجة تاالاستثمار ليلتمو اللازمة القروض ميوتقد تاالمدخر بحشد تتعلق التي خاصة
 من ديالعد رهتبعي والذي الخاص، القطاع ريتطو في دورها عن كيناه، الاقتصادي النمو معدلات
 منتجة، تااستثمار مجالات في الممنوحة القروض باستغلال تعلقي ما في كفاءة الأكثر هو نييالاقتصاد

 ئري،االجز للاقتصاد ةيالتنافس القدرة دعم الدولة على جبي وهنا، العام القطاع مع بالمقارنة وذلك
 القطاع تنظم التي نيوالقوان عاتيالتشر ريتطو خلال من تحققي أن مكني وهذا الاستثمار، ةيوترق

 ةيالتنم ةيعمل في للبنوك ةيقيحق مشاركة كفليو ة،يالعالم والتحولات تماشىي بما الاقتصادي،
  ):277، ص 2016زقرير، ( قيطر عن وذلك ة،يالاقتصاد

 ةيتصف الإفلاس، الخوصصة، ايقضا مع القضائي النظام تعامل اتيوتقن اتيفيك ديتوح: لاأو-
 المنفعة أجل من ةيالملك ونزع والمصادرةم يوالتحك ةيئاوالجز ةيالمدن نيريالمس ةيمسؤول المؤسسات،

  .الأعمال راوأسر ة،يوالصناع ةيالفكر ةيوالملك نيالمستخدم حيوتسر العامة
 من هذا لأن الخوصصة قانون الأعمال، قانون العقود، قانون ة،يالملك حق نيالقوان حيتوض :ايثان-  

 ، كما يجب التأكيد على ضرورةةيالقانون ةيالشفاف من إطار في صفقات بعقد للبنوك سمحي أن شأنه
 شأن من ثيح ةيالمؤسس والأطر ةيالإدار النظم نيوتحس الفساد، مظاهر على للقضاء الإداري لإصلاحا

 سيلتأس اللازمة ءاتاالإجر عدد انخفض كلما ديتز( يميوالتنظ المؤسسي الإطار ومرونة كفاءة زيتعز
 .يرالاستثما المناخ زيتعز )للاستثمار المنازعات ةيوتسو المشروعات

 :توفر الاطار الرقابي -2
 ليي بما اميالق علىالحرص  ئراالجز بنك لدعم وتعزيز الحوكمة في البنوك الجزائرية، على     

  :)280، ص 2016زقرير، (
 العولمة ظل في خاصة ةيالدول ةيالمصرف الساحة على المستجدات مع تلاءميل عييالتشر المناخ ئةيته-

 :ليي ما على العمل جبي الإطار هذا وفى العالمي، الاقتصادي والتحرر
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  ةيالعمل فاأطر نيب العلاقة تنظم التي ةيالإلكترون الدفع بنظم الخاصة عاتيالتشر سن. 
    نيب تنشأ قد عاتانز ةيأ وفض الإلكتروني عيالتوق قيتوث على فاللإشر ئةيه سيتأس سةادر 

 .الائتمان بطاقات عاتانز في للنظر متخصصة دوائر إنشاء سةادر عن فضلا وعملائها، البنوك
 من تأكديو هايف دققيو البنوك اتيعمل قباري كما، المصرفي القطاع ضمن مةيالسل المنافسة ؤمني -  

 المرتبطة ةيليالتمو اتيالعمل في ةيالشفاف ؤمنيو ولة،يوالس الملاءة ةيناح من بنك كل أوضاع سلامة
 شرفي كما، بالبنوك جعةاوالمر المحاسبة قواعد ميتدع على العمل خلال من المصرفي القطاع بأداء
 .ةكلف بأقل الاقتصاد اتيحاج ليتمو في القطاع ةيفاعل ادةيز على

 مثل خرى،الأ ةيالمال المؤسساتو البنوك نيب ما بسوق بدأي ةينقد سوق ريتطو أجل من عملي -
 .ريالقص المدى على ولةيس فائض هايلدالتي  الضمان شركات

 التي دةيالعد المخاطر مع تلاءميل البنوك على ئرازجال لبنك فياوالإشر الرقابي الدور ةيوتقو ريتطو -
 .المستحدثة ةيالمصرف المنتجات ميتقد على دياالمتز إقبالها ظل في البنوك لها تتعرض أصبحت

 الواردة اناتيالب ليلتحل فايوك كما اللازمة ةيالفن ةيالبشر الموارد ريبتوف جزائرال بنك اميق ضرورة -
 الجهاز وحدات عيجم على والمستمر قيالدق دانييالم شيالتفت اجاتيباحت والوفاء ،ةيناح من البنوك من

 المناطق بكافة المركزي للبنك فروع إنشاء على العمل ذلك عززي وما، أخرى ةيناح من المصرفي
 بالدقة البنوك على فارشوالإ الرقابة وممارسة المطلوبة بالسرعة المعاملات إنجاز في عاللإسر وذلك
 .ةيالكاف
 .الادخار صيوتخص تعبئة وسائل ميوتدع ن،يالمدخر ةيحما إلى تهدف نيقوان سن -

 :زيادة تنافسية الأسواق -3
 ترغمها والتي البنوك، على ةيالخارج الرقابة في الهامة العناصر أحد ةيتنافس أسواق وجود عتبري     

 وجود نقص ؤديي ثيبح ة،يالسوق حصتها ضيتخف أو اعيض ةيخش ةيوالإنتاج الكفاءة قيتحق على
 ؤدييو والفساد الإدارة نيتحص عززيو ،الأعمال ميتنظ على الإقدام مةيعز طيتثب إلى ةيالتنافس الأسواق

 ةيتجار ئةيب إنشاء إلى واللوائح نيالقوان تؤدي أن الحاسمة الأمور من فإنَّه ولهذا، ةيالإنتاج خفض إلى
 .)13، ص 2006علال، بن جاب االله، (  الوقت ذات في ةيتنافس وتكون بالوضوح تتسم

 السنوات في ئريازجال المصرفي الجهاز حققه الذي التحسن رغموتجدر الاشارة هنا أنه و     
 المنافسة أن إذ الماضية، الفترة عن ومتطلباتها ظروفها كليا تختلف المقبلة الفترة أن إلا الأخيرة،
 تحرير من عنه يترتب وما للتجارة العالمية المنظمة إلى ئراالجز مامضإن احتمال مع أقوى ستكون
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 التنافسية القدرة تنمية يتطلب ومنه الدولي، السوق ضمن المحلية الأسواق واندماج المالية الخدمات
قاسيمي، ( منتجاتها وجودةوتحسين  ئريةاالجز المصرفية المؤسسات من خلال رفع مستوى أداء للبنوك
  ).298، ص2015
 :ةيالمال قاالأور أسواق ريتطو - 4
 عن وذلك البنوك، في الحوكمة تعزز التي الهامة اتيالآل إحدى المتطورة ةيالمال الأسواق تعتبر     
 ،منخفضة التكلفةبو بسرعة ستثماراتهما ةيبتصف نيللمستثمر والسماح ةيالسعر الإشارات إرسال قيطر

 سوق زيتميو  ،المال رأس على حصوله ةيإمكان وعلى البنك أسهم أسعار مةيق على ؤثري ما وهذا
 :)12، ص 2006علال، بن جاب االله، ( ليي بما العمل بكفاءة تصفي الذي ةيالمال الأوراق

 اتيمسئولال على وتنص وتداولها والسندات للأسهم البنوك إصدار ةيفيك تحكم نيقوان وجود -
 .الأقلية مساهمي حقوق تحمي نيقوان وجود، مع والعدالة ةيالشفاف أساس على تقوم والتي، لتزاماتاو
 ديالشد والإفصاح ةيالشفاف رييمعا أساس على تقوم ةيالمال الأوراق بورصات في ديللق متطلبات وجود -
  .للأسهم مستقلة سجلات وجود مع
 نيمضمن مضت ةيكيالأمر المتحدة اتيالولا في ةيالمال الأوراق لجنة مثل ةيحكوم ئةيه وجود - 

 على والسهر بالبنوك الخاصة ةيالمال الأوراق اتيعمل ميتنظ من تمكنهم سلطة ذوي نيومؤهل نيمستقل
  .السوق سلامة
  :دعم وتقوية وكلاء بناء السمعة -5

 وتقوم نييوالخارج نييالداخل نيب المعلومات فجوة سد على تعمل التي الجماعات أو الأفراد وهم     
 ةيمهن رييمعا على وتعتمد البنوك، وعن نييالداخل أداء عن نييللخارج المعلومات تلك ريوتوف بجمع

ولهذا السبب فمن ، رييالمعا بتلك والالتزام للمحافظة عقوبات بفرض انايأح بالضغط قومونيو ةيعال
 ومنالمهم توفير التدريب الضروري والبيئة اللازمة التي يمكن أن يزدهر فيها عمل أولئك الوكلاء، 

 أجهزة المحامون، الإعلام، جهاز والمراجعة، المحاسبة خبراء مثل ميالتنظ ةيذات جهات هؤلاء أمثلة
ن، خبراء البيئة، نشطاء المستثمرين والمساهمين مثل المؤسسات يالمستهلك نشطاء الائتماني، فيالتصن

 من خاص نوع هيلد الجماعات أو الأفراد هؤلاء من وكلالاستثمارية، وأصحاب رأس المال المخاطر، 
 البنوك حوكمة زيتعز إلى تؤدي التي المكثفة بالرقابة اميللق اتيوالمسئول الموارد هيولدة، الخبر

  ).23، 22، ص ص2003سوليفان وآخرون، (
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الإطار التطبيقي للدراسة: المبحث الثالث  

عتبر من القواعد يلمنظومة المصرفية الأداء الفعال ل، لأن امهم ر موضوع تقييم أداء البنوكيعتب     
تأثير  وفي هذا الإطار جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على ،ساسية التي يبنى عليها الاقتصادالأ

 تم الهدف هذا ولتحقيق على تحسين الأداء المالي للبنوك الجزائرية، الحوكمة المؤسسيةتطبيق آليات 
 المحتوى تحليل أسلوب على ، وذلك من خلال الاعتمادوالبيانات المتعلقة بالبنوك المالية التقارير تحليل

(Content Analysis )  بطريقة(Cross Sectional)  2004( للبنوك محل الدراسة خلال الفترة -
المنهج : ، ويمكن إيضاح المنهجية المتبعة في هذه الدراسة وذلك من خلال العناصر التالية)2014

متغيرات نموذج الدراسة،  جمع البيانات،المستخدم، مجتمع وعينة الدراسة، فترة الدراسة، وسائل 
  .والأساليب الإحصائية المستخدمة في التحليل ،طريقة التقديرالدراسة، 

  منهجية الدراسة: المطلب الأول
 على اًوبناء البحث، موضوع لمعالجة تحقيقها إلى تسعى التي والأهداف سةاالدر طبيعة من قاًانطلا    

 التي سةاردلل المنهجية ءاتارجالإ المطلب هذا يشمل عنها، للإجابة سةاالدر سعت التي التساؤلات
 المعلومات جمع وأسلوب مصادرفترة الدراسة، المنهج المستخدم، مجتمع وعينة الدراسة،  تشمل

  .والبيانات
 :المنهج المستخدم -أولا

  :بالنظر إلى طبيعة الدراسة وللوصول إلى الأهداف التي ترمي لها تم استخدام المناهج التالية
لسرد أهم المراحل التي مر بهـا تطـور النظـام المصـرفي الجزائـري،      : المنهج التاريخي .1

  .والإصلاحات التي عرفها
والذي يستخدم لرصد ومتابعة ظاهرة أو حدث معين، واستخدم فـي  : المنهج الوصفي التحليلي .2

وصف طبيعـة النظـام   والأداء، كما تم  الحوكمة المؤسسيةهذه الدراسة للتعرف على مفهومي 
 .أداءهلجوانب المؤثرة على وبعض ا المصرفي

 ـ الحوكمة المؤسسيةأثر تطبيق آليات واستخدم في إطار دراسة : أسلوب التحليل القياسي .3  ىعل
 .باستخدام الطريقة الكميةالأداء المالي للبنوك الجزائرية وذلك 
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  : مجتمع وعينة الدراسة -ثانيا

فـي نهايـة   عشرون بنكـا  تسعة ووعددها  يتكون مجتمع الدراسة من البنوك العاملة في الجزائر     
بنك الفلاحة والتنمية الريفيـة  ، عموميةبنوك  أربعة: بنوك وهي بعةتم أخذ عينة تتكون من س، و2014

)BADR(، القرض الشعبي الجزائري و)CPA( ،البنـك الخـارجي الجزائـري    و)BEA(، البنـك  و
، بنـك سوسـيتي جنـرال    AGBبنك الخلـيج  : وهي ثلاثة بنوك خاصةو ،)BNA(الوطني الجزائري

SOCIETE GENERALE،  ك ، وهي مجموعة البنوك التي اسـتطاعت  TRUST BANKترست بن
  .الباحثة الحصول على معلوماتها المالية والبيانات الخاصة بمجلس الإدارة

  :فترة الدراسة -ثالثا
القيام بتعـديل   2003، حيث تم في عام )2014-2004(اسة على الفترة المحددة من اشتملت الدر     

 ـ)1990(الصادر في  90/10لقانون النقد والقرض  ي النظـام المصـرفي   ، والذي يعتبر نقطة تحول ف
لفرض مزيد من الرقابة على البنوك بعد إفلاس بنكين خاصين همـا   2003وتم تعديله في  .الجزائري

وذلـك لعـدم    2004من  بنك الخليفة والبنك الصناعي والتجاري الجزائري، إلا أن فترة الدراسة بدأت
  .لكل البنوك محل الدراسة 2003 العلومات لسنةتوفر 
  :مصادر الحصول على البيانات -رابعا
باللجوء لبيانات للبنوك محل الدراسة  والمعلومات المالية هذه الدراسة حصلت على القوائم المالية    

ة من المؤسسات وهي تمثل قاعدة بيانات عالمية لمجموعة كبير BANKSCOPEومعلومات 
  Bankscope  الخاصة اناتيالب قاعدة من اناتيالب هاته ليتحم تم ثيحالمصرفية العامة والخاصة، 

 the School of Oriental and African Studies ة يقيوالافر ةيالمشرق ساتاردال بمدرسة

SOAS   الخاصة بلندن، وقاعدة البياناتBankscope par Vandijk   (Paris)  بجامعة دوفين
 يضا على بعض البيانات المالية، وتم الحصول أUniversité de Paris dauphineباريس 

وهو هيئة إدارية  ،المركز الوطني للسجل التجاري والمعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة من
 حصول على، كما تم المستقلة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة أنشأت بهدف مسك السجلات التجارية

  .من مواقع البنوك الإلكترونيةوالمعلومات المالية لبعض البنوك القوائم المالية 
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  :الدراسةنموذج ومتغيرات : المطلب الثاني
 تطويردراسة ال تحاول ،رضياتهاوف وأهدافها الدراسة إشكالية خلال من عرضه تم ما على اًبناء     

على الأداء  مستقلة كمتغيرات لحوكمة المؤسسيةوالخارجية لبعض الآليات الداخلية  أثر لقياس نموذج
المالي مقاساً بنسبتي العائد على متوسط الاصول، والعائد على متوسط حقوق الملكية للبنوك محل 

  .تابع كمتغيرالدراسة 
  متغيرات الدراسة : الفرع الأول

 والأرقام منالبيانات  الحصول علىدراسة بناءاً على الدراسات السابقة، وتم تم تحديد متغيرات ال     
، بالإضافة إلى معلومات تخص أعضاء مجلس محل الدراسةميزانيات وجداول حسابات نتائج البنوك 

الدراسة متغيرات عرض لهذه المتغيرات وقيمها، ويمكن تفسير ) 01(وفي الملحق رقم   الإدارة،
  :التاليةفي العناصر وطريقة احتسابها 

  ):الأداء المالي( التابع  المتغير -أولا
الأمثل  بالاستخدام) التكاليف وتخفيض العوائد تعظيم( ةيالمال الأهداف بلوغ مدى هو المالي الأداء    

، كما يمثل أداء البنك تحقيق مصلحة المساهمين )65، ص2014يحياوي، بوحديد، ( للموارد المالية
على نسب الربحية كمؤشر على نجاح البنك، وفي فمعظم الدراسات عند تقييمها للأداء المالي تركز 

، )ROA( العائد على متوسط الأصول: هذه الدراسة تم اختيار مؤشرين كمقياس للأداء المالي وهما
  . )ROE( والعائد على متوسط حقوق الملكية

المتوسط (يمثل النتيجة الصافية إلى متوسط إجمالي الأصول ): ROA(العائد على متوسط الأصول -
  .)الحسابي لإجمالي الأصول للسنة السابقة وإجمالي الأصول للسنة الحالية

 حقوق الملكيةيمثل النتيجة الصافية إلى متوسط إجمالي ): ROE( حقوق الملكيةالعائد على متوسط  -
  .)للسنة الحالية حقوق الملكيةللسنة السابقة وإجمالي  حقوق الملكيةالمتوسط الحسابي لإجمالي (

 من ريكب عدد اعتماد في أهمها تتمثل أسباب لعدة نيالسابق نيالمؤشر على الاعتماد تم ولقد     
 المعلومات وتوفر حسابهما سهولة بسبب وكذلك ن،يالمؤشر نيهذ على المجال هذا في ساتاالدر

 .بهما الخاصة
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  ):الحوكمة المؤسسيةآليات (المتغيرات المستقلة  -ثانيا
للحوكمة بالإضافة إلى بعض الآليات الخارجية  الإدارة مجلس وخصائص الملكية هيكل يمثل      

 ااستخدام الأكثر المتغيرات بعض على دراسةال تاعتمد وقد الدراسة، فى المستقلة المتغيرات المؤسسية
  :وتمثلت في السابقة الدراسات فى

  :وهي كالتالي :للحوكمة المؤسسيةالآليات الداخلية  .1
وفي هذه الدراسة اعتمدنا على تقسيمها إلى ملكية عامة وملكية خاصة، حيث  :هيكل الملكية-

نجد في عينة الدراسة أربعة بنوك عمومية وثلاثة خاصة، أما عن طريقة قياس هذا المتغير 
لخاصة، في حالة البنوك ا 0في حالة البنوك العامة، والقيمة الوهمية  1فإنه يأخذ القيمة الوهمية 

الذي يدرس كل من حالة  ذج، أما بالنسبة للنموموذج الذي يجمع بين حالة البنكينهذا بالنسبة للن
البنوك العامة والخاصة بشكل منفرد، فإنه في حالة البنوك العامة تأخذ كل البنوك العامة قيمة 

وهي نسبة أكبر مساهم في هذه البنوك وهي الدولة، وبالتالي لا نستطيع دراسة تأثير  100%
هذا المتغير على أداء البنوك العامة، أما بالنسبة للبنوك الخاصة فتختلف هذه النسبة من بنك 

  .لآخر وهي تأخذ قيمة نصيب أكبر مساهم في البنك
   .الإدارةوهو يعبر عن عدد أعضاء مجلس  :حجم مجلس الإدارة-
  :وفي هذا المتغير نجد حالتين :المدير التنفيذي ازدواجية-
حالة  كان المدير التنفيذي هو يشغل أيضا وظيفة رئيس مجلس الإدارة، بالتالي تكون لدينا إذا* 

  .1ثنائية أو ازدواجية المدير، وفي هذه الحالة يأخذ هذا المتغير القيمة الوهمية 
كان المدير التنفيذي لا يشغل أيضا وظيفة رئيس مجلس الإدارة، بالتالي لا تكون لدينا  إذا* 

  .0حالة ثنائية أو ازدواجية المدير، وفي هذه الحالة يأخذ هذا المتغير القيمة الوهمية 
الحصول على نسبة كفاية رأس حاولنا في هذا العنصر  :للحوكمة المؤسسيةالآليات الخارجية  .2

 Eduardus, et( لم نتمكن من ذلك، إلا أننا وجدنا بعض الدراسات منها دراسةالمال ولكن 
al,2007 ( التي قامت أيضا بقياس بعض المؤشرات المرتبطة بنسبة كفاية رأس المال، كما

، وهذه النسب للحوكمة المؤسسيةيمكن اعتبار هذه النسب كمؤشر جيد لتنفيذ الآليات الخارجية 
 :تمثلت في

وحقوق الملكية على  LLPنسبة وتقاس بقسمة مجموع  ):Capital ratio )CR المالنسبة رأس 
                                    .)القروض المقدمة للأفراد والمؤسسات التجارية( إجمالي القروض 
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وتقاس بقسمة إجمالي  :Loan to Deposits Ratio )( LDR نسبة القروض إلى الودائع
             .الودائع القروض إلى إجمالي

  Loan Loss Provisioningالقروض ئر القروض إلى إجمالي نسبة مخصصات خسا
(LLP): وتقاس بقسمة مخصصات خسائر القروض إلى إجمالي القروض.                         

وتقاس بقسمة   :) Fixed Asset to capital )FAI نسبة الأصول الثابتة إلى رأس المال
  .الثابتة إلى رأس المالالاصول 

  نموذج الدراسة: الفرع الثاني
 خاصة دراسة الدراساتبعض إن النموذج الذي اعتمدت عليه هذه الدراسة تم تبنيه انطلاقا من       

)Eduardus, et al,2007(  ودراسة)Kim, Rashia, 2010 ( ودراسة)Darweesh, 2015( وفي ،
  :نموذج يوضحه الشكل التاليحالة هذه الدراسة تم القيام بتصميم 

يوضح نموذج الدرسة): 02-03(الشكل رقم   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  .من إعداد الباحثة: المصدر

  

الآليات 
الداخلية 

حوكمة لل
 يةالمؤسس

 هيكل الملكية

 حجم مجلس الإدارة

 ازدواجية المدير التنفيذي

 نسبة رأس المال

 نسبة القروض إلى الودائع

نسبة الأصول الثابتة إلى 
 رأس المال

نسبة مخصصات القروض 
 قروضال إلى إجمالي

 الأداء المالي

 المتغيرات المستقلة

الآليات 
 خارجيةال
حوكمة لل

 يةالمؤسس

   ابعتلا المتغير
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تنبثق من النموذج الرئيسي للدراسة   الدراسة ارتأينا القيام بمجموعة من النماذج إلا أننا في هذه     
  :كما يلي

  :كما يلي نوك العامة والخاصة وتكون معادلتهمابين الب انيجمع النموذجين الأوليين
  :النموذج الأول

ROE = α0 + 1OW N + 2B.S + 3CEO + 4LDR +5 LLP+6CR +7 FAI +1      
 

 :النموذج الثاني  
    ROA = α0 + 1OW N + 2B.S + 3CEO + 4LDR +5 LLP+6CR +7FAI    +1 

البنوك العامة والخاصة، ففي حالة لمعرفة أثر هيكل الملكية على أداء  واستخدم هذين النموذجين    
الفصل بين البنوك العامة والخاصة، لا نستطيع معرفة أثر هيكل الملكية بالنسبة للبنوك العامة لأن 

  .، وبالتالي البرنامج الإحصائي لا يقوم بدراسة هذا المتغير%100نسبته جميعها تملك فيها الدولة ما 
  :فصل بين حالة البنوك العامة وحالة البنوك الخاصة كما يليت المتبقية اذجالنم   
قيمة ثابتة وبالتالي لن يكون له  لأنه لا يتغير يأخذ OWNتم حذف المتغير  :عامةال البنوكحالة  في

  .تأثير
  :الثالث النموذج

ROEG = α0 + 1B.S + 2CEO + 3LDR +4 LLP+5CR +6 FAI +1      
 :النموذج الرابع

    ROAG = α0 + 1B.S + 2CEO +  3 LDR +4 LLP+5CR +6 FAI +1 
  :الخاصةبنوك الفي حالة       
  :النموذج الخامس     

ROEp = α0 + 1OW N + 2B.S + 3CEO + 4LDR +5 LLP+6CR +7 FAI +1      
  :النموذج السادس  

 ROAp = α0 + 1OW N + 2B.S + 3CEO + 4LDR +5 LLP+6CR +7FAI +1 
     
الحوكمة ونستفيد من الفصل بين حالة البنوك العامة والبنوك الخاصة عند دراسة أثر آليات       

بشكل أكبر على الأداء المالي للبنوك، في أنه يسمح لنا بمعرفة البنوك التي يتأثر أداءها  المؤسسية
  .بآليات الحوكمة هل هي البنوك العامة أم البنوك الخاصة
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   متغيرات النموذج
ROE = Return on average  Equity  
ROA= Return on average  asset  
OWN= Ownership Structure  
B.S= Board Size                                
CEO= CEO-Chairman duality 
CR = Capital Ratio  
LDR= Loan to Deposits Ratio   
LLP= Loan Loss Provisioning   
FAI= Fixed Asset to capital 
α = Intercept 
= Coefficient of parameters 
= Residual error 

  
  عرض وتحليل نتائج الدراسة: الثالث المطلب

للإجابة على أسئلة الدراسة والتأكد من الفرضيات، تم في هذا العنصر التركيز على التحليل      
البرنامج ضمن ) OLS(طريقة المربعات الصغرى الإحصائي لمتغيرات النموذج، وذلك باستخدام 

بدأت بوصف : التطبيقية على ثلاثة مراحل، واعتمد تحليل نتائج الدراسة SPSS (21)الإحصائي 
بتقدير نماذجها وإختبار  اًلبيانات الدراسة، ثم التحقق من صلاحية البيانات للتحليل الإحصائي، وإنتهاء

  :فرضياتها، وفيما يلي عرض لهذه المراحل
  دراسةمتغيرات اللالوصفي تحليل إحصائي ال :الفرع الأول

لية جمع البيانـات وتطـور المؤسسـات    بطرق ومصادر وآ دراسةال متغيراتوأرقام ت ثر بياناتتأ     
المصرفية محل الدراسة، لذا حاولنا القيام بمعالجة إحصائية لبيانات الدراسة من خلال حسـاب بعـض   

الـدنيا، والقيمـة    المؤشرات الإحصائية الوصفية مثل المتوسط الحسابي، والانحراف المعياري، والقيمة
 نتـائج المتصـلة  اليما يلي تلخـيص  وف، صورة واضحة على هذه المتغيراتعطاء القصوى، وذلك لإ

  :دراسةية لكل متغير من متغيرات الالإحصائيات الوصفب
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  یوضح التحلیل الإحصائي الوصفي لمتغیرات الدراسة ):04- 03(جدول رقم 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 
ROA 77 -7,16 6,94 1,68 ,22 1,96 
ROE 77 -63,63 30,16 12,2 1,64 14,42 
OWN 77 37,6 100,0 85,37 2,73 24,03 
BS 77 3,0 10,0 5,98 ,17 1,51 
LDR 77 13,76 134,25 67,90 3,59 31,55 
LLP 77 -8,79 14,75 1,95 ,381 3,35 
CR 77 2,06 751,93 40,06 9,64 84,67 
FAI 77 4,09 98,20 33,98 2,58 22,65 

  
  .SPSS(21)من إعداد الباحثة بالإعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي  :المصدر

  :من الجدول نلاحظ مايلي
وكانت  كحد أدنى  %7.16- فنجد أن أقل نسبة كانت ):ROA(صول لعائد على متوسط الألبالنسبة -

، كما 2010موجودة في ترست بنك سنة  % 6.94، وأن أعلى قيمة كانت 2004في بنك الخليج سنة 
  .1.96 ، وبانحراف معياري  %1.68نجد أن المتوسط الحسابي لهذه النسبة كان 

كحد أدنى   %63.63-فنجد أن أقل نسبة كانت  ):ROE( حقوق الملكيةلعائد على متوسط لبالنسبة -
 % 30.16، وأن أعلى قيمة كانت 2006سنة  BADR بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكانت في
، كما نجد أن المتوسط الحسابي لهذه النسبة 2007سنة  BEA بنك الخارجي الجزائري موجودة في

  .14.42 ، وبانحراف معياري  %12.2كان 
ترست د أدنى وكانت في كح  %37.6 فنجد أن أقل نسبة كانت ):OWN( هيكل الملكيةلبالنسبة -

، كما البنوك العمومية بالإضافة إلى سوسيتي جنرالموجودة في  % 100، وأن أعلى قيمة كانت بنك
  .24.03 ، وبانحراف معياري  %85.37كان  متغيرالا نجد أن المتوسط الحسابي لهذ

كحد   أعضاء 3كانت فنجد أن أقل عدد لأعضاء مجلس الإدارة  ):BS( لحجم مجلس الإدارةبالنسبة -
 10أعلى قيمة كانت  ، وأن )2014-2013(و )2008-2004(سنة سوسيتي جنرال أدنى وكانت في 

كما نجد أن المتوسط  ،2005، و2004سنة  CPAالقرض الشعبي الجزائري موجودة في  أعضاء
  .1,51 ، وبانحراف معياري 5,98 النسبة كان الحسابي لهذا المتغير

كحد أدنى وكانت  % 13.76فنجد أن أقل نسبة كانت  ):LDR(الودائع  لنسبة القروض إلىبالنسبة -
موجودة في بنك الخليج  % 134.25، وأن أعلى قيمة كانت 2007في البنك الخارجي الجزائري سنة 
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، وبانحراف معياري   %67.90، كما نجد أن المتوسط الحسابي لهذا المتغير كان 2008سنة 
31.55.  

 %8.79- فنجد أن أقل نسبة كانت ):LLP( سائر القروض إلى القروضلنسبة مخصصات خبالنسبة -

 % 14.75، وأن أعلى قيمة كانت 2008سنة  بنك الفلاحة والتنمية الريفيةكحد أدنى وكانت في  
، كما نجد أن المتوسط الحسابي لهذا المتغير كان 2005البنك الخارجي الجزائري سنة موجودة في 

  .3.35، وبانحراف معياري  1.95%
 كحد أدنى وكانت في  بنك  %2.06فنجد أن أقل نسبة كانت  ):CR( نسبة رأس الماللبالنسبة -

بنك الخليج سنة موجودة في  % 751.93، وأن أعلى قيمة كانت 2006الفلاحة والتنمية الريفية لسنة 
وحقوق وهذه النسبة كانت مرتفعة جدا وهذا راجع لارتفاع قيمة مخصصات خسائر القروض  2004
، كما نجد أن المتوسط الحسابي )195300( وانخفاض قيمة القروض )1462800و 5733( الملكية

  .84.67، وبانحراف معياري  %40.06لهذا المتغير كان 
كحد أدنى   % 4.09 فنجد أن أقل نسبة كانت ):FAI( نسبة الأصول الثابتة إلى رأس الماللبالنسبة -

بنك الخليج سنة موجودة في  % 98.20، وأن أعلى قيمة كانت 2005بنك الخليج سنة وكانت في 
  .22.65 ، وبانحراف معياري  %33.98، كما نجد أن المتوسط الحسابي لهذا المتغير كان 2014

  إختبار صلاحية البيانات للتحليل الإحصائي: الفرع الثاني
تم اللجوء إلى مجموعة من الإختبارات الإحصائية للتأكد من قوة النماذج في تفسير في هذا العنصر     

والمتغيرات المستقلة آليات ) ROA, ROE  مقاسا بـ( علاقة بين المتغير التابع الأداء المالي ال
  : تمثلت في عرض لهذه الاختبارات والتي) 06(والملحق ) 02(، وفي الملحق رقم الحوكمة المؤسسية

  :اختبار حسن المطابقة -أولا
  :في الجدول الموالي سنعرض نتائج هذا الاختبار
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 لنماذج الدراسة F-testإختبار حسن المطابقة ): 05-03(جدول رقم 
ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 5918,171 7 845,453 5,899 ,000b 
Residual 9889,041 69 143,319   
Total 15807,212 76    

2 Regression 196,120 7 28,017 19,682 ,000b 
Residual 98,223 69 1,424   
Total 294,343 76    

3 Regression 4838,575 6 806,429 3,604 ,006b 
Residual 8279,608 37 223,773   
Total 13118,183 43    

4 Regression 23,935 6 3,989 8,513 ,000b 
Residual 17,338 37 ,469   
Total 41,272 43    

5 Regression 1533,161 7 219,023 10,469 ,000b 
Residual 523,005 25 20,920   
Total 2056,166 32    

6 Regression 156,737 7 22,391 33,626 ,000b 
Residual 16,647 25 ,666   
Total 173,383 32    

 
  .SPSS (21)من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

  

في النموذج الأول   n=77، حيث )k-1(و) n-k(عند درجتي الحرية  Fبالعودة إلى جدول فيشر         
في النموذج الخامس  n=33في النموذج الثالث والرابع، و n=44والثاني وهي تمثل عدد المشاهدات، و

في النموذج الأول والثاني والخامس  7والذي يمثل عدد المتغيرات المستقلة فيساوي  kوالسادس، أما 
  :، ومنه نجدفي النموذج الثالث والرابع 6والسادس، و

F-Table=2.23  التي لا يجب أن تقل عنها قيمةF  ثاني، وهذا متحقق حسب لنموذج الأول والل
  .الجدول أعلاه

F-Table=2.45  التي لا يجب أن تقل عنها قيمةF   للنموذج الثالث والرابع، وهذا متحقق حسب
  .الجدول أعلاه

F-Table=2.47  التي لا يجب أن تقل عنها قيمةF   للنموذج الخامس والسادس، وهذا متحقق حسب
  .الجدول أعلاه

حسن المطابقة للنماذج المحسوبة وفقا لاختبار  Fأن قيمة ) 05-03(يظهر من الجدول رقم كما      
مستوى الدلالة الإحصائية المعنوية أقل (  0.000بناءا على مستوى الدلالة المرفق بها وهو  الستة دالة
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بالنسبة للبنوك  الحوكمة المؤسسيةوآليات  ROEالذي يربط بين نسبة  3ا النموذج رقم ، ماعد)%5من 
،  %5، ولكن رغم ذلك فهي مقبولة لأنها أقل من 0.006العامة، حيث كانت مستوى دلالتها تساوي 

وهذا يبين لنا أن النماذج ككل ملائمة لدراسة العلاقة وأثرها بين المتغير التابع والمتغير المستقل، حيث 
بين الأداء المالي وآليات الحوكمة بشكل يعد هذا الاختبار كدليل على وجود علاقة ذات دلالة معنوية 

  .عام
  :إختبار الارتباط الذاتي -ثانيا

ونتائج  Durbin Watson) (راء اختبار إج تم الذاتى الارتباط مشكلة من النموذج خلو من للتأكد     
  :هذا الاختبار مبينة في الجدول الآتي

 لنماذج الدراسة Durbin Watson)( اختبار): 06-03(جدول رقم 

  
  
  
  
  

  .SPSS.21 برنامج من إعداد الباحثة بناءا على مخرجات: المصدر

التي تمثل الحد الأدنى لانعدام الارتباط  dlنقارنها مع القيمتين المجدولتين  D-Wبعد حساب     
في  kوعدد المتغيرات المستقلة  nالتي تمثل الحد الأقصى، وذلك حسب عدد المشاهدات   duالذاتي، و

، وهذا ما يوضحه المخطط 4و  0بين  D-W، حيث تنحصر قيمة %5النموذج عند مستوى المعنوية 
  :التالي

  الجدولية للارتباط الذاتييوضح القيم ): 04-03( الشكل رقم 
 
 
 
  

  .من إعداد الباحثة بالاعتماد على الدراسات الفسرة للإختبار: المصدر
  

Model D-W dL du 
1 ,822 1.45 1.83 
2 ,963 1.45 1.83 
3  ,823 1.24 1.84 
4  ,642 1.24 1.84 
5  1,493 0.99 1.99 
6  2,268 0.99 1.99 

  ارتباط ذاتي سالب  شك  انعدام الارتباط الذاتي  شك  ارتباط ذاتي موجب

4  2  0  du dL 4-du 4-dL 
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ومنه نستنتج أنه يوجد ارتباط ذاتي موجب بين الأخطاء في النموذج الأول والثاني والثالث      
، أما بالنسبة للنموذج الخامس فإنه لا يمكن قبول أو رفض  dlأقل من  D-Wوالرابع، وذلك لأن قيمة 

لايوجد إنه ، وبالنسبة للنموذج السادس فduو dlبين   D-Wفرضية وجود الارتباط الذاتي لأن قيمة 
  .ارتباط ذاتي

  :إختبار التداخل الخطي - ثالثا
 ومن المتغيرات، من متغير لكل (Tolerance) معامل احتساب خلال من الخطى التداخل فحص تم    
 بين الارتباط لتأثير مقياس بمثابة يعد حيث ،(Variance Inflation Factor-VIF) معامل إيجاد ثم

 :)07-03( رقم الجدول خلال من ذلك توضيح ويمكنة، المستقل المتغيرات

 للتداخل الخطي VIFاختبار ): 07- 03(الجدول رقم 
Variable Model 1,2 Model 3,4 Model 5,6 

Tolerance VIF Tolerance VIF Tolerance VIF 

 

OWN ,296 3,375   ,242 4,140 

BS ,576 1,737 ,813 1,230 ,167 5,999 
CEO ,829 1,207 ,966 1,035 ,367 2,727 
LDR ,438 2,281 ,607 1,647 ,402 2,490 
LLP ,926 1,080 ,867 1,153 ,706 1,416 
CR ,787 1,271 ,546 1,832 ,549 1,821 
FAI ,761 1,314 ,786 1,272 ,774 1,292 

 .SPSS.21من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات  :المصدر

باستخدام ) Multicollinearity( عالٍ بين المتغيرات المستقلةتم التأكد من عدم وجود ارتباط      
واختبار التباين المسموح  ،)VIF ()Variance Inflation Factory( اختبار معامل تضخم التباين

)Tolerance(  لكل متغير من متغيرات الدراسة، مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباين )VIF (
 الدراسة ذجانم فإن لذلك، )0.05(من أكبر) Tolerance(التباين المسموح ، وقيمة اختبار )10(للقيمة

 وهذا ومنخفض، إحصائية دلالة له ليس المتغيرات بين فالارتباط ،يالخط التداخل مشكلة من عانىت لا
  . وتحديده التابع المتغير على الأثر تفسير فى الدراسة ذجانم قوة على يدل

 الدراسة فرضيات اختبار نتائج ومناقشة تحليل :الفرع الثالث
اته في البنوك محدد على والتعرف داء الماليالأ مستوى قياس إلى الدراسة رضياتف تهدف     

على الأداء المالي، وهذا ما  للحوكمة المؤسسيةالآليات الداخلية والخارجية  أثر واختبار الجزائرية،
  .حاولنا عرضه من خلال هذا العنصر
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  :التفسيرية لنماذج الدراسةالقوة  -أولا
قبل التطرق إلى إختبار فرضيات الدراسة، حاولنا أولا عرض وتحليل القوة التفسيرية لنماذج      

التابع في المتغير تغير الر ، التي تمثل النسبة التي تفس R2 معامل التحديدالدراسة من خلال التطرق ل
 المعدل لنماذج الدراسة الستة R2و   R2يعرض  )08-03(، والجدول رقم بدلالة المتغيرات المستقلة

  :)02(والمأخوذة من الملحق رقم 
 يوضح القوة التفسيرية لنماذج الدراسة): 08- 03(الجدول رقم 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

R 
Square 

Adjustd 
R 

Square 

R 
Square 

Adjustd 
R 

Square 

R 
Square 

Adjustd 
R 

Square 

R 
Square 

Adjustd 
R 

Square 

R 
Square 

Adjustd 
R 

Square 

R 
Square 

Adjustd 
R 

Square 

,374 ,311 ,666 ,632 ,369 ,266 ,580 ,512 ,746 ,674 ,904 ,877 

  .SPSS.21 برنامج من إعداد الباحثة بناءا على مخرجات: المصدر

بالنسبة لمعظـم نمـاذج الدراسـة، فقـد     مرتفعة المعدلة )  R2( و) R2(من الجدول نجد أن قيمة     
الدراسة تفسـر مـا نسـبته     بالنسبة للنموذج الرابع، هذا معناه أن آليات الحوكمة في R2 (58%(بلغت
بالنسبة للبنوك العمومية، كما نلاحظ أن هذه النسبة ترتفع بالنسبة للنمـوذج   ROAمن التغير في  58%

بدلالة المتغيرات المستقلة للبنوك مجتمعـة   ROAفي  ، وهي متعلقة بتفسير التغير%66الثاني فتصبح 
بالنسبة للنموذج الخامس، وهذا يعنـي قـوة تفسـيرية     R2 =(74%( ، وبالنسبة لـ )العامة والخاصة(

وترتفع القـوة   وآليات الحوكمة في البنوك الخاصة، ROEكبيرة لهذا النموذج الذي يدرس العلاقة بين 
بدلالة المتغيـرات المسـتقة فـي البنـوك      ROAالتفسيرية أكثر في النموذج السادس المتعلق بدراسة 

للنمـوذجين   %36، و %37وهـي  ) R2(، إلا أننا نجد حالتين منخفضتين لــ  %90لتصبح  الخاصة
الحوكمـة  آليـات   -ROE( والثالـث  )  في البنوك مجتمعة الحوكمة المؤسسيةآليات  -ROE( الأول 

وقد يعود ذلك إلى أن هذه النسبة خاصـة بالنسـبة للبنـوك    على التوالي، ) في البنوك العامة المؤسسية
إلا أنه وبالرغم من ذلـك حتـى هـاتين     العامة تتأثر بمتغيرات أخرى لم يتم التطرق لها في الدراسة،

  ).ROE(النسبتين مقبولتين لتفسير التغير في الأداء المالي 
  ( Correlation Analysis):الارتباط  تحليل نتائج-ثانيا

التي  الارتباط تحليل إجراء تم داء الماليالأ ومستوى الحوكمة المؤسسيةآليات  بين العلاقة لاختبار    
  :)09- 03( رقم الجدولفي  النتائجتم عرض  وقد ،)05(و) 04(و) 03(تأتي نتائجه في الملاحق رقم 
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الارتباط وفقا لاختبار بيرسون للمتغيرات المستقلة مع يوضح تحليل ): 09-03(جدول رقم 
 المتغيرات التابعة الدراسة

Model    Variable OWN BS CEO LDR LLP CR FAI 

 
ROE 

Pearson Correlation -,200 -,270* -,004 ,076 -,456** -,179 ,228* 
1 Sig. (2-tailed) ,081 ,017 ,974 ,513 ,000 ,120 ,046 

 N 77 77 77 77 77 77 77 
 

ROA 
 

Pearson Correlation -,520** -,152 -,124 ,607** -,220 -,382** -,100 
2 Sig. (2-tailed) ,000 ,186 ,282 ,000 ,054 ,001 ,388 

 N 77 77 77 77 77 77 77 
 ROE Pearson Correlation .b -,199 -,053 -,182 -,491** ,228 ,309* 

3  Sig. (2-tailed) . ,196 ,735 ,236 ,001 ,137 ,042 
  N 44 44 44 44 44 44 44 

 ROA Pearson Correlation .b -,326* -,122 ,016 -,569** ,303* ,243 
4  Sig. (2-tailed) . ,031 ,430 ,916 ,000 ,046 ,112 

  N 44 44 44 44 44 44 44 
 ROE Pearson Correlation ,386* -,300 ,182 ,096 -,475** -,710** ,431* 

5  Sig. (2-tailed) ,026 ,090 ,310 ,596 ,005 ,000 ,012 
  N 33 33 33 33 33 33 33 
  ROA Pearson Correlation -,351* ,318 -,040 ,585** -,267 -,707** ,020 

6  Sig. (2-tailed) ,045 ,071 ,824 ,000 ,133 ,000 ,911 
  N 33 33 33 33 33 33 33 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 .SPSS.21 برنامج من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات: المصدر

نسبة الأداء العلاقة بين  تهدف إلى تحليلي تال دراسةذج الانم من خلال هذا الجدول وبناءا على      
مع المؤشرات التي تعكس بعض الآليات الداخلية  ROEالمالي العائد على متوسط حقوق الملكية 

، CEO، ازدواجية المدير التنفيذي BS، حجم مجلس الإدارة OWN والخارجية وهي هيكل الملكية 
، نسبة رأس LLP  مخصصات خسائر القروض إلى القروض ، نسبةLDRنسبة الودائع إلى القروض 

  .FAI، نسبة الأصول الثابتة إلى رأس المال CRالمال 
قوية وسلبية أو عكسية مع كل من مؤشر حجم لديها علاقة  ROEأن نسبة لاحظنا  :الأول لنموذجا 

 BSمع  مجلس الإدارة، ونسبة مخصصات خسائر القروض إلى القروض، حيث كان معامل الارتباط
فكان معامل  LLPأما بالنسبة لـ ، % 5 أي أقل من  0.017، ومستوى دلالته 0.27-يساوي 

فكانت العلاقة  LDR ، وبالنسبة للمتغير%1و %5ومستوى دلالته أقل من   0.456- الارتباط يساوي 
أكبر من (  0.513عند مستوى الدلالة  0.076حيث يظهر معامل ارتباط بقيمة  طردية وضعيفة،

عند مستوى الدلالة  0.228طردية وقوية بمعامل إرتباط يساوي  ROEفعلاقته مع  FAI أما ،)5%
فتربطهم مع ) OWN, CEO, CR( ، أما ثلاثة المتغيرات المتبقية وهي)%5من  أقل(  0.046
علاقة ضعيفة وسلبية، وذلك لأن معاملات ارتباطهم سالبة ومستوى دلالتهم أكبر من  ROEالمؤشر 
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، أما بالنسبة 0.081عند مستوى الدلالة  0.2-يساوي  OWN، فكان معامل الارتباط بالنسبة لـ 5%
عند  0.004- يساوي  CEOبالنسبة لـ  ، و0.12عند مستوى الدلالة  0.179- يساوي  CRلـ 

، من خلال نتائج تحليل النموذج الاول نستطيع أن نقول أن معظم الفرضيات تم 0.974مستوى الدلالة 
ماعدا بالنسبة لنسبة الأصول الثابتة الـتأكد من صحتها في إطار البنوك العامة والخاصة مجتمعة عدم 

  .تم مناقشة هذه الفرضيات بالتفصيل في العناصر القادمةسيوإلى رأس المال، 
بعلاقة قوية وطردية  ROAيرتبط مع  LDRالمتغير نستنتج من خلال الجدول أن  :لنموذج الثانيا

و  OWNأما  ،)%5أقل من (  0.000و بمستوى دلالة  0.607حيث نجد أن معامل ارتباطه يساوي 
CR  فتربطهم علاقة قوية وسلبية معROA ة للمتغيرين على حيث كان معامل الارتباط ومستوى الدلال

أما باقي المتغيرات  ،0.001ومستوى الدلالة  0.382-، 0.000ومستوى الدلالة   0.520-التوالي 
في البنوك مجتمعة علاقة ضعيفة  ROAفتربطهم مع مؤشر  FAI، وLLP، وCEO ، وBSوهي 

-03(حسب الجدول رقم   %5وسلبية وذلك لأن معاملات ارتباطها سالبة ومستوى دلالتها أكبر من 
09.(  

مع المتغيرات المستقلة في حالة البنوك العامة، فنجد أن  ROEالذي يربط بين المؤشر  :لنموذج الثالثا
حيث يأخذ معامل الارتباط القيمة  FAIوموجبة مع المتغير  قوية هذا المؤشر أو النسبة ترتبط بعلاقة

موجبة وضعيفة،  ROEفعلاقته مع  CR، بالنسبة للمتغير 0.042، وبمستوى دلالة 0.309الموجبة 
يرتبط مع  LLP، كما نجد المتغير 0.137، ومستوى الدلالة 0.228اوي وذلك لأن معامل الارتباط يس

ROE  أما بالنسبة 0.001، ومستوى الدلالة 0.491-بعلاقة قوية وسالبة، معامل الارتباط يساوي ،
  .ضعيفة وسلبية أو عكسية ROEفعلاقتها مع  BS, CEO, LDRللمتغيرات المتبقية وهي 

هذا المؤشر يرتبط بعلاقة ن في البنوك العامة، فنجد أ ROAوهو المتعلق بالمؤشر  :لنموذج الرابعا
، أما المتغيرين 0.046، ومستوى دلالة 0.303أيجابية وقوية مع نسبة رأس المال بمعامل ارتباط 

LLPو ،BS  فيرتبطان معROA  بعلاقة سلبية وقوية، حيث قدرت معاملات ارتباطهم ومستوى الدلالة
، وبالنسبة 0.031، ومستوى دلالة 0.326-، 0.000ومستوى دلالة  0.549- الي كما يلي على التو

ومستوى  LDR 0.016فعلاقتهم ايجابية وضعيفة، فمعامل الارتباط في حالة  FAIو LDRللمتغيرين 
، يبقى لنا المتغير 0.112، ومستوى دلالته 0.243فمعامل ارتباطه  FAI، أما المتغير 0.916دلالته 
CEO  بالنسبة للنموذج 0.43، ومستوى دلالة 0.122- الذي نجد علاقته سالبة وضعيفة بمعامل ،

 %100، وذلك لأن هذا المتغير يأخذ قيمة هي ROE, ROAمع  OWNالثالث والرابع لم نحلل علاقة 
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نامج بالنسبة للبنوك العامة، وهي تمثل نسبة ما تملكه الدولة في هذه البنوك، وبالتالي لا يستطيع البر
  .الاحصائي  دراسة أثر هذا المتغير لأنه يأخذ قيمة ثابتة

في البنوك الخاصة بعلاقة  ROEترتبط مع  FAIو OWNفنلاحظ أن كل من  :النموذج الخامس
، أما 0.026، ومستوى دلالة 0.386يساوي  OWNايجابية وقوية، حيث كان معامل الارتباط لـ 

FAI  كما نلاحظ أن المتغيرن 0.012، وبمستوى دلالة 0.431فمعامل ارتباطه يساوي ،LLPو ،CR 
، وبمستوى دلالة 0.475-يساوي  LLPبعلاقة قوية وسلبية، فمعامل ارتباط  ROEيرتبطان مع 

، ولدينا أيضا 0.000، وبمستوى دلالة 0.710- فمعامل ارتباطه يساوي  CR، أم المتغير 0.005
، حيث قدر معامل ارتباط كل LDRو CEOهما  ROEمع متغيرين يرتبطان بعلاقة ضعيفة وايجابية 
، ومستوى دلالة 0.096، 0.310، ومستوى دلالة 0.182منها ومستوى دلالتهما على التوالي بـ 

حيث قدر معامل  ROEفنجد علاقته ضعيفة وسالبة مع  BS، أما المتغير المتبقي وهو 0.596
  .0.09، ومستوى دلالة 0.3- الارتباط بـ 

في البنوك الخاصة، فنجد أن هذا المؤشر يرتبط بعلاقة  ROAوهو المتعلق بالمؤشر  :ادسلنموذج السا
، OWN، أما المتغيرين 0.000، ومستوى دلالة 0.585بمعامل ارتباط  LDRايجابية وقوية مع 

بعلاقة سلبية وقوية، حيث قدرت معاملات ارتباطهم ومستوى الدلالة على  ROAفيرتبطان مع  CRو
، وبالنسبة 0.000ومستوى دلالة  0.707 -، 0.045ومستوى دلالة  0.351-التوالي كما يلي 

ومستوى دلالته  0.318ايجابية وضعيفة، فمعامل الارتباط يساوي  مافعلاقته FAIو BS ينللمتغير
، FAIبالنسبة لـ  0.911ومستوى دلالته  0.020عامل الارتباط يساوي وم ،BS بالنسبة لـ  0.071

، 0.04-يساوي CEOارتباط  معاملا سالبة وضعيفة، فمنجد علاقتهف CEO, LLP يبقى لنا المتغيران
، وبمستوى دلالة 0.267-اوي فقيمة معامل ارتباطه تس LLP، أما المتغير 0.824ومستوى دلالة 

0.133.   
 (Multiple Regression): المتعدد الانحدار تحليل نتائج - ثالثا

في  (OLS) (Ordinary Least Squares) الصغرى المربعات طريقة دراسةال تاستخدم    
على المتغير  الحوكمة المؤسسيةالمتعلقة بآليات  المستقلة المتغيرات أثر لقياس الانحدار نموذج صياغة
 نماذجأكثر  OLS linear Regression  الخطى الانحدار نموذج ويعتبر وهو الأداء المالي،التابع 

، الانحدار تحليل نتائج )10- 03( رقم الجدول ويعرض ،قتصاديةالا الدراسات فى استخداما الانحدار
 )06(والتي أخذت من الملحق رقم 
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 المتعدد الخطى الانحدار ليتحل نتائج وضحي ):10-03(ل رقم جدو
Variable  Model 1   Model2   Model3  

 B T Sig. B T Sig B T Sig 
(Constant) 34,987 3,267 ,002 1,820 1,705 ,093 13,577 ,543 ,591 

OWN -12,895 -2,546 ,013 -2,440 -4,833 ,000 - - - 
BS -,684 -,574 ,568 ,219 1,840 ,070 -1,027 -,456 ,651 

CEO -4,456 -,797 ,428 -,175 -,314 ,755 -3,235 -,294 ,771 
LDR -,086 -1,315 ,193 ,013 1,909 ,060 -,064 -,436 ,666 
LLP -1,861 -4,371 ,000 -,158 -3,719 ,000 -2,226 -3,718 ,001 
CR -,040 -2,191 ,032 -,011 -6,269 ,000 ,454 1,391 ,173 
FAI ,115 1,633 ,107 ,001 ,114 ,909 ,076 ,622 ,538 

Variable  Model 4   Model5   Model6  
 B T Sig. B T Sig B T Sig 

(Constant) ,173 ,151 ,881 2,037 ,167 ,869 2,750 1,264 ,218 
OWN - - - ,123 1,955 ,062 -,031 -2,735 ,011 

BS -,100 -,967 ,340 1,982 1,585 ,126 ,562 2,518 ,019 
CEO -,336 -,667 ,509 1,058 ,263 ,795 1,658 2,307 ,030 
LDR ,013 1,897 ,066 -,019 -,414 ,682 ,001 ,153 ,880 
LLP -,153 -5,574 ,000 -1,556 -3,184 ,004 -,413 -4,733 ,000 
CR ,057 3,794 ,001 -,038 -4,397 ,000 -,015 -9,660 ,000 
FAI ,000 ,039 ,969 ,086 2,022 ,054 -,016 -2,063 ,050 

  .SPSS.21برنامج  تمن إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجا: المصدر

تظهر أن معظم ) 0.05(عند مستوى المعنوية ) t( إحصائيةبالنسبة للنموذج الأول نجد أن       
قيم ، حيث أن الدلالة إحصائية تأثير ذو لها  OWN, LLP, CRللمتغيرات معاملات النموذج 

وبالتالي  ،)0.05(أقل من مستوى المعنوية  والقيم الاحتمالية المقابلة لها) 2(كبر من القيمة أالمحتسبة 
 تلمعاملا بالنسبةما أ، فهي مقبولة إحصائيا كما أن لها دلالة اقتصادية لأنها لا تساوي الصفر

) 0.05(إحصائية عند مستوى المعنوية  دلالة ا تأثير ذوليس له BS, CEO, LDR, FAIالمتغيرات 
  . الاحتمالية تفوق مستوى المعنوية ا، وقيمته)2(اقل من  )t( ةن قيملأ

 :يلى كما الأول الانحدار نموذج صياغة للباحثة يمكنومنه 
ROE= 34,987 -12,895OWN -0,684B.S - 4,456CEO - 0,086 LDR - 1,861 LLP - 0,04 CR + 
0,115 FAI  

تظهر أن معظم ) 0.05(عند مستوى المعنوية ) t( إحصائيةبالنسبة للنموذج الثاني نجد أن     
، حيث أن القيم دلالة إحصائية تأثير ذو لها  OWN, LLP, CRللمتغيرات معاملات النموذج 

وبالتالي  ،)0.05(أقل من مستوى المعنوية  والقيم الاحتمالية المقابلة لها) 2(المحتسبة اكبر من القيمة 
 ا تأثير ذوليس له BS, CEO, LDR, FAIالمتغيرات  تلمعاملا لنسبةباما أ، فهي مقبولة إحصائيا

الاحتمالية تفوق  ا، وقيمته)2(اقل من  )t( ةن قيملأ) 0.05(إحصائية عند مستوى المعنوية  دلالة
  . مستوى المعنوية
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 :يلى كما ثانيال الانحدار نموذج صياغة للباحثة يمكن ومنه
ROA =1,820- 2,440OWN + 0,219B.S - 0,175CEO + 0,013LDR   - 0,158 LLP - 0,011 CR 
+0,001 FAI  

 معاملتظهر أن ) 0.05(عند مستوى المعنوية ) t( إحصائيةبالنسبة للنموذج الثالث نجد أن      
) 2(المحتسبة اكبر من القيمة  ة، حيث أن القيمدلالة إحصائيةتأثير ذو لها  LLPللمتغيرالنموذج 

ما أ، وبالتالي فهي مقبولة إحصائيا ،)0.05(أقل من مستوى المعنوية  الاحتمالية المقابلة لها ةوالقيم
إحصائية عند  دلالة ا تأثير ذوليس له CR  BS, CEO, LDR, FAI,المتغيرات تلمعاملا بالنسبة

  . المعنويةالاحتمالية تفوق مستوى  ا، وقيمته)2(اقل من  )t( ةن قيملأ) 0.05(مستوى المعنوية 
 :يلى كما ثالثال الانحدار نموذج صياغة للباحثة يمكن ومنه

ROE = 13,577- 1,027B.S - 3,235CEO - 0,064 LDR - 2,226 LLP + 0,454 CR  +  0,076FAI  

 معاملتظهر أن ) 0.05(عند مستوى المعنوية ) t( إحصائيةبالنسبة للنموذج الرابع نجد أن      
، حيث أن القيم المحتسبة اكبر من القيمة دلالة إحصائيةتأثير ذو لها  LLP, CRان للمتغيرالنموذج 

ما أ، وبالتالي فهي مقبولة إحصائيا ،)0.05(أقل من مستوى المعنوية  والقيم الاحتمالية المقابلة لها) 2(
إحصائية عند مستوى  دلالة ا تأثير ذوليس له BS, CEO, LDR, FAIالمتغيرات  تلمعاملا بالنسبة

 . الاحتمالية تفوق مستوى المعنوية ا، وقيمته)2(اقل من  )t( ةن قيملأ) 0.05(المعنوية 

 :يلى كما رابعال الانحدار نموذج صياغة للباحثة يمكن ومنه
ROA =0,173 - 0,100 B.S - 0,336CEO + 0,013 LDR - 0,153 LLP + 0,057 CR  

  . 0.000يساوي ) 10-03(من معادلة الانحدار لأن معاملها حسب الجدول  FAIتم حذف المتغير 
 معاملتظهر أن ) 0.05(عند مستوى المعنوية ) t( إحصائيةبالنسبة للنموذج الخامس نجد أن     

، حيث أن القيم المحتسبة اكبر من دلالة إحصائيةتأثير ذو لها  LLP, CR, FAI اتللمتغيرالنموذج 
وبالتالي فهي مقبولة  ،)0.05(مستوى المعنوية  أو تساويأقل  والقيم الاحتمالية المقابلة لها) 2(القيمة 

 دلالة ا تأثير ذوليس له BS, CEO, LDR, OWNالمتغيرات  تلمعاملا بالنسبةما أ، إحصائيا
الاحتمالية تفوق مستوى  ا، وقيمته)2(اقل من  )t( ةن قيملأ) 0.05(إحصائية عند مستوى المعنوية 

  .المعنوية
 :يلى كما خامسال الانحدار نموذج صياغة للباحثة يمكنومنه 

ROE =2,037+ 0,123OWN + 1,982B.S +1,058CEO - 0,019LDR - 1,556 LLP - 0,038CR + 
0,0 86 FAI  
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 تمعاملاتظهر أن ) 0.05(عند مستوى المعنوية ) t( إحصائيةبالنسبة للنموذج السادس نجد أن    
، حيث أن دلالة إحصائيةتأثير ذو لها   OWN, BS, CEO, LLP, CR, FAIللمتغيراتالنموذج 

 ،)0.05(أقل من مستوى المعنوية  والقيم الاحتمالية المقابلة لها) 2(القيم المحتسبة اكبر من القيمة 
إحصائية عند  دلالة تأثير ذو ليس له LDRالمتغير لمعامل  بالنسبةما أ، وبالتالي فهي مقبولة إحصائيا

  .الاحتمالية تفوق مستوى المعنوية ، وقيمته)2(اقل من  )t( ةن قيملأ) 0.05(مستوى المعنوية 
 :يلى كماسادس ال الانحدار نموذج صياغة للباحثة يمكن ومنه

ROA=2,750- 0,031OWN+ 0,562B.S+1,658CEO + 0,001LDR- 0,413LLP  - 0,015 CR - 0,0 16 
FAI  

  :نتائج اختبار فرضيات الدراسة -رابعا
تحليل الارتباط بعد القيام باختبارات التأكد من سلامة النموذج، اعتمدت هذه الدراسة على نتائج     

نحدار المتعدد من أجل مناقشة الفرضيات وإثبات صحتها أو ، ونتائج تحليل الاوفقا لاختبار بيرسون
  :اول التاليةلجدنفيها، وهذا ما حاولنا عرضه من خلال ا

 ROEالمتغير التابع  نتائج اختبار فرضيات الدراسة للنموذج الأول): 11-03(جدول رقم 
المتغيرات 
  المستقلة

علاقة الارتباط 
  المتوقعة

نتيجة تحليل 
  الارتباط

النتيجة حول   المعنوية
  تحقق الفرضية

  تحقق الفرضية   تاثير  -  -  هيكل الملكية

حجم مجلس 
  الإدارة

عدم تحقق   تأثيرلا   -  +
  الفرضية

ازدواجية المدير 
  التنفيذي

عدم تحقق  لا تأثير  -  -
  الفرضية

نسبة الودائع إلى 
  القروض

عدم تحقق  لا تأثير  +  +
  الفرضية

نسبة مخصصات 
خسائر القروض 

  إلى القروض

عدم تحقق  تاثير  - +
  الفرضية

عدم تحقق  تاثير  - +  نسبة رأس المال
  الفرضية
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نسبة الأصول 
الثابتة إلى رأس 

  المال

عدم تحقق   لا تأثير  + +
  الفرضية

  من إعداد الباحثة: المصدر

 ROAبار فرضيات الدراسة للنموذج الثاني المتغير التابع نتائج اخت): 12-03(جدول رقم 
المتغيرات 
  المستقلة

علاقة الارتباط 
  المتوقعة

نتيجة تحليل 
  الارتباط

النتيجة حول   المعنوية
  تحقق الفرضية

  تحقق الفرضية   تاثير  -  -  هيكل الملكية

حجم مجلس 
  الإدارة

عدم تحقق   لا تأثير  -  +
  الفرضية

ازدواجية المدير 
  التنفيذي

عدم تحقق  لا تأثير  -  -
  الفرضية

نسبة الودائع إلى 
  القروض

عدم تحقق  لا تأثير  +  +
  الفرضية

نسبة مخصصات 
خسائر القروض 

  إلى القروض

عدم تحقق  تاثير  - +
  الفرضية

عدم تحقق  تاثير  - +  نسبة رأس المال
  الفرضية

نسبة الأصول 
الثابتة إلى رأس 

  المال

عدم تحقق   لا تأثير  - +
  الفرضية

  .من إعداد الباحثة: المصدر

، نلاحظ عدم تحقق معظم فرضيات الدراسة، ماعدا )12-03(و) 11- 03(من الجدول رقم       
ونسبة العائد إلى  OWNالفرضية الاولى التي ترى أن هناك علاقة سالبة ومعنوية بين هيكل الملكية 

متوسط حقوق الملكية، ونسبة العائد إلى متوسط الأصول في البنوك العامة والخاصة مجتمعة، وهذا 
ي لأن هيكل الملكية في النموذج الأول والثاني يعتمد بشكل كبير على الملكية العامة للبنوك، وهذا منطق

أما متوقع أن تؤثر بشكل سلبي على الأداء المالي، وهذا ما تم اثباته من قبل العديد من الدراسات،  
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نسبة مخصصات ن سلبي هما لديهم تأثير ذا دلالة احصائية ولكبالنسبة لباقي المتغيرات فنجد المتغيرين 
، قي المتغيرات تأثيرها غير معنوي، وباCR  ، و نسبة رأس المالLLP خسائر القروض إلى القروض

الحوكمة ويمكن تفسير ذلك بأنه في حالة البنوك العامة والخاصة التي تعمل في الجزائر، نجد أن آليات 
لديها تأثير ضعيف على رفع وتحسين الأداء المالي لهذه البنوك، وهذا راجع إلى تدخل  المؤسسية

التي تمثل الحصة الأكبر من السوق عوامل أخرى لعل أهمها تدخل الدولة في تسيير البنوك العمومية 
عم المصرفية، فالبنوك الخاصة وبالرغم من نسب أداءها المرتفعة إلا أن هذه البنوك تبقى خاضعة لد

الدولة للبنوك العمومية، وعدم رفع الحماية عن هذه البنوك لمواجهة قوى السوق، والبحث عن الآليات 
   .التي تستطيع من خلالها هذه البنوك من رفع أداءها وزيادة تنافسيتها

 ROEبار فرضيات الدراسة للنموذج الثالث المتغير التابع نتائج اخت): 13-03(جدول رقم 
 المتغيرات
  المستقلة

علاقة الارتباط 
  المتوقعة

نتيجة تحليل 
  الارتباط

النتيجة حول   المعنوية
  تحقق الفرضية

حجم مجلس 
  الإدارة

عدم تحقق   لا تأثير  -  +
  الفرضية

ازدواجية المدير 
  التنفيذي

عدم تحقق  لا تأثير  -  -
  الفرضية

نسبة الودائع إلى 
  القروض

عدم تحقق  لا تأثير  -  +
  الفرضية

مخصصات نسبة 
خسائر القروض 

  إلى القروض

عدم تحقق  تاثير  - +
  الفرضية

عدم تحقق  تاثيرلا   + +  نسبة رأس المال
  الفرضية

نسبة الأصول 
الثابتة إلى رأس 

  المال

عدم تحقق   لا تأثير  + +
  الفرضية

  .من إعداد الباحثة: المصدر
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 ROAالرابع المتغير التابع بار فرضيات الدراسة للنموذج نتائج اخت): 14-03(جدول رقم 
المتغيرات 
  المستقلة

علاقة الارتباط 
  المتوقعة

نتيجة تحليل 
  الارتباط

النتيجة حول   المعنوية
  تحقق الفرضية

حجم مجلس 
  الإدارة

عدم تحقق   لا تأثير  -  +
  الفرضية

ازدواجية المدير 
  التنفيذي

عدم تحقق  لا تأثير  -  -
  الفرضية

نسبة الودائع إلى 
  القروض

عدم تحقق  لا تأثير  +  +
  الفرضية

نسبة مخصصات 
خسائر القروض 

  إلى القروض

عدم تحقق  تاثير  - +
  الفرضية

  تحقق الفرضية تاثير  + +  نسبة رأس المال

نسبة الأصول 
الثابتة إلى رأس 

  المال

عدم تحقق   لا تأثير  + +
  الفرضية

  .من إعداد الباحثة: المصدر

، )14-03(، و)13-03(ولين رقم بالنسبة لحالة البنوك العمومية منفردة التي تمثلها نتائج الجد    
لديها علاقة إيجابية ولكنها ليست هناك بعض النسب التي ، مع أن فلاحظنا عدم تحقق معظم الفرضيات

ة بالنسبة للعلاقة مثبتإلا أن الفرضية لديها تأثير معنوي ولكن سلبي،  بعض النسب التيمعنوية، عكس 
معظم ويمكن إرجاع عدم تحقق في البنوك العامة،  ROAالتي تربط بين نسبة رأس المال ونسبة 

في تحسين  الحوكمة المؤسسيةلنقص تأثر هذه البنوك بآليات  ،فرضيات الدراسة بالنسبة للبنوك العامة
وليس على حسن الادارة في رفع  الدولة وهذا لاعتماد هذه البنوك بشكل كبير على تدخل الأداء المالي،

الأداء المالي، ومثال ذلك وجوب تعامل المؤسسات العمومية مع البنوك العمومية دون مراعاة 
للتنافسية، كما أن البنوك العمومية تستفيد من عمليات التطهير المالي وتدخل الخزينة العمومية في حالة 

    .عجز هذه البنوك على استكمال عملياتها
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 ROEبار فرضيات الدراسة للنموذج الخامس المتغير التابع نتائج اخت): 15-03(جدول رقم 
المتغيرات 
  المستقلة

علاقة الارتباط 
  المتوقعة

نتيجة تحليل 
  الارتباط

النتيجة حول   المعنوية
  تحقق الفرضية

تحقق عدم   تاثيرلا   +  -  هيكل الملكية
  الفرضية

حجم مجلس 
  الإدارة

عدم تحقق   لا تأثير  -  +
  الفرضية

ازدواجية المدير 
  التنفيذي

عدم تحقق  لا تأثير  +  -
  الفرضية

نسبة الودائع إلى 
  القروض

عدم تحقق  لا تأثير  +  +
  الفرضية

نسبة مخصصات 
خسائر القروض 

  إلى القروض

عدم تحقق  تاثير  - +
  الفرضية

عدم تحقق  تاثير  - +  نسبة رأس المال
  الفرضية

نسبة الأصول 
إلى رأس الثابتة 

  المال

  تحقق الفرضية  تأثير  + +

  .من إعداد الباحثة: المصدر

 ROAبار فرضيات الدراسة للنموذج السادس المتغير التابع نتائج اخت): 16-03(جدول رقم 
المتغيرات 
  المستقلة

علاقة الارتباط 
  المتوقعة

نتيجة تحليل 
  الارتباط

النتيجة حول   المعنوية
  تحقق الفرضية

  تحقق الفرضية   تاثير  -  -  هيكل الملكية

حجم مجلس 
  الإدارة

  تحقق الفرضية  تأثير  +  +

ازدواجية المدير 
  التنفيذي

  تحقق الفرضية تأثير  -  -
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نسبة الودائع إلى 
  القروض

عدم تحقق  لا تأثير  +  +
  الفرضية

نسبة مخصصات 
خسائر القروض 

  إلى القروض

تحقق عدم  تاثير  - +
  الفرضية

تحقق عدم  تاثير  - +  نسبة رأس المال
  الفرضية

نسبة الأصول 
الثابتة إلى رأس 

  المال

  تحقق الفرضية   تأثير  + +

  .من إعداد الباحثة: المصدر

، )16- 03(، و)15- 03(منفردة التي تمثلها نتائج الجدولين رقم  بالنسبة لحالة البنوك الخاصة     
فنجد أنه في حالة الجدول الأول الذي يدرس تحقق فرضيات الدراسة بالنسبة لعلاقة آليات الحوكمة مع 

فرضيات، مع أن نسبة الودائع إلى القروض لديها علاقة الل ، فلاحظنا عدم تحقق جROEالنسبة 
 روضولكنها ليست معنوية، عكس نسبة مخصصات خسائر القروض إلى الق كما هو متوقع إيجابية

إلا أن الفرضية محققة بالنسبة لنسبة الأصول التي لديها تأثير معنوي ولكن سلبي،  ونسبة رأس المال
ات الدراسة بالنسبة للبنوك الخاصة في النموذج ويمكن إرجاع عدم تحقق فرضيالثابتة إلى رأس المال، 

هذا و ،رفع هذه النسبةفي  الحوكمة المؤسسيةلنقص تأثر هذه البنوك بآليات  ROEالخامس المتعلق بـ 
إلى أن هذه النسبة تعكس ما تولده حقوق الملكية من عوائد، والملاحظ أنه عند احتساب قيمة راجع 

حقوق الملكية للبنوك الخاصة وجدنا أنها أقل مما هي عليه في البنوك العامة، وهي تتأثر بشكل كبير 
ة رأس مالها، إلا أن هذه البنوك زيادة أرباحها بقدرة هذه البنوك على زيادة أرباحها انطلاقا من زياد

مرتبطة بحصتها من السوق وهي معروفة أنها منخفضة مقارنة بالبنوك العامة، أما بالنسبة لرأس مال 
فكانت الزيادة فيه منخفضة مقارنة مع البنوك العامة، ويمكن القول أنها لا تخضع لتحسن هذه البنوك 

  .لتي طالبت البنوك برفع رأس مالهاا آليات الحوكمة وإنما للتشريعات
وهي فرضيات  فلاحظنا تحقق أربعة) 16-03(الممثل في الجدول لنموذج السادس أما بالنسبة ل      

، وبالتالي فإن كل من هيكل الملكية وازدواجية والفرضية الأخيرة الاولى للدراسةثلاث فرضيات 
ونسبة الأصول الثابتة إلى رأس ، أما حجم مجلس الادارة ROAالمدير التنفيذي تؤثر سلبا على نسبة 



 في البنوك الجزائرية وأداءها المالي يةحوكمة المؤسسلدراسة تطبيقية ل               :الفصل الثالث
 

201 
 

فيؤثر ايجابيا على نسبة العائد على متوسط الأصول، وبالنسبة لباقي المتغيرات فإن نسبة الودائع المال 
وض إلى القروض، ونسبة أما نسبة خسائر القرإلى القروض تملك أثرا إيجابيا ولكن ليس معنوي، 

ر معنوي ولكن سلبي على نسبة العائد إلى متوسط الأصول، وقد يعود ذلك فإنها تملك أث رأس المال
  .إلى أن ارتفاع هذه النسب قد يؤثر بشكل عكسي، لأنه يقلل من قدرة البنوك على توليد الأرباح

ويمكن من خلال ما سبق من تحليل ومناقشة الفرضيات والتأكد من صحتها أو نفيها، الخروج      
  :المتعلقة بهذه الفرضيات وذلك كما يلي بمجموعة من النتائج

مقاسا بالنسبة لمعظم البنوك إن لهيكل الملكية تأثير سلبي ومعنوي على الأداء المالي  :النتيجة الاولى
متوسط الأصول، ويمكن تفسير العلاقة العكسية بنسبة العائد على متوسط حقوق الملكية، والعائد على 

في حالة البنوك العاملة في الجزائر، لأن هذه الأخيرة تسيطر عليها  بين هيكل الملكية والأداء المالي
البنوك العامة التي تعود ملكيتها للدولة والتي أثبتت العديد من الدراسات منها ما أكدته هذه الدراسة بأن 

لكيتها فهي أيضا هيكل م بالنسبة للبنوك الخاصةداء المالي، أما الملكية العامة لديها تأثير سلبي على الأ
على ) عبارة عن مؤسسات( حيث لاحظنا سيطرة فئة قليلة من المساهمين يعاني من نقاط ضعف، 

هيكل الملكية، وهناك من الدراسات من أثبت أن تركز الملكية قد يكون له أثر سلبي على الأداء المالي، 
    .لشخصيةلأن المساهمين في هذه الحالة يضغطون على مجلس الإدارة لتحقيق بعض مصالحهم ا

مقاسا بنسبة العائد على متوسط  الأداء المالي تحسين لا يؤثر حجم مجلس الإدارة على  :ةثانيالنتيجة ال
أن دور إلى وهذا راجع ماعدا في النموذج السادس حقوق الملكية، والعائد على متوسط الأصول، 

من حيث وضع الاستراتيجيات والخطط ومراقبة  ومهام هذا المجلس في البنوك الجزائرية غير مفعلة
من خلال المعلومات المتعلقة بالجمعية العامة ومجلس  ه، وهذا ما لاحظناالإدارة لتحسين الأداء المالي

للبنوك محل الدراسة التي تحصلنا عليها من المركز الوطني للسجل التجاري، فالمجلس تقريبا الإدارة 
م والقرارات الصادرة من إدارة البنك وهذا ينطبق بشكل كبير على وظيفته هي التصديق على الأرقا

البنوك العامة، أما البنوك الخاصة فقد تأثر أداءها المالي بشكل إيجابي مقاسا بـالعائد على متوسط 
  .الأصول بحجم مجلس الإدارة وهذا يتماشى مع نتائج الدراسات السابقة

ر التنفيذي على الأداء المالي، بالرغم من أن العلاقة التي لا تؤثر ازدواجية المدي :ةثالثالنتيجة ال
تربطهم هي سلبية، حيث يفضل من الناحية النظرية أن يتم فصل وظيفة المدير التنفيذي عن وظيفة 

على قرارات مجلس الإدارة بشكل سلبي، إلا انه في رئيس مجلس الإدارة، لتجنب تأثير المدير التنفيذي 
  .الجزائرية كما ذكرنا سابقا يجب أولا تفعيل مهام مجلس الإدارةحالة البنوك 
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لا تؤثر نسبة القروض إلى الودائع على الأداء المالي، بالرغم من أن العلاقة التي  :ةرابعالنتيجة ال
إلى النسبة في حد ذاتها حيث لاحظنا عند هي إيجابية، وهذا قد يكون راجع في الغالب تربطهم 

للبنوك بصفة عامة أنها منخفضة مقارنة مع ما يجب أن يكون، ما عدا في ترست بنك احتسابها بالنسبة 
، هذا يعكس عدم إستغلال ودائع البنك كما يجب الأمر الذي قد لا %100التي تتجاوز فيه النسبة قيمة 

  .  يساهم في تحسين أداء هذه البنوك
 القروض بشكل سلبي على الأداء الماليتؤثر نسبة مخصصات خسائر القروض إلى  :ةخامسالنتيجة ال
ضرورة تخفيض هذه النسبة للبنوك محل  الذي قد نستنتج من خلالهالأمر ، نماذج الدراسةكل بالنسبة ل

  .الدراسة من أجل الرفع من الأداء المالي
على فرضيات الدراسة نستطيع أن نستنتج نسبة رأس المال تؤثر من خلال مناقشة  :ةسادسالنتيجة ال

على الأداء المالي، فنجد هذه النسبة لا تختلف بشكل كبير عن نسبة مخصصات  بشكل سلبيالعموم 
خسائر القروض إلى القروض، وبالتالي يجب تخفيض هذه النسبة من خلال تخفيض مخصصات 
خسائر القروض، رغم أهميتها في مواجهة مخاطر القروض، ولكن ارتفاع هذه النسبة يقلل أيضا من 

ح البنك وبالتالي يؤثر على أداءه، لذا البنوك في إطار تطبيقها لآليات الحوكمة يجب أن توازن بين أربا
  . الربحية وتخفيض المخاطر

في حالة البنوك ، إلا على الأداء المالي نسبة الأصول الثابتة إلى رأس المال لا تؤثر :النتيجة السابعة
الثابتة في إطار قدرتها ة في الجزائر لا تهتم بالأصول البنوك العام ويمكن تفسير ذلك بأن، الخاصة

العوائد، فمعظم الأصول الثابتة في البنوك الجزائرية تمثل المباني والتجهيزات التي تحتاجها  على توليد
للممارسة نشاطها، ولا تعكس الأصول التي تستخدمها في الاستثمار، وحتي إن وجدت فهي ليست ذات 

  .بة تأثيرها سيكون محدود على الأداء الماليأهمية، ومنه هذه النس
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  :خلاصة الفصل الثالث
لقد عرف النظام المصرفي الجزائري العديد من الإصلاحات بهدف تطـويره لمواجهـة تحـديات         

وفـي إطـار هـذه     ،العولمة المالية وذلك ضمن مساعي الدولة الجزائرية للانتقال نحو اقتصاد السوق
، الودائع وتقديم القـروض  الإصلاحات عرفت البنوك الجزائرية تحسن ملحوظ في كل من نشاط جذب

سـيطرة   هم هـذه النقـائص  أتحد من فعاليتها والتي  تعاني العديد من النقائصإلا أن هذه البنوك ظلت 
وعدم قيام  ،ة بين البنوكالمنافس رفي الأمر الذي تسبب في إضعاف البنوك العمومية على النشاط المص

الحوكمـة  ومن المتوقع أن تطبيق مبادئ وآليـات   .هذه الأخيرة بوظائفها المصرفية على الوجه الأكمل
حقيق مستويات أداء أفضل، ويضمن اسـتقرار النظـام   تفي البنوك الجزائرية أن يساهم في  المؤسسية

 للحوكمـة المؤسسـية  التطبيق السـليم  المصرفي، لذا بذلت السلطات الجزائرية جهودا من أجل إرساء 
  .المصرفية، إلا أن هذه الجهود تبقى غير كافية والجزائر مطالبة ببذل جهود أكبر

تحليل العلاقة بين آليات الحوكمة والأداء من خلال الدراسة التطبيقية التي كان الهدف من وراءها      
التـي تـم    الحوكمة المؤسسـية أثر بكل آليات المالي، وجدنا أن هذا الأخير في حالة بنوك العينة لا يت

دراستها، وهذا يعود لخصوصية البنوك الجزائرية، فبالنسبة لهيكل الملكية يمتـاز بشـكل كبيـر فـي     
الجزائر على سيطرة الدولة على ملكية البنوك العامة، أما بالنسبة للبنوك الخاصة فهي الأخرى تشـهد  

هذه البنوك، هذا قد يؤثر بطريقة عكسية على الأداء المالي سيطرة عدد قليل من المساهمين على ملكية 
ارة وازدواجيـة المـدير   وهذا ما تم اثباته في هذه الدراسة، كما لاحظنا أن كل من حجم مجلـس الإد 

يؤثران بالشكل المطلوب على تحسين الأداء المالي، بالرغم من أهمية هاتين الآليتين بالنسبة  التنفيذي لا
والبنوك في الدول الأخرى، وقد يعود ذلك إلى عدم تفعيل دور مجلس الادارة، ففـي حالـة   للمؤسسات 

داء المالي، راتيجيات التي من شأنها تحسين الأبنوك العينة مجلس الإدارة لا يهتم بوضع الخطط والاست
  . كما أن وظيفته في مراقبة الإدارة ضعيفة

التي تعكس سلامة المؤسسة من ناحية علاقتها  سسيةللحوكمة المؤالخارجية وبالنسبة للآليات     
نجد  البنك على مواجهة المخاطر خاصة مخاطر القروض، ةبمحيطها مثل المودعين، المقرضين، وقدر

أن هناك آليتين يؤثران بطريقة عكسية على الأداء المالي هما نسبة مخصصات خسائر القروض إلى 
ع مخصصات خسائر العلاقة العكسية هو احتمال ارتفا سيرنا لهذه، وتفالقروض، ونسبة رأس المال

عن المستوى المطلوب، الذي قد يؤثر سلبيا على الأداء المالي، أما الآليتين اللتين لا يؤثران  القروض
في حالة (  الثابتة إلى رأس المالعلى الأداء المالي، فهما نسبة القروض إلى الودائع، ونسبة الأصول 
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برفع هاتين النسبتين، فلاحظنا بالنسبة ك لعدم اهتمام البنوك الجزائرية يعود ذل، وقد )البنوك العامة
في منح القروض وهذا من الودائع  للمؤشر الأول أن البنوك محل الدراسة لا تستغل كل مواردها

يخفض من قدرتها على زيادة ربحيتها، كما أن هذه البنوك تهمل جانب الإستثمار في الأصول الثابتة 
  .الذي قد يحسن من أداءهاالأمر 

  
  



 

  الخاتمة العامة
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 الحوكمة المؤسسيةالدولية، وضعت قضية خلال العقدين الماضيين وقعت العديد من الأحداث 
شرق أزمة جنوب منها  على قمة اهتمامات كل من مجتمع الأعمال الدولي والمؤسسات المالية الدولية،

التي وصفت بأنها كانت نتيجة أزمة ثقة في مكونات الادارة المالية للشركات ، 1997آسيا عام 
، والتشريعات التي تنظم نشاط الأعمال والعلاقات فيما بين القطاعات الاستثمارية والشركات والحكومة

 فيما الأمريكية والتي أصبحت أزمة مالية عالميةفي الولايات المتحدة  رهن العقاريزمة البالإضافة لأ
  Arthur et Andersonوالتي تبعها مكتب   ENRON كما انهارت شركات مثل شركة، بعد

جاد معايير مالية لبعض كبريات الشركات العالمية لتؤكد أهمية ايفضائح  وظهرت .لمراجعة الحسابات
 شركاتالى شراف الفعال عللمراقبة والإجراءات في الإدارة والتنظيم والأفضل الممارسات والإ

رجية المنظمة ، لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة والالتزام بالأنظمة الداخلية والخاوالمؤسسات
   .مؤسساتلشؤون أعمال ال

 البنوكالشركات والمؤسسات، وفي  في الحوكمة مبادئ قيتطب ةيبأهم الاعتقاد تعاظممن هنا        
 في الفعال ودورها ذاته حد في البنكي نشاطال ةيخصوص من المستمدة تهايلأهمبشكل أخص نظرا 

 الأطراف من مجموعة خلال من وذلك، الأخرىمؤسسات ال في الحوكمة لمبادئ ميالسل قيالتطب زيتعز
 الأخلاقي السلوك من بكل ذلك في نيتزملم خارجه، أو داخله من كانوا سواء بالبنك العلاقة ذات

 حوكمةال مبادئ قيتطبو دعم في تساهم التي الهامة الأدوات كأحد المخاطر ارةإدو ةيالمصرف والرقابة
 ةيتقو إلى هايسع إطار وفي التي ة،يالمصرف للرقابة بازل لجنة عن الصادرة مصرفيةالالمؤسسية 

 لولأ وضعتها التي للمبادئ المستمر ليبالتعد تقوم هافإن العالمي البنكي النظام استقرار على والحفاظ
 . ةيالعالم ةيالمال التطورات مع فيتتك حتى وذلك 1999  سنة مرة

 والمتمثلة الجزائري البنكي النظام لها تعرض التي ةيالبنك الأزمات شكلت فلقد بالنسبة للجزائرو      
 الضعف جوانب إلى بالإضافة الجزائري والصناعي التجاري والبنك فةيالخل بنك ة إفلاسأزم في أساسا

 وآليات مبادئ وتبني وضع من جعلت التي العوامل أهم ة،يالجزائر البنوك بها زيتتم التي كليياله
 ةيالتوع ليسب في ةيالجزائر السلطات تبذلها التي المجهودات من بالرغمإلا أنه وملحة،  حاجة الحوكمة

 إلى رقي لم بها الفعلي الالتزام فإن ة،يالجزائر الأعمال ئةيب في المبادئ لهذه ميالسل قيالتطب ةيبأهم
 لا اذا كانإكمة في أي بلد لا يمكن أن يتحقق الحووآليات ن تبني مبادئ احيث  .المطلوب المستوى

مة تجد نفسها أمام الجزائر وفي ظل العولف .والآليات هناك مناخ وبيئة تضمن تطبيق تلك المبادئ
 تفرض عليها التكيفؤسساتها، والبيئة الخارجية التي خلال البيئة الداخلية وضعف م اختبار صعب من
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قيام القطاعين الخاص  يتطلبوالنجاح في مواجهة هذه التحديات  .المتطلبات والمستجدات الحديثةمع 
 ثقة من خلال السلوك الأخلاقينشاء ووضع أطر قانونية وتنظيمية وخلق جو من العلى إوالعام معا، 

  .شرافيوالإ

  :نتائج الدراسة
دراسة، يمكن تقسيم نتـائج الدراسـة إلـى    بناءا على الأهداف والفرضيات التي تم صياغتها في هذه ال

  :قسمين

  .وهو عبارة عن نتائج الدراسة النظرية: الأول

  :وهذا كما يلي، مناقشة فرضيات الدراسة رة عن نتائجاوهو عب: الثاني

  :بناءاً على الدراسة النظرية، توصلنا للنتائج التالية :نتائج الدراسة النظرية -أولا

ويمكـن  ارتبط بتطور الرأسـمالية الصـناعية،    الحوكمة المؤسسيةمفهوم  يمكن القول أن نشأة - 1
ربطها أكثر بأفكار آدم سميث في كتابه ثروة الأمم حول فصل الملكية عـن الإدارة وظهـور   

حديث ويمكن إرجاعـه إلـى بـروز     ، إلا أن تطبيق هذا المفهومالحوكمة المؤسسيةنظريات 
ي الولايات المتحـدة الأمريكيـة وانتشـار    الممارسات الغير سليمة من قبل الشركات خاصة ف

لاهتمام بمفهوم الحوكمة وتطويره من الناحيـة  مر الذي أدى إلى ضرورة الدعوة لالأزمات الأ
 .التشريعية

نظام يتم بواسطته توجيه منظمات الأعمال ورقابتها، حيث أنها على  الحوكمة المؤسسيةتعرف  - 2
كين المختلفـين فـي   سؤوليات بـين المشـار  أن الحوكمة تحدد هيكل توزيعات الواجبات والم

 ، مثل مجلس الإدارة، والمديرين وغيرهم مـن ذوي المصـالح، وتصـنع القواعـد    المؤسسة
لائـم الـذي   فإن الحوكمة تعطي الهيكـل الم  ومنه والأحكام لاتخاذ قرارات لشؤون المؤسسة،

 ـ  توفر وضع أهدافها، و تستطيع من خلاله المؤسسة ذه الأهـداف  الوسائل اللازمـة لتحقيـق ه
والمتمثلة في خلق  الحوكمة المؤسسية، ومن هنا تبرز أهمية وأهداف والعمل على مراقبة الأداء

بيئة داخلية وخارجية سليمة للمؤسسة من أجل الوصول إلـى أهـداف المؤسسـة والمجتمـع     
  .والدولة
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تتركز بشكل عام على إيجاد حل للمشكلات التي قد تنشأ من الفصـل   الحوكمة المؤسسيةمبادئ  - 3
بين الملكية والإدارة، والتفويض والوكالة في الإدارة، وكذا المشاكل التي قد تظهر بين أطراف 

الحوكمـة  أو أصحاب المصلحة في المؤسسة، ويخضع هؤلاء جميعا فـي علاقـاتهم لقواعـد    
من الاستفادة مـن مزايـا تطبيـق مفهـوم      مؤسساتال يمكن القول أنه لكي تتمكن ،المؤسسية

الحوكمة، يجب أن تتوافر مجموعة من الأسس أو الآليات التي تضمن التطبيق السليم لمبـادئ  
 .، التي يتم تقسيمها إلى آليات داخلية وأخرى خارجيةالحوكمة المؤسسية

 ذلكيتم و ،وظائف الاداريةمن أهم ال البنك نشاطات لمختلف المالي للأداء الدوري التقييميعتبر  - 4
 الوضـعية  ويعكـس  يوضح بشكل الأداء تقييم عملية لإجراء الكفيلة مؤشراتال أنسب باختيار
 أي لوجـود  الأساسي الدافع يمثل المالي الأداءوتحسين   تقييم أن منطلق من وهذا للبنك، المالية
حيث يساهم تقييم الأداء المالي  أدائه، وفعالية كفاءة بمدى مرتبط الأخير هذا نجاح أن أي بنك،

 .ءداالأ وتطوير تحسينل مستقبليةإدارة البنك من وضع خطط 

لا يختلف مفهوم الحوكمة في البنوك عن مفهومه في المؤسسات والشركات، والذي يعتبـر أن   - 5
هو وضع ضوابط ووسائل الرقابة التي تضمن حسن إدارة البنك بمـا يحـافظ علـى     الحوكمة

ستسـاعد   للحوكمة المؤسسيةن الممارسات السليمة أ مصالح الأطراف ذات الصلة بالبنك، كما
البنوك والاقتصاد بشكل عام على جذب الاستثمارات، والرفع من الأداء المالي، والقدرة علـى  

 .ويلالمنافسة على المدى الط

لقد عرف النظام المصرفي الجزائري العديد من الإصلاحات بهدف تطويره لمواجهة تحـديات   - 6
وفي إطـار   ،ائرية للانتقال نحو اقتصاد السوقالعولمة المالية وذلك ضمن مساعي الدولة الجز

هذه الإصلاحات عرفت البنوك الجزائرية تحسن ملحوظ في كل من نشاط جذب الودائع وتقديم 
 .القروض

هـم  أتحد من فعاليتها وكما استخلصنا أيضاً أن البنوك الجزائرية تعاني العديد من النقائص التي  - 7
هذه النقائص سيطرة البنوك العمومية على النشاط المصرفي الأمر الذي تسبب فـي إضـعاف   

، على الوجـه الأكمـل  وعدم قيام هذه الأخيرة بوظائفها المصرفية  ،روح المنافسة بين البنوك
 .في هذه البنوك الحوكمة المؤسسيةالذي يستدعي ضرورة تطبيق مبادئ وآليات الأمر 
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  :بناءاً على الدراسة التطبيقة، توصلنا للنتائج التالية :نتائج مناقشة فرضيات الدراسة -ثانيا

هناك علاقة سالبة ومعنوية تربط بين هيكل الملكية والأداء المـالي للبنـوك    :بالنسبة للفرضية الأولى
  .العاملة في الجزائر

إن لهيكل الملكية تأثير سلبي ومعنوي على الأداء المالي مقاسـا بنسـبة العائـد علـى      :النتيجة الأولى
وذلـك  محـل الدراسـة،    بالنسبة لمعظم البنـوك  متوسط حقوق الملكية، والعائد على متوسط الأصول

يحمل إشـارة سـالبة ماعـدا فـي      بيرسون الذي كان في اختباربالاعتماد على اشارة معامل الارتباط 
النموذج الخامس الذي يربط بين نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية  وآليـات الحوكمـة بالنسـبة    

) t( إحصائيةنجد أن ) ما عدا النموذج الخامس( الدراسة  لغالبية نماذجللبنوك الخاصة، كما أنه بالنسبة 
وهذا ما يثبت  .دلالة إحصائيةتأثير ذو  لههيكل الملكية  لتظهر أن معام) 0.05(توى المعنوية عند مس

فهيكل الملكية في حالة البنوك الجزائرية تسيطر عليه الدولة أي ملكية عامـة،   ،صحة الفرضية الأولى
أن الملكية العامة سواء للشركات أو البنوك عادة تضـعف  والحالة الغالبة والتي أثبتتها معظم الدراسات 

   .لأداء الماليمن الأداء خاصة ا

هناك علاقة موجبة ومعنوية تربط بين حجم مجلـس الإدارة والأداء المـالي    :نسبة للفرضية الثانيةبال
  .للبنوك العاملة في الجزائر

مقاسا بنسبة العائد علـى   على تحسين الأداء الماليإيجابيا لا يؤثر حجم مجلس الإدارة  :النتيجة الثانية
، حيث كان معامل الارتباط يحمل الاشارة السالبةوالعائد على متوسط الأصول،  لكية،متوسط حقوق الم

وهذا راجـع  ، )0.05(ليس ذ ودلالة إحصائية عند مستوى المعنوية  كما أن معامل حجم مجلس الإدارة
إلى أن دور ومهام هذا المجلس في البنوك الجزائرية غير مفعلة مـن حيـث وضـع الاسـتراتيجيات     

، إلا أن حجم مجلس الإدارة يؤثر إيجابيـا علـى نسـبة    ة الإدارة لتحسين الأداء الماليوالخطط ومراقب
إلا أنهـا مؤكـدة    وهذا ما ينفي الفرضية الثانيـة .  العائد إلى متوسط الأصول بالنسبة للبنوك الخاصة

  . لبنوك الخاصةالنسبة العائد إلى متوسط الأصول في  بالنسبة

علاقة سالبة ومعنوية تربط بين ازدواجية المدير التنفيذي والأداء المالي  هناك :نسبة للفرضية الثالثةبال
  .للبنوك العاملة في الجزائر
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لا تؤثر ازدواجية المدير التنفيذي على الأداء المالي وذلـك عنـد مسـتوى المعنويـة      :النتيجة الثالثة
بيرسون، حيث يفضـل مـن   ، بالرغم من أن العلاقة التي تربطهم هي سلبية بناءا على اختبار )0.05(

إلا أن ازدواجيـة   الناحية النظرية أن يتم فصل وظيفة المدير التنفيذي عن وظيفة رئيس مجلس الإدارة،
وهـذا مـا   .  المدير التنفيذي تؤثر سلبيا على نسبة العائد إلى متوسط الأصول بالنسبة للبنوك الخاصـة 

  .لبنوك الخاصةالعائد إلى متوسط الأصول في لنسبة ا إلا أنها مؤكدة بالنسبة ينفي الفرضية الثالثة

والأداء  معنوية تربط بين نسبة القروض إلـى الودائـع  هناك علاقة موجبة و :نسبة للفرضية الرابعةبال
  .المالي للبنوك العاملة في الجزائر

عنـد   )t( إحصـائية أن  لا تؤثر نسبة القروض إلى الودائع على الأداء المالي، حيـث  :النتيجة الرابعة
، دلالة إحصـائية تأثير ذو  لهليس  نسبة القروض إلى الودائع لتظهر أن معام) 0.05(توى المعنوية مس

هي إيجابية بناءا على اختبار بيرسون، وهذا قد يكـون  على العموم بالرغم من أن العلاقة التي تربطهم 
. تحسين أداء هـذه البنـوك  راجع إلى عدم استغلال ودائع البنك كما يجب الأمر الذي قد لا يساهم في 

  .وهذا ما ينفي الفرضية الرابعة

مخصصات خسائر القـروض  هناك علاقة موجبة ومعنوية تربط بين نسبة  :نسبة للفرضية الخامسةبال
  .لمالي للبنوك العاملة في الجزائروالأداء ا إلى القروض

 سلبي على الأداء الماليتؤثر نسبة مخصصات خسائر القروض إلى القروض بشكل  :النتيجة الخامسة
ذا الأمر قد نستنتج من خلاله ، هكانت إشارة معامل الارتباط سالبة حيث ذج الدراسةبالنسبة لكل نما

وهذا ما ينفي . ضرورة تخفيض هذه النسبة للبنوك محل الدراسة من أجل الرفع من الأداء المالي
  .احصائيةثير ذو دلالة بالرغم من ان هناك تأ صحة الفرضية الخامسة

هناك علاقة موجبة ومعنوية تربط بين نسبة رأس المـال والأداء المـالي    :نسبة للفرضية السادسةبال
  .للبنوك العاملة في الجزائر

لمالي، فنجد هذه النسبة لا سلبيا على الأداء ابالعموم نسبة رأس المال تؤثر  وجدنا أن :النتيجة السادسة
حيث لديها علاقة معنوية عند بشكل كبير عن نسبة مخصصات خسائر القروض إلى القروض، تختلف 

وبالتالي يجب تخفيض هذه النسبة من وهي علاقة سلبية بناءا على اختبار بيرسون،  ) 0.05(المستوى 
البنوك في إطار تطبيقها لآليات الحوكمة يجب أن لأن خلال تخفيض مخصصات خسائر القروض، 
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بالرغم من ان هناك  سادسةوهذا ما ينفي صحة الفرضية ال .ن الربحية وتخفيض المخاطرتوازن بي
  .تأثير ذو دلالة احصائية

هناك علاقة موجبة ومعنوية تربط بين نسبة الأصول الثابتة إلى رأس المال  :نسبة للفرضية السابعةبال
  .والأداء المالي للبنوك العاملة في الجزائر

على الأداء المالي، حيث في معظم  نسبة الأصول الثابتة إلى رأس المال تؤثرلا  :جة السابعةالنتي
الأداء المالي العلاقة بين  انيدرس نالذي( النموذج السادس النموذج الخامس والدراسة ما عدا نماذج 

غير معنوي،  ل نسبة الأصول الثابتة إلى رأس المالكان معام) وآليات الحوكمة في البنوك الخاصة
دلالة تأثير ذو  لهليس  لمعامهذا التظهر أن ) 0.05(توى المعنوية عند مس) t( إحصائيةأن  حيث

ة في الجزائر لا تهتم بالأصول الثابتة كاستثمارات  لبنوك العامأن معظم ا ، وقد يعود ذلكإحصائية
  .سابعة للبنوك العامةوهذا ما ينفي صحة الفرضية ال. قادرة على توليد العوائد

إن لتطبيق آليات الحوكمة أثر : يوه الفرضية الرئيسيةمن خلال ما سبق نستطيع أن ننفي       
الرغم من أن هناك بعض مؤشرات التحسن على ، إيجابي على تحسين الأداء المالي للبنوك الجزائرية

  . ويمكن إرجاع ذلك أن هذه الآليات لا يتم تطبيقها بالمستوى المطلوب البنوك الخاصة، لدى

  :التوصيات

الأساسية من بين القضايا الرئيسية الملحة التـي   لقيام بوظائفهل الجزائرية البنوكتحسين أداء عد ي      
ية التصدي لتحديات العولمة وتشجيع نمو قطاع الإنتـاج حيـث   ي على الجزائر معالجتها، وذلك بغينبغ

أفضـل الشـركات والمشـاريع     يتطلب الأمر إصلاحات واسعة النطاق تهدف إلى توجيه الموارد إلى
نتـائج فـي    الاستثمارية والمساهمة في ضمان الاستخدام الكفء لهذه الموارد، ومن منطلق ما تقدم من

الجزائرية أن تتبعهـا   والبنوك مة التي يمكن للسلطاتهذه الدراسة يمكن أن نصيغ بعض التوصيات الها
  :أفضل وفيما يلي أهم هذه التوصيات بشكل هامهام تأديةهذه البنوك حتى تتمكن من أداء لرفع 

 في الرائدة الدول تجارب من بالاستفادة وذلك ةيالجزائر للبنوك الحوكمة أو دليل ثاقيم وضع -1
 والرقابة الإشراف مجال في لجنة بازلل لةيالطو التجربة من لاستفادةوا ،البنوك حوكمة مجال
 الاعتبار نيبع الأخذمع  ،ةيالمصرف للرقابةهذه اللجنة  بخبراء والاحتكاك البنوك، على

 .ةيالجزائر ةيالمصرف ئةيللب زةيالمم الخصائص
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 مع فيتتك حتى القائمة ةيالبنك ةيميوالتنظ ةيعيالتشر للنصوص المستمرة المراجعة على العمل -2
 دةيجد نصوص دارصإو ة،يوالدول ةيالمحل ةيالمصرف الساحة على تطرأ التي المستجدات
 والمراجعة المحاسبة رييمعا ريتطو، والبنوك في ةيالإدار اكلياله تنظم التي تلك وبالأخص
 .بالبنوك والإفصاح ةيالشفاف دعائم أهم من باعتبارهما بها المعمول

 نيالمساهم من كل تجاه أعضائها ةيمسؤول على ديوالتأك البنوك إدارات مجالس إصلاح -3
 وأعضاء نيريللمد ةيبيالتدر البرامج ميتقد خلال من وذلك ،الحالمص وأصحاب نيوالمودع
، وتفعيل دور مجالس إدارة البنوك في مراقبة الإدارة ووضع البنوك إدارات مجالس

   .الاستراتيجيات التي من شأنها تحسين أداء البنوك
يعد تطوير البنوك العمومية الجزائرية التي تمثل عصب النشاط المصرفي في الجزائر، مدخل  -4

يد كل مكونات النظام المصرفي وعناصره من هذا التطوير، والذي يتيح هام يسمح بأن تستف
دفع جهود التنمية وإصلاح الاقتصاد ونجاعة مؤسساته، لذا يجب العمل على زيادة الجهود 
المبذولة في إطار خصخصة البنوك العمومية لتحسين أداءها وكفاءتها وجودة خدماتها عن 

ضع قوانين وتشريعات تزيد من استقلالية البنوك في طريق المنافسة، كما يجب العمل على و
 .اتخاذ قرارات منح القروض خاصة فيما يتعلق بتمويل المؤسسات العمومية المتعثرة

يجب العمل على الارتقاء بكفاءة العنصر البشري من خلال التكوين والتدريب اللازمين للرفع  -5
وذلك لان العنصر البشري يعد من الركائز  من كفاءة موظفي البنك وتحسين مهاراتهم،

الأساسية للارتقاء بالأداء المصرفي، وبالتالي فإن أي جهود ترمي إلى اكتساب كفاءة وفعالية 
اكبر في الأداء ستكون غير ذي جدوى ما لم يصاحبها تطوير لإمكانيات العاملين ورفع 

 .قدراتهم اللازمة للتعامل مع مختلف المستجدات
وك الجزائرية باعتمادها على الأنشطة التقليدية وفي ظل التحـديات التـي يفرضـها    تتميز البن -6

يجب على البنوك الجزائرية تقديم حزمـة   المصرفية والمنافسة الشديدة،تحرير تجارة الخدمات 
ق من المنتجـات لزيـادة نطـا    متكاملة من الخدمات المصرفية تجمع بين التقليدي والمستحدث

 ن من الاستمرار على الساحة المصرفية والحفاظ على حصـتها السـوقية  ولكي تتمك ،عملياتها
كما يجب عليها التخلي عن التخصص الوظيفي والقطـاعي وتقـديم أنشـطة     وزيادة ربحيتها،
 .تمويلية مبتكرة
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ضرورة العمل على إنشاء إدارة للمخاطر كعنصر أساسي من إدارة البنك على أن يكون الهدف  -7
التحقق من أن أهداف البنك المتعلقة بنشاطه تبقى ضمن المستوى المقبول الرئيسي لهذه العملية 

 .للمخاطر

 الرقابـة  فـي  الحـق  بإعطائه وذلك ة،يالمصرف الودائع ضمان لصندوق الوقائي الدور ميتدع -8
 دورا لعـب ي أن مـن  مكنـه ي الذي بالشكل ةيالمال سلامتها من والتأكد البنوك على والإشراف

 الآثار تكرار تفادي على تعمل المبكر للإنذار ةيآل وضع، وةيالجزائر البنوك حوكمة في ايجابيإ
 .الجزائري البنكي النظام ةيومصداق تقراراس هزت التي ةيالبنك للأزمات المدمرة

 نوصي بتدعيم عملية وللصعوبة التي لاقتها هذه الدراسة للحصول على بيانات البنوك، -9
 نشر وإعلان المعلومات والبيانات من خلال حثها على الإفصاح والشفافة بالبنوك الجزائرية

 د في ذلك علىالمالية والمصرفية الخاصة بها لتكون متاحة للجمهور العام، ويمكن الاعتما
والمواقع الإلكترونية مع الحرص على الدقة والمصداقية في نشر  ،مجلات دورية متخصصة

 .وإعلان المعلومات

  :آفاق الدراسة

 جوانبال من مجموعة نعرض لذا سة،اردلل المستقبلية فاقالآ الباحثة أمام يتجلى العمل نهاية بعد     
  : الباحثين أمام المجال نفتح حتى أو لم تتوسع فيها، سةاالدر ضمنهاتت لم التي

 .المصرفية الحوكمة المؤسسيةدور البنك المركزي في تطبيق مبادئ  -
 .المصرفية الحوكمة المؤسسيةمعيار كفاية رأس المال وأثره في الالتزام بتطبيق آليات  -
 .بالبنوك والإفصاح ةیالشفاف إرساء في دیالجد المالي المحاسبي النظام مساھمة مدى -
 .المصرفیة في مواجھة الأزمات المالیة الحوكمة المؤسسیةدور  -

  
 

   تم بحمد الله



 

  المراجع
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  :المراجع باللغة العربية - أولا

  :الكتب -1- 1

  دار زهران للنشر  ،الإداري الاقتصاد ،مؤيد عبد الحسين الفضل، رضا صاحب أبو حمد .1
 .2007، ، الأردنوالتوزيع

 .2008، المجموعة العربية للتدريب والنشر، مصر، الأداء الاداري المتميزأبو نصر مدحت،  .2

 .2011 فاق، الكويت،آمكتبة  الشركات،حوكمة  اتحاد الشركات الاستثمارية، .3
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 .2015جوان  10 السابع،
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 .2014 ،5العدد  الجزائر، ،رر الوظائف والكفاءات، جامعة معسكوتطوي

، مفاهيم مالية، نظام الحوكمة في البنوكالبنك المركزي المصري، المعهد المصرفي المصري،  .6
 .العدد السادس
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 .2015جوان  ،العدد السابع عشر الجزائر، بسكرة، ،خيضر

، مجلة الموارد البشرية وأبعادها الإستراتيجية في تحقيق الأداء المتوازن بوشعور راضية، .8
 .2011 مارس ،2العدد  الجزائر، ،الجلفة ،اشورجامعة زيان ع دفاتر اقتصادية،
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تقييم أداء المصارف التجارية باستخدام نسب جميل سنان زهير محمد، سعيد سوسن أحمد،  .11
 مجلة تنمية الرافدين،السيولة والربحية بالتطبيق على مصرف الموصل للتنمية والإستثمار، 
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تحليل الأداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دادن عبد الوهاب، حفصي رشيد،  .19
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-البنوك العمومية الجزائرية باستخدام النسب الماليةتقييم أداء غفصي توفيق،  سعيدي يحيى، .26
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 .2007 ،5 عددالجزائر، ال



 قائمة المراجع

228 
 

، ، الحوكمة ودورها في تحسين الأداء المالي للمؤسسات الجزائريةيحياوي إلهام، بوحديد ليلى .47
ة، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، بالرويب) NCA(حالة المؤسسة الجزائرية الجديد للتعليب 

 .2014 ،05 العدد

 :والأيام الدراسية المداخلات -1-4

استخدام مؤشرات النسب المالية في تقويم الأداء المالي  الكسار طلال، حمد محمود جلال،أ .1
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 يةالسياسات والاستراتيجيات البديلة لعلاج الأزمة المال(والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية
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 التنمية المستدامة، ، الملتقى الدولي حول اليات حوكمة المؤسسات ومتطلبات تحقيقسونمويليا

 .2013نوفمبر  26 25يومي  ، الجزائر،ورقلةجامعة قاصدي مرباح، 

 ،رير المصرفي في إصلاح المنظومة المصرفيةحدور التبن طلحة صليحة، معوشي بوعلام،  .6
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دوائر الجودة والتميز في قياس وتطوير الأداء في القطاع دور ، علي أحمد ثانيبن عبود  .7
، المؤتمر الدولي للتنمية الادارية نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، المملكة العربية الحكومي
 .2009نوفمبر  4-1 السعودية،

المنظومة المصرفية عبر الاصلاحات الاقتصادية انجازات  ،عبد االله غالم، بشير بن عيشي .8
 مخاطر، منافسة،(الملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة  ،وتحديات
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-20يومي  ، الجزائر،سطيف ، جامعة فرحات عباس،)لاج الأزمة المالية والاقتصاديةالبديلة لع
 .2009أكتوبر،  21

العلمي ، المؤتمر الفكر الاقتصادي تطور وتباين أم تنوع وتكامل نظريات، عبد الفتاحبوخمخم  .10
 .2012، طرابلس، لبنان، ديسمبر جامعة الجنان ،في عصر المعرفة الدولي عولمة الإدارة

الملتقى النظام المصرفي الجزائري بين النظرية والتطبيق، بودلال علي، سعيداني محمد، فعالية  .11
 جامعة ،)تقنيات مخاطر، منافسة،(الوطني الأول حول المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة 

 .2005جوان  7-6يومي ، الجزائر، جيجل محمد الصديق بن يحي، 

، الملتقى الدولي الحوكمة العالمية مدخلا لإدارة الأزمة المالية الراهنة بومنجل السعيد وآخرون، .12
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أكتوبر،  21-20يومي  ، الجزائر،سطيف ، جامعة فرحات عباس،)ية والاقتصاديةالأزمة المال
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أثر الأدوات الداخلية لحوكمة الشركة على رأس المال  أحمد فارس،قيسي ال ،أرشد فؤادالتميمي  .13
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منهج المحاسبي السليم المبادئ حوكمة المؤسسات و تطبيق مايو عبد االله، جاوحدو رضا، .14
، الملتقى الوطني حول الحوكمة متطلبات ضرورية لإدارة المخاطر في المؤسسات الاقتصادية

 الجزائر، البواقي، جامعة العربي بن مهيدي، أم ،)رهانات، وأفاق واقع،(المحاسبية للمؤسسة 
 .2010ديسمبر  08- 07يومي 

، الملتقى الدولي عالميةعلاقة الالتزام بمعايير الحوكمة بالأزمة المالية ال، مريم شريفجحنيط  .15
السياسات والاستراتيجيات البديلة لعلاج (الأزمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية

أكتوبر،  21-20يومي  ، الجزائر،سطيف ، جامعة فرحات عباس،)الأزمة المالية والاقتصادية
2009. 

الملتقى الدولي الأزمة المالية ، التأسيس النظري للازمة المالية العالميةحامدي محمد،  .16
السياسات والاستراتيجيات البديلة لعلاج الأزمة المالية (والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية

 .2009أكتوبر،  21-20يومي  ، الجزائر،سطيف ، جامعة فرحات عباس،)والاقتصادية

المؤتمر الدولي  ،بواعث الحوكمة وتنميتها في الاقتصادياتحمو محمد، جعفر هني محمد،  .17
الثامن حول دور الحوكمة في تفعيل أداء المؤسسات والاقتصاديات، جامعة حسيبة بن بو علي، 

 .2013نوفمبر  20-19يومي  الشلف، الجزائر،

، المؤسسات المالية ودورها في التصدي للازمات المالية حوكمة ،سناء عبد الكريمخناق  .18
السابع حول تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على منظمات التجربة الماليزية، المؤتمر الدولي 

 نوفمبر 11-10الأردن، يومي  جامعة الزرقاء الخاصة،، )الأفاق الفرص، التحديات،(الأعمال
2009. 

 ،حوكمة الشركات في ظل لأزمة المالية العالمية الراهنة أهميةدن عبد الغني، جعدي شريفة، اد .19
 ، الجزائر،، المركز الجامعي الوادي"واقع التكتلات زمن الأزمات: "الملتقى الدولي الثاني حول

 .2012فيفري  27- 26يومي 

مالي دور النظام المحاسبي المالي في تقييم الأداء ال، ققدوري طار ،محمد نجيب دبابش .20
، لجنوب بسكرةدراسة تطبيقية لمؤسسة المطاحن الكبرى  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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الملتقى الوطني حول واقع وأفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
 .2013ماي  6و 5يومي الجزائر، ، جامعة الحاج لخضر، الوادي، الجزائر

حوكمة الشركات كأداة لضمان صدق المعلومة المالية والأنظمة  دبلة فاتح، بن عيشي بشير، .21
الندوة العلمية الاولى  لقسم المحاسبة، السوق  ،ثرها على مستوى أداء الأسواقالمحاسبية وأ

  .2007نوفمبر  14- 13 يومي، جامعة الملك خالد، السعوديةنظرة مستقبلية، : السعوديةالمالية 

فعالية وأداء المراجعة الدخالية في ظل حوكمة  ضيف االله محمد الهادي، ،مسعوددرواسي  .22
الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية  ،من  الفساد المالي والإداري الشركات كألية للحد

جامعة محمد خيضر،  مخبر مالية بنوك  وإدارة الأعمال، للحد من الفساد المالي والإداري،
 .2012ماي  7- 6يومي الجزائر،  بسكرة،

المنظومة المصرفية تحديث النظام المصرفي الجزائري ملتقى لي عبد الحليم، يفض، رزيق كمال .23
 15-14 ، الجزائر، يوميالشلف ،علي، جامعة حسيبة بن بوالجزائرية والتحولات الاقتصادية

 .2004ديسمبر 

دور إدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة في تفعيل أبعاد التنمية ، اسماعيل، زحوط حمزةرملي  .24
ارم للأدوية بقسنطينة دراسة ميدانية على مجمع زاد ف(المستدامة في المؤسسة الاقتصادية 

)group zed pharme( الملتقى العلمي الدولي حول سلوك المؤسسات الاقتصادية في ظل ،
يومي  ، الجزائر،دي مرباح، ورقلةصجامعة قا رهانات التنمة المستدامة والعدالة الاجتماعية،

 .2012نوفمبر  20-21

 واقع وتحديات المستقبل، البنكي الجزائري في تشخيص النظام، حياة، نجار مليكةزغيب  .25
المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات : مداخلة ضمن الملتقى الوطني الأول حول

 15-14الجزائر، يومي الشلف،  ،، جامعة حسيبة بن بو علي -الواقع والتحديات -الاقتصادية
 .2004ديسمبر 

مداخلة  الاقتصاد العالمي،متطلبات اندماج البنوك الجزائرية في زيدان محمد، دريس رشيد،  .26
 -المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية: ضمن الملتقى الوطني الأول حول
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ديسمبر  15-14الجزائر، يومي الشلف،  ،، جامعة حسيبة بن بو علي -الواقع والتحديات
2004. 

الملتقى  ،اصلاحات المنظومة المصرفية في الجزائر واقع وآفاق مستقبلية ون محمد،حنس .27
 جامعة ،)تقنيات مخاطر، منافسة،(الوطني الأول حول المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة 

 .2005جوان  7-6يومي ، الجزائر، جيجل محمد الصديق بن يحي، 

في إطار حوكمة الشركات من منظور  المراجعة الداخلية السعدني مصطفى حسن بسيوني، .28
التدقيق حول المؤتمر العربي الأول  ،)بحوث وأوراق عمل(طبيعة خدمات المراجعة الداخلية 

 .2005الداخلي في إطار حوكمة الشركات، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، سبتمبر 

العلاقة بين البنك والمؤسسة على ضوء الاصلاحات المالية والنقدية الجارية سوامس رضوان،  .29
، الملتقى الوطني الأول حول المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ في الجزائر

 .2003أفريل  23 -22يومي الجزائر،  ،البليدةالاقتصادي الجديد، جامعة 

، الملتقى الدولي حول الأزمة دور وأهمية الحوكمة في استقرار النظام المصرفيشريقي عمر،  .30
السياسات والاستراتيجيات البديلة لعلاج الأزمة (العالمية المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة

 .2009أكتوبر  21- 20أيام الجزائر، سطيف،  ،، جامعة فرحات عباس)المالية والاقتصادية
مساهمة الحاكمية المؤسسية في الحد من الأزمة  مدى ،سيف عبيدالشبيل  ،محمد عمرشقلوف  .31

والمحاسبية حول مدى مساهمة العلوم المالية والمحاسبية ، المؤتمر الثاني للعلوم المالية المالية
 .2010أفريل  29- 28الأردن، يومي  ،جامعة اليرموك في التعامل مع الأزمات المالية العالمية،

الملتقى الدولي ، الأسباب لمناقشة الحلول المقترحةإلى عودة  :الأزمة المالية مام عبد الوهاب،ش .32
لاج السياسات والاستراتيجيات البديلة لع(الدولية والحوكمة العالميةالأزمة المالية والاقتصادية 

أكتوبر،  21- 20يومي  ، الجزائر،سطيف ، جامعة فرحات عباس،)الأزمة المالية والاقتصادية
2009. 

الملتقى الوطني حول  ،تقييم كفاءة أداء النظام المصرفي ،وبن بوزيان جازية ،شيبي عبد الرحيم .33
، الجزائر، بشارمحمد طاهري، جامعة  ،التحولات القانونية والاقتصادية المنظومة البنكية في ظل

 .2006أفريل  24-25
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تحديث القطاع المصرفي الجزائري في ضوء التحولات عايشي كمال، زيتوني عمار،  .34
الأول حول المنظومة الملتقى الوطني ، الاقتصادية والاستراتيجية والسياسة المصرفية

، جيجل محمد الصديق بن يحي،  جامعة ،)تقنيات مخاطر، منافسة،(المصرفية في الألفية الثالثة 
 .2005جوان  7-6يومي الجزائر، 

دوافع تبني منظمات الأعمال أبعاد المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية عزاوي عمر وآخرون،  .35
، الملتقى الدولي الثالث حول منظمات الأعمال والمسؤولية كمعيار لقياس الأداء الاجتماعي

  .2012فيفري  16-15يومي  الجزائر، بشار،طاهري محمد، الاجتماعية، جامعة 

المؤتمر الثالث للعلوم المالية  ،المسؤولية الاجتماعية وعلاقتها بحوكمة الشركات، نوالالعزيزي  .36
تجربة الأسواق الناشئة، جامعة  :الاجتماعيةوالمصرفية حول حاكمية الشركات والمسؤولية 

 .2013أفريل  18- 17اليرموك، الأردن، يومي 

، اليوم الدراسي حول التمويل الحوكمة في المصارف الإسلاميةعلال بن ثابت، عبدي نعيمة،  .37
 .2010ديسمبر  9الجزائر، الإسلامي واقع وتحديات، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، 

دراسة حالة –تطبيق  مبادئ حوكمة المؤسسات المصرفية  ،أبو بكرخوالد  ،أمالعياري  .38
جامعة  ،الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد الإداري والمالي -الجزائر

 .2012ماي  7- 6يومي بسكرة، الجزائر،  محمد خيضر،

في ظل اقتصاد ميزة إستراتيجية : حوكمة تكنولوجيا المعلوماتواضح فواز،  عيشوش رياض، .39
 حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري، :، الملتقى الوطني الأول حولالمعرفة

ماي 7-6يومي ، الجزائر، بسكرة ،جامعة محمد خيضر مخبر مالية بنوك وإدارة أعمال،
2012. 

الإدارة في ، المؤتمر العلمي الدولي عولمة الحوكمة ومعاييرها محددات، اسينغادر محمد ي .40
 .2012ديسمبر  16-15يومي  عصر المعرفة، جامعة جنان، لبنان،

الملتقى الدولي الأول دور نماذج الإفصاح العالمية في تعزيز الحوكمة المحاسبية، كواشي مراد،  .41
جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي،  -واقع، رهانات، آفاق -حول الحوكمة المحاسبية للمؤسسة

 .2010ديسمبر  08-07الجزائر، يومي 



 قائمة المراجع

234 
 

دور البنك المركزي في إرساء وتعزيز الحوكمة داخل الجهاز مداس حسيبة، عدائكة أسماء،  .42
، الملتقى الدولي حول آليات حوكمة المؤسسات ومتطلبات تحقيق التنمية المستدامة، المصرفي

 .2013نوفمبر  26-25جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، يومي 

، المؤتمر الثالث للعلوم المالية الحوكمة كآلية لإدارة الأزمات المالية العالمية داوي يوسف،مسع .43
جامعة  تجربة الأسواق الناشئة،:والمصرفية حول حاكمية الشركات والمسؤولية الاجتماعية

 .2013أفريل  18- 17اليرموك، الأردن، يومي 

الشركات ودورها في تخفيض حوكمة  ،علي خلف سلمانالركابي  ،إقبال توفيقر عم المشهداني .44
يارات ، الملتقى الدولي التاسع حول الوضع الاقتصادي العربي وخمشاكل نظرية الوكالة

 .دون ذكر السنة ، العراق،نصريةالجامعة المست المستقبل،

نحو تفعيل دور الحوكمة المؤسسية في ضبط الأرباح في البنوك ، حديدي آدم، هواريمعراج  .45
لملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كألية للحد من الفساد المالي ، االتجارية الجزائرية

- 6يوميالجزائر،  جامعة محمد خيضر، بسكرة، مخبر مالية بنوك  وإدارة الأعمال، والإداري،
 .2012ماي  7

الحوكمة دراسة  ركات من خلال تطبيق مبادئداء الشأ تقييم ، زاهرة بني عامر ،احلاممعيزي  .46
ة ، المؤتمر الثالث للعلوم المالية والمصرفية حول حاكميلغاز بالجزائرحالة  مؤسسة  سون

 18-17الاردن  جامعة اليرموك، سواق الناشئة،تجربة الا: الشركات والمسؤولية الاجتماعية
 2013 افريل

العلاقة بين المؤسسة والبنك محاولة تقييم الأداء في ظل إصلاح المنظومة المصرفية منة خالد،  .47
الملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية  ،حات الاقتصادية،انجازات وتحدياتعبر الإصلا

، الجزائر، جيجل محمد الصديق بن يحي، جامعة ،)تقنيات مخاطر، منافسة،(في الألفية الثالثة 
 .2005جوان  7-6يومي 

الدولي ، المؤتمر داء البنوكأعلاقة الشفافية والافصاح في  ،غسانالطالب  ،زينبالنابلسي  .48
 ،عليبن بو جامعة حسيبة داء المؤسسات والاقتصاديات،ألثالث حول دور الحوكمة في تفعيل ا

 . 2016نوفمبر  20-19يومي الجزائر،  ،الشلف
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الملتقى ، الجهاز المصرفي الجزائري ومتطلبات العولمة الماليةهارون طاهر، العقون نادية،  .49
 جامعة ،)تقنيات مخاطر، منافسة،(الوطني الأول حول المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة 

 .2005جوان  7-6يومي ، الجزائر، جيجل محمد الصديق بن يحي، 

، دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومة المحاسبيةشوري نوال، هوام جمعة، لع .50
جامعة العربي بن  ،)رهانات، وافاق واقع،(المحاسبية للمؤسسة الملتقى الوطني حول الحوكمة 

 .2010ديسمبر  08-07يومي الجزائر، مهيدي، ام البواقي، 

الملتقى الوطني حول  تقييم المنظومة المصرفية الجزائرية،تمار توفيق،  يعقوبي محمد، .51
 ،بشار، الجزائرحمد، طاهري مجامعة  ،التحولات القانونية والاقتصادية المنظومة البنكية في ظل

 .2006 أفريل 25- 24يومي 

حوكمة الشركات والتشريعات اللازمة لسلامة تطبيق مبادئ وممارسات يوسف محمد طارق،  .52
، بحوث وأوراق عمل ندوة حوكمة الشركات العامة والخاصة من أجل حوكمة الشركات

 .2009الإدارية، مصر، ، المنظمة العربية للتنمية 2006الإصلاح الهيكلي المنعقد في نوفمبر 

 :الرسمية الجريدة في الصادرة والأوامر والأنظمة القوانين -1-5
جمادى الأولى  13المؤرخ في  47- 71الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الأمر رقم  .1

، 55: ، العدد08: ، المتضمن تنظيم مؤسسات القرض، السنة1971 يوليو 6الموافق لـ  1391
 .1971 يوليو 06الصادر بتاريخ 

جمادى الأولى  22المؤرخ في  08 -92، نظام  رقم )1(الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  .2
مخطط الحسابات المصرفي والقواعد  ، المتضمن 1992نوفمبر  17الموافق لـ  1413

 28 خيبتار الصادر ،13: العدد ،32: السنة ،المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية
 .1993براير ف

جمادى الأولى  22المؤرخ في  09 -92، نظام  رقم )2(الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  .3
، المتضمن إعداد الحسابات الفردية السنوية للبنوك 1992نوفمبر  17الموافق لـ  1413

 .1993مارس  07خيبتار الصادر ،15:العدد ،30: السنة ،والمؤسسات المالية ونشرها
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 1427محرم  21المؤرخ في  05-06الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الأمر رقم  .4
 ،15:العدد ،43: السنة ،ةيالرهن القروض قيتور ، المتضمن 2006فبراير  20الموافق لـ 

 .2006 مارس 12 خيبتار الصادر

 1429ذو الحجة  25المؤرخ في  04-08الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الأمر رقم  .5
الحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية  ، المتضمن 2008ديسمبر  23الموافق لـ 

 .2008ديسمبر  24 خيبتار الصادر ،72:العدد ،45: السنة ،العاملة في الجزائر

 1431 رمضان  16المؤرخ في  04- 10رقم  الأمرالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  .6
 ،والمتعلق بالنقد والقرض 01-03المعدل والمتمم للأمر ، 2010أغسطس  26الموافق لـ 

 .2010سبتمبر  01 خيبتار الصادر ،50 :العدد ،47: السنة

 1430شوال   29المؤرخ في  05- 09الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الأمر رقم  .7
إعداد الكشوفات المالية للبنوك والمؤسسات المالية  ، المتضمن 2009أكتوبر  18الموافق لـ 

 .2009ديسمبر  29 خيبتار الصادر ، 76:العدد ،46: السنة ،ونشرها 

جمادى الأولى  26المؤرخ في  13-01ة، نظام  رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري .8
القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية  ، المتضمن 2013أفريل  08الموافق لـ  1434

 .2013يونيو  02 خيبتار الصادر ،29:العدد ،50: السنة ،المطبقة على العمليات المصرفية

 1435ربيع الثاني  10المؤرخ في  14-01 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، نظام  رقم .9
نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات  ، المتضمن 2014فبراير  16الموافق لـ 

 .2014سبتمبر  25 خيبتار الصادر ،56 :العدد ،51: السنة ،المالية

 :والمواثيق التقارير -1-6
الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء، نقطة الارتكاز الوطنية الجزائر، تقرير حول حالة تنفيذ  .1

  . 2008برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، نوفمبر 

 .2004 السنوي ريالتقر للجزائر، والنقدي الاقتصادي التطور ئر،زاالج بنك .2

 .2008 السنوي ريالتقر للجزائر، والنقدي الاقتصادي التطور ئر،زاالج بنك .3
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 .2010 السنوي ريالتقر للجزائر، والنقدي الاقتصادي التطور ئر،زاالج بنك .4

 .2013 السنوي ريالتقر للجزائر، والنقدي الاقتصادي التطور ئر،زاالج بنك .5

، 2015وآخر التوجيهات لسنة  2014التطورات الاقتصادية والنقدية لسنة بنك الجزائر،  .6
 .2015ديسمبر 

، دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطينسلطة النقد الفلسطينية،  .7
 .2009، 03/2009تعليمات رقم 

، مة الشركات بجمهورية مصر العربيةدليل قواعد ومعايير حوك ،مركز المديرين المصري .8
 .2011، مارس وزارة الاستثمار

 .2009ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر،  .9

 :المراجع باللغة الأجنبية -ثانيا

 :المراجع باللغة الفرنسية -1
 

1-1- les ouvrages: 

1. Finet Alain, et al, Gouvernement d’entreprise enjeux managériaux, 
comptables et financière de Boeck, Paris, 2005. 

2. Marois Bernard, Bompoint Patrick, Gouvernement, d’entreprise et  
communication financière,  economica, france, 2004. 

3. Peltier Frédéric, la corporate gouvernance, dunos, Paris,2004. 

1-2- Documents de travail, articles, revues: 

1. Alexandre Henri, Paquerot Mathieu, Efficacités des structures de contrôle et 
enracinement, des dirigeants finance contrôle stratégie, volume3, n 2, juin 2000. 

2. Ben Kahla Karim, et al, Systèmes financiers, gouvernance bancaire et 
facilitation du commerce en Afrique du Nord: états des lieux et conditions 
de réussite des réformes, forum pour le développement en Afrique du nord, 
Marrakech, 19/20 février 2007.  
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4. Guermazi Tida, Enracinement des dirigeants : cas de la Tunisie, 27ème congrès 
l’association francophone de comptabilité, Tunisie, 2006. 

5. Mercier Samuel, Gond Jeans Pascal, La theorie de parties prenants, cahier du 
FARGO ( center de recherche en finance), Architecture et gouvernance des 
organisations, N 1050502, mai 2005. 

6. Oman Charles, et al, La gouvernance d‘entreprise dans les pays en 
développement, center développement d‘ OCDE cahier de politique économique 
N°23, 2003. 

7. Pigé Benoit, Enracinement  des dirigeants et richesse des actionnaires, 
finance contrôle  stratégie, volume 1, n3, septembre1998. 

1-3- les rapports et les bulletins: 

1. La Banque d’Algérie, Rapport 2004, évolution économique et monétaire en 
Algérie. 

2. La Banque d’Algérie, Rapport 2009, évolution économique et monétaire en 
Algérie. 

3. La Banque d’Algérie, Rapport 2014, évolution économique et monétaire en 
Algérie. 

4. La Banque d’Algérie, Rapport 2015, évolution économique et monétaire en 
Algérie. 

5. Comite de bale sur le contrôle bancaire, Renforcement de la gouvernance 
d’entreprise pour les organisations bancaires, banque des règlements 
internationaux, Bale, Suisse, septembre 1999. 

6. Comite de bale sur le contrôle  bancaire, Renforcement de la gouvernance 
d’entreprise pour les organisations bancaires, banque des règlements 
internationaux, Bale, Suisse, février 2006. 

 :اجع باللغة الانجليزيةلمرا -2

1-1- The books: 

1. Armstrang Machael, Performance management, 3rdedition, publiched by rogan 
page, London and Philadelphia,2006. 

2. Claessens Stijn, Corporate governance and development, global corporate 
governance forum focus 1, the world bank, 2003. 
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3. Cowing Thomas.G, Stevenson Rodney.E, Prodectivity measurment in 
regulated indusries, Academic Press, 1981. 

4. Freeman R.Edward, stakeholder theory of modern corperation, reprinted by 
permission of the another, general issues in business ethics, 2001. 

5. Fried Harold.O, et al, The measurment of productive efficiency techniques 
and applications, Oxford university press, United states, 1993. 

6. Mahony Joseph. T, Economic foundations of strategic, sage publications, 2004. 

7. Segal Ilya, Whinston Michael. D, Property rights, Handbook of organizational 
Economics, 2012.  

8. Steen Thomsen, Martin Conyon, Corporate governance mechanisms and 
systems, published by McGraw-Hill Education, 2012. 

9. Williamson Oliver.E, Transaction cost economics, Elsevier science publishers 
B.V, 1989. 

1-2- Working papers, articles, journals: 

1. Anwer S. Ahmed, Scott Duellment, Managerrial over confidence  and 
accounting conservatism, journal of accounting research, 51, (1), 2013. 

2. Argandona Antonio, Stakeholder theory and value creation, working paper 
922, IESE business school ,university of Navarra ,Spain,may2011. 

3. Ayadi Damak Salma, Pesqueux Yvon, Stakeholder theory in perspective, 
halshs 00154129,version 1-12, june 2007. 

4. Badulescu Daniel, Badulescu Alina, Theoretical background of corporate 
governance, annals of the Oradea university, faxicle of management and 
tchnological engineering volume VII(XVII), 2008. 

5. Butler Henry N, The contractual therory of the corporation ,geo, mason U. L 
rev, vol 11:04, 1989. 

6. Charreaux Gérard, Corporate governance theories: from micro theories to 
national systems theories, working paper of FARGO ( center de recherche en 
finance), Architecture et gouvernance des organisations, N° 1041202, December 
2004. 

7. Clausen Fabian, et al, Property rights theory and the reform of artisanol ans 
small-scale mining in devloping countries, journal of polities and law, vol 4, 
n1, march 2011. 
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8. Demsetz Harold, Theory of property rights, the american economic review, vol 
n 02, 1967. 

9. Denis Diane.K, Mcconnell John .j,International corporate governance, ECGI 
european corporate  governance institute, working paper N°05/2003, january 
2003. 

10. Dermine Jean, Bank corporate governance, beyond the global banking crisis, 
INSEAD working paper collection, march 2011.  

11. Eduardus Tandelilin, et al, Corporate Governance, Risk Management, and 
Bank Performance: Does Type of Ownership Matter?, EADN individual 
research grant project 34, 2007. 

12. Ekanayake Athula, et al, Towards a framework to analyses the role of 
accounting in corporte governance in banking sector, jamar, Vol 07, number 
02, 2009. 

13. Freeman R. Edward, et al, Stakeholder theory and the corporate adjective 
revisited, organisation science, vol 15, n3, may-june2004. 

14. Iqbal Mahmood, Zaheer Abbas, Impact of corporate governance on financial 
performance of Banks in Pakistan , interdixiplinary journal of contemporary 
research in Business, vol2, No12, April 2011. 

15. Jongwook Kim, Mahoney Joseph.T, Property rights theory, transaction costs 
theory and agency theory : organizational economics approach to strategic 
management, managerial and decision economics, n° 26, 2005. 

16. Hirshleifer David, Managerial reputation and corporate investesment 
decisions, financial management, Vol 22, No 2, 1993. 

17. Kim Peong Kwee, Rashiah Devinaga, Relationship between corporate 
governance and bank performance in malaysia during the pre and post 
asian financial crisis, European journal of economics, finance and 
administrative sciences issn 1450-2275 issue 20, 2010. 

18. Krishnan, Gopal .V, Visvanathan Gnanakumar, Does the SOX definition of an 
accounting expert matter? The association between audit committee 
directors' accounting expertise and accounting conservatism, Contemporary 
Accounting Research 25. 3, 2008. 

19. Martins Rodrigo,    et al, Transactions cost theory influence in strategy search 
glob advantage, center of research in international business and strategy, 
working paper n 61, 2010. 
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20. Mulbert Peter.O, Corporate governance of banks, European business 
organization law, review 10, 2009. 

21. Nwakama. p. c, et al, An empirical evaluation of corporate governance 
mechanism in banking sector : impact  and implication in Nigeria, Asian 
journal of business and management sciences, Vol 1, No 2, 2011.   

22. Olatunji Ranti Olubuunola, Ojeka Stephen, The role of non-executive directors 
in profitability of bank : a stady of universal bank in Nigeria, international 
journal of business and management, vol 06, no 02, February 2011. 

23. Philips Robert, et al, What stakeholder theory is not, business ethics quarterly, 
volume 13,issue 4,issn1052-150,2003. 

24. Staikouras Panagiotis K, The regulatory ‘Big-Bang’on the internal corporate 
governance of Greek banks and its implications, Journal of Banking 
Regulation,  vol 8. 3, 2007. 

25. Sun William, et al, Corporate governance and the global financial crisis 
(inernational perspectives), Cambridge university press, 2011. 

26. Tadelis Steve, Segal Ilya, Lectures in contractual theory, UC Berkeley and 
Stanford university nores (econ 282/291), 2005. 

27. Tadelis Steve, Williamson Oliv , Transaction cost economics, financial support 
from the national science foundation grant, sex 0239844, 2010. 

28. Trabelsé Mohamed Ali , Governance and performance of Tunisian Banks, 
international journal of economics and finance, vol 2 , No.3, August 2010. 

29. Zulkafli Abdul Hadi, Fazilah Abdul Samad, Corporate governance and 
performance of banking firms: evidence from Asian emerging markets, 
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Volume 12, 2007. 

1-3- The theses 

1. Al-Hussain, Adel Hassan, Corporate governance structure efficiecy and bank 
performance in Saudi Arabia, Doctor of business administration thesis , 
university of  Phoenix, United States, 2009. 

2. Darweesh Mohamed, Correlations between corporate governance, financial 
performance, and Marker value, Doctoral study for the degree of doctor of 
Business Administration, Walden university, 2015 . 
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3. Souad Guesmi, The impact of financial liberalization on performance of the 
Algerian public banks, thesis of doctorate in economics, university of Telemcen, 
2014-2015. 

1-4- The reports: 

1. Basel committee on banking supervision, Consultative document principles for 
enhancing corporate governance, Bank for international settlements, March 2010. 

2. CFA center for financial market integrity, The corporate governance of listed 
companies: a manual for investors, 2005. 
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  البيانات المستخدمة في الدراسة): 01(الملحق رقم 

BANQUE ANNEE ROA% ROE% OWN% B.S n CEO n LDR% LLP% CR% FAI% 

BADR 01/01/2004 0,04 0,53 100 7 1 58,92 3,53 21,12 19,67 

BADR 01/01/2005 -2,05 -29,32 100 7 1 65,59 13,21 23,54 24,25 

BADR 01/01/2006 -2,6 -63,63 100 7 1 58,67 7,14 13,24 24,68 

BADR 01/01/2007 -1,24 -41,23 100 7 1 51,64 5,58 12,26 49,41 

BADR 01/01/2008 0,62 17,73 100 7 1 42,87 -8,80 2,06 46,94 

BADR 01/01/2009 0,15 4,01 100 8 1 43,78 -0,11 10,07 45,12 

BADR 01/01/2010 1,32 29,5 100 8 1 36,46 -2,28 14,29 41,94 

BADR 01/01/2011 1,17 20,83 100 8 1 45,51 0,38 15,37 39,92 

BADR 01/01/2012 0,59 9,54 100 8 1 47,99 1,13 16,32 42,97 

BADR 01/01/2013 0,49 7,94 100 8 1 49,53 1,45 14,84 43,90 

BADR 01/01/2014 0,49 8,91 100 8 1 52,08 1,32 12,04 44,71 

BEA 01/01/2004 0,09 2,51 100 6 1 36,01 6,21 18,91 15,64 

BEA 01/01/2005 0,13 3,71 100 6 1 25,54 14,75 29,90 21,70 

BEA 01/01/2006 0,49 16,7 100 6 1 17,05 11,60 29,79 27,76 

BEA 01/01/2007 0,92 30,16 100 6 1 13,77 4,07 30,08 93,68 

BEA 01/01/2008 1 24,4 100 6 1 17,98 0,71 30,43 91,17 

BEA 01/01/2009 1,48 25,75 100 6 1 24,92 -1,60 32,81 88,36 

BEA 01/01/2010 0,84 12,28 100 6 1 21,53 0,14 37,70 85,34 

BEA 01/01/2011 1,21 17,21 100 6 1 25,69 -2,28 31,07 25,82 

BEA 01/01/2012 1,44 17,74 100 6 1 31,19 -3,61 32,99 25,20 

BEA 01/01/2013 0,95 9,83 100 6 1 44,70 -0,01 28,36 18,70 

BEA 01/01/2014 1,27 13,05 100 5 1 41,85 0,93 28,72 18,09 

BNA 01/01/2004 0,12 3,46 100 9 1 86,07 0,64 5,29 19,67 

BNA 01/01/2005 -0,47 -15,3 100 6 1 63,47 0,00 7,00 24,25 

BNA 01/01/2006 0,66 19,26 100 6 1 63,02 0,85 7,92 24,68 

BNA 01/01/2007 0,83 20,88 100 6 1 61,14 0,17 9,05 49,41 

BNA 01/01/2008 1,04 21,88 100 6 1 62,26 0,14 10,08 46,94 

BNA 01/01/2009 1,77 22,91 100 6 1 86,45 0,10 15,97 45,12 

BNA 01/01/2010 2,43 21,98 100 6 1 72,62 -0,54 22,18 41,94 

BNA 01/01/2011 2,29 18,95 100 6 1 73,34 -0,33 21,64 39,92 

BNA 01/01/2012 1,48 13,29 100 6 1 78,98 1,09 19,72 42,97 

BNA 01/01/2013 1,43 13,03 100 6 1 85,88 1,53 20,77 43,90 

BNA 01/01/2014 1,24 11,42 100 6 1 96,13 1,75 16,40 44,71 

CPA 01/01/2004 0,35 4,73 100 10 1 38,17 3,94 26,67 17,79 

CPA 01/01/2005 0,64 8,52 100 10 1 36,89 4,00 28,42 19,37 

CPA 01/01/2006 1,72 19,87 100 6 1 33,77 0,36 34,13 17,75 

CPA 01/01/2007 0,7 6,78 100 6 1 35,89 3,36 41,17 71,33 

CPA 01/01/2008 1,6 15,38 100 6 1 36,84 1,38 34,31 70,65 

CPA 01/01/2009 1,5 14,57 100 6 1 40,80 0,07 31,27 68,94 

CPA 01/01/2010 1,62 14,74 100 6 1 48,94 -0,83 26,33 37,50 

CPA 01/01/2011 1,47 13,66 100 6 1 53,91 -0,05 23,65 36,04 

CPA 01/01/2012 1,44 13,99 100 6 1 56,22 0,59 22,27 34,79 
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  من إعداد الباحثة بالإعتماد على المعلومات المجمعة عن البنوك : المصدر
  
  

CPA 01/01/2013 1,33 13,48 100 6 0 57,37 0,59 20,55 33,75 

CPA 01/01/2014 1,36 14,39 100 6 0 57,58 0,65 19,17 33,13 

AGB 01/01/2004 -7,16 -11,98 60 5 1 19,91 2,94 751,94 4,73 

AGB 01/01/2005 1,97 4,99 60 5 1 73,54 2,47 61,26 4,10 

AGB 01/01/2006 4,38 14,82 60 5 1 81,37 2,83 53,91 5,06 

AGB 01/01/2007 4,25 17,07 60 5 1 78,09 1,78 37,51 19,92 

AGB 01/01/2008 5,13 28,19 60 5 1 134,25 -0,59 25,00 27,87 

AGB 01/01/2009 3,97 18,24 60 5 1 98,59 2,19 53,40 12,71 

AGB 01/01/2010 3,92 16,96 60 5 1 80,15 0,97 47,90 25,83 

AGB 01/01/2011 3,91 20,03 60 5 1 101,50 1,73 31,95 28,30 

AGB 01/01/2012 4,43 26,13 60 5 1 99,02 1,73 28,11 42,05 

AGB 01/01/2013 4,12 27,02 60 5 1 83,16 0,42 24,65 69,16 

AGB 01/01/2014 2,54 19,13 60 5 1 78,41 0,70 21,72 98,20 

SG 01/01/2004 1,18 20,09 100 3 1 56,14 2,53 22,47 13,74 

SG 01/01/2005 1,69 20,15 100 3 1 64,02 2,14 20,26 18,69 

SG 01/01/2006 1,23 18,69 100 3 1 71,63 2,74 13,31 44,14 

SG 01/01/2007 1,17 21,85 100 3 1 88,72 2,53 10,64 61,60 

SG 01/01/2008 1,47 23,12 100 3 1 113,99 3,11 12,25 72,40 

SG 01/01/2009 1,96 18,23 100 5 1 83,65 1,93 24,89 23,44 

SG 01/01/2010 2,18 16,15 100 5 1 98,29 1,06 21,35 20,12 

SG 01/01/2011 2,68 18,86 100 5 1 93,66 1,27 22,22 18,49 

SG 01/01/2012 2,8 20,09 100 4 1 71,24 1,76 26,56 17,37 

SG 01/01/2013 1,89 14,66 100 3 1 69,36 2,12 24,84 16,17 

SG 01/01/2014 2,2 17,6 100 3 1 60,20 1,46 27,66 15,29 

T.BANK 01/01/2004 3,36 16,9 37,6 8 0 64,46 3,08 54,75 18,75 

T.BANK 01/01/2005 4,73 15,9 37,6 8 0 71,05 2,81 93,15 5,25 

T.BANK 01/01/2006 0,26 0,87 37,6 8 0 119,86 9,16 54,16 5,69 

T.BANK 01/01/2007 4,08 13,1 37,6 8 0 115,84 3,66 69,77 10,19 

T.BANK 01/01/2008 6,07 20,02 37,6 7 1 119,45 1,08 41,74 15,11 

T.BANK 01/01/2009 3,51 10,26 37,6 7 1 124,80 4,98 70,65 10,20 

T.BANK 01/01/2010 6,94 17,11 37,6 7 1 127,92 1,73 71,24 10,93 

T.BANK 01/01/2011 2,99 6,62 37,6 7 1 131,32 8,33 88,31 26,63 

T.BANK 01/01/2012 3,1 6,32 37,6 5 1 117,93 0,65 95,66 32,50 

T.BANK 01/01/2013 3,64 7,78 37,6 5 1 128,12 1,74 70,29 33,92 

T.BANK 01/01/2014 3,76 8,72 38 5 1 129,76 0,49 61,43 26,43 
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 حسب الترتيبالستة اختبارات النماذج نتائج تحليل  ):02(الملحق رقم 

 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,612a ,374 ,311 11,97161 ,822 

a. Predictors: (Constant), FAI, BS, CR, LLP, CEO, LDR, OWN 

b. Dependent Variable: ROE 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 5918,171 7 845,453 5,899 ,000b 

Residual 9889,041 69 143,319   

Total 15807,212 76    

a. Dependent Variable: ROE 

b. Predictors: (Constant), FAI, BS, CR, LLP, CEO, LDR, OWN 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

2 ,816a ,666 ,632 1,19311 ,963 

a. Predictors: (Constant), FAI, BS, CR, LLP, CEO, LDR, OWN 

b. Dependent Variable: ROA 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

2 

Regression 
196,120 7 28,017 19,682 ,000

b 

Residual 98,223 69 1,424   

Total 294,343 76    

a. Dependent Variable: ROA 

b. Predictors: (Constant), FAI, BS, CR, LLP, CEO, LDR, OWN 
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

3 ,607a ,369 ,266 14,95905 ,369 3,604 6 37 ,006 ,823 

a. Predictors: (Constant), FAI, CEO, LLP, BS, LDR, CR 

b. Dependent Variable: ROE 
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson R Square Change 3F Change df1 df2 Sig. F Change 

4 ,762a ,580 ,512 ,68453 ,580 8,513 6 37 ,000 ,642 
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a. Predictors: (Constant), FAI, CEO, LLP, BS, LDR, CR 

b. Dependent Variable: ROA 
 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

5 ,864a ,746 ,674 4,57386 1,493 

a. Predictors: (Constant), FAI, LDR, CEO, CR, LLP, OWN, BS 

b. Dependent Variable: ROE 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

5 

Regression 1533,161 7 219,023 10,469 ,000b 

Residual 523,005 25 20,920   

Total 2056,166 32    

a. Dependent Variable: ROE 

b. Predictors: (Constant), FAI, LDR, CEO, CR, LLP, OWN, BS 

 
 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

6 ,951a ,904 ,877 ,81601 2,268 

a. Predictors: (Constant), FAI, LDR, CEO, CR, LLP, OWN, BS 

b. Dependent Variable: ROA 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

6 

Regression 156,737 7 22,391 33,626 ,000b 

Residual 16,647 25 ,666   

Total 173,383 32    

a. Dependent Variable: ROA 

b. Predictors: (Constant), FAI, LDR, CEO, CR, LLP, OWN, BS 

 
  SPSS.21باستخدام بيانات الدراسة والبرنامج الإحصائي : المصدر
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  نتائج تحليل الارتباط حسب إختبار بيرسون في حالة النموذج الأول والثاني): 03(الملحق رقم 
 

Correlations 
 

ROA ROE OWN BS CEO LDR LLP CR FAI 

ROA 

Pearson Correlation 1 ,565** -,520** -,152 -,124 ,607** -,220 -,382** -,100 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 ,186 ,282 ,000 ,054 ,001 ,388 

N 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

ROE 

Pearson Correlation ,565** 1 -,200 -,270* -,004 ,076 -,456** -,179 ,228* 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,081 ,017 ,974 ,513 ,000 ,120 ,046 

N 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

OWN 

Pearson Correlation -,520** -,200 1 ,480** ,140 -,677** -,103 -,254* ,333** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,081 
 

,000 ,225 ,000 ,374 ,026 ,003 

N 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

BS 

Pearson Correlation -,152 -,270* ,480** 1 -,260* -,175 ,090 -,059 -,079 

Sig. (2-tailed) ,186 ,017 ,000 
 

,023 ,129 ,435 ,608 ,493 

N 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

CEO 

Pearson Correlation -,124 -,004 ,140 -,260* 1 -,122 -,120 -,041 ,218 

Sig. (2-tailed) ,282 ,974 ,225 ,023 
 

,292 ,300 ,723 ,057 

N 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

LDR 

Pearson Correlation ,607** ,076 -,677** -,175 -,122 1 ,053 -,065 -,291* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,513 ,000 ,129 ,292 
 

,650 ,574 ,010 

N 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

LLP 

Pearson Correlation -,220 -,456** -,103 ,090 -,120 ,053 1 ,085 -,240* 

Sig. (2-tailed) ,054 ,000 ,374 ,435 ,300 ,650 
 

,464 ,036 

N 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

CR 

Pearson Correlation -,382** -,179 -,254* -,059 -,041 -,065 ,085 1 -,223 

Sig. (2-tailed) ,001 ,120 ,026 ,608 ,723 ,574 ,464 
 

,052 

N 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

FAI 

Pearson Correlation -,100 ,228* ,333** -,079 ,218 -,291* -,240* -,223 1 

Sig. (2-tailed) ,388 ,046 ,003 ,493 ,057 ,010 ,036 ,052 
 

N 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 في حالة النموذج الثالث والرابع وننتائج تحليل الارتباط حسب إختبار بيرس): 04(الملحق رقم 
Correlations 

 
ROA ROE OWN BS CEO LDR LLP CR FAI 

ROA 

Pearson Correlation 1 ,878** .b -,326* -,122 ,016 -,569** ,303* ,243 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 . ,031 ,430 ,916 ,000 ,046 ,112 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

ROE 

Pearson Correlation ,878** 1 .b -,199 -,053 -,182 -,491** ,228 ,309* 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

. ,196 ,735 ,236 ,001 ,137 ,042 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

BS 

Pearson Correlation -,326* -,199 .b 1 ,120 ,008 ,063 -,300* -,230 

Sig. (2-tailed) ,031 ,196 . 
 

,436 ,958 ,687 ,048 ,133 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

CEO 

Pearson Correlation -,122 -,053 .b ,120 1 -,088 ,056 ,040 ,079 

Sig. (2-tailed) ,430 ,735 . ,436 
 

,571 ,718 ,795 ,611 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

LDR 

Pearson Correlation 
,016 -,182 .b ,008 -,088 1 -,109 -

,578** 

-,292 

Sig. (2-tailed) ,916 ,236 . ,958 ,571 
 

,483 ,000 ,054 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

LLP 

Pearson Correlation 
-

,569** 

-,491** .b ,063 ,056 -,109 1 ,200 -,220 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 . ,687 ,718 ,483 
 

,194 ,151 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

CR 

Pearson Correlation 
,303* ,228 .b -,300* ,040 -

,578** 

,200 1 ,279 

Sig. (2-tailed) ,046 ,137 . ,048 ,795 ,000 ,194 
 

,066 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

FAI 

Pearson Correlation ,243 ,309* .b -,230 ,079 -,292 -,220 ,279 1 

Sig. (2-tailed) ,112 ,042 . ,133 ,611 ,054 ,151 ,066 
 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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  ون في حالة النموذج الخامس والسادسبيرسنتائج تحليل الارتباط حسب إختبار ): 05(الملحق رقم 
 

Correlations 
 

ROA ROE OWN BS CEO LDR LLP CR FAI 

ROA 

Pearson Correlation 1 ,584** -,351* ,318 -,040 ,585** -,267 -,707** ,020 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,045 ,071 ,824 ,000 ,133 ,000 ,911 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

ROE 

Pearson Correlation ,584** 1 ,386* -,300 ,182 ,096 -,475** -,710** ,431* 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,026 ,090 ,310 ,596 ,005 ,000 ,012 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

OWN 

Pearson Correlation -,351* ,386* 1 -,812** ,407* -,483** -,239 -,197 ,190 

Sig. (2-tailed) ,045 ,026 
 

,000 ,019 ,004 ,181 ,272 ,289 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

BS 

Pearson Correlation ,318 -,300 -,812** 1 -,678** ,390* ,417* ,117 -,350* 

Sig. (2-tailed) ,071 ,090 ,000 
 

,000 ,025 ,016 ,516 ,046 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

CEO 

Pearson Correlation -,040 ,182 ,407* -,678** 1 -,005 -,446** -,010 ,277 

Sig. (2-tailed) ,824 ,310 ,019 ,000 
 

,976 ,009 ,957 ,119 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

LDR 

Pearson Correlation ,585** ,096 -,483** ,390* -,005 1 ,142 -,395* ,091 

Sig. (2-tailed) ,000 ,596 ,004 ,025 ,976 
 

,429 ,023 ,614 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

LLP 

Pearson Correlation -,267 -,475** -,239 ,417* -,446** ,142 1 ,118 -,265 

Sig. (2-tailed) ,133 ,005 ,181 ,016 ,009 ,429 
 

,514 ,137 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

CR 

Pearson Correlation -,707** -,710** -,197 ,117 -,010 -,395* ,118 1 -,255 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,272 ,516 ,957 ,023 ,514 
 

,152 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

FAI 

Pearson Correlation ,020 ,431* ,190 -,350* ,277 ,091 -,265 -,255 1 

Sig. (2-tailed) ,911 ,012 ,289 ,046 ,119 ,614 ,137 ,152 
 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 الانحدار المتعدد للنماذج الستة حسب الترتيبنتائج تحليل ): 06(الملحق رقم 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 34,987 10,708 
 

3,267 ,002 
  

OWN -12,895 5,064 -,445 -2,546 ,013 ,296 3,375 

BS -,684 1,193 -,072 -,574 ,568 ,576 1,737 

CEO -4,456 5,591 -,083 -,797 ,428 ,829 1,207 

LDR -,086 ,066 -,189 -1,315 ,193 ,438 2,281 

LLP -1,861 ,426 -,432 -4,371 ,000 ,926 1,080 

CR -,040 ,018 -,235 -2,191 ,032 ,787 1,271 

FAI ,115 ,070 ,178 1,633 ,107 ,761 1,314 

a. Dependent Variable: ROE 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

2 

(Constant) 1,820 1,067 
 

1,705 ,093 
  

OWN -2,440 ,505 -,617 -4,833 ,000 ,296 3,375 

BS ,219 ,119 ,169 1,840 ,070 ,576 1,737 

CEO -,175 ,557 -,024 -,314 ,755 ,829 1,207 

LDR ,013 ,007 ,201 1,909 ,060 ,438 2,281 

LLP -,158 ,042 -,269 -3,719 ,000 ,926 1,080 

CR -,011 ,002 -,492 -6,269 ,000 ,787 1,271 

FAI ,001 ,007 ,009 ,114 ,909 ,761 1,314 

a. Dependent Variable: ROA 
 

 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

3 

(Constant) 13,577 25,026 
 

,543 ,591 
  

BS -1,027 2,249 -,066 -,456 ,651 ,813 1,230 

CEO -3,235 11,016 -,039 -,294 ,771 ,966 1,035 

LDR -,064 ,147 -,073 -,436 ,666 ,607 1,647 

LLP -2,226 ,599 -,522 -3,718 ,001 ,867 1,153 

CR ,454 ,326 ,246 1,391 ,173 ,546 1,832 

FAI ,076 ,123 ,092 ,622 ,538 ,786 1,272 

a. Dependent Variable: ROE 



 قائمة الملاحق

252 
 

 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

4 

(Constant) ,173 1,145 
 

,151 ,881 
  

BS -,100 ,103 -,114 -,967 ,340 ,813 1,230 

CEO -,336 ,504 -,072 -,667 ,509 ,966 1,035 

LDR ,013 ,007 ,259 1,897 ,066 ,607 1,647 

LLP -,153 ,027 -,638 -5,574 ,000 ,867 1,153 

CR ,057 ,015 ,547 3,794 ,001 ,546 1,832 

FAI ,000 ,006 ,005 ,039 ,969 ,786 1,272 

a. Dependent Variable: ROA 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

5 

(Constant) 2,037 12,190 
 

,167 ,869 
  

OWN ,123 ,063 ,401 1,955 ,062 ,242 4,140 

BS 1,982 1,251 ,392 1,585 ,126 ,167 5,999 

CEO 1,058 4,028 ,044 ,263 ,795 ,367 2,727 

LDR -,019 ,047 -,066 -,414 ,682 ,402 2,490 

LLP -1,556 ,489 -,382 -3,184 ,004 ,706 1,416 

CR -,038 ,009 -,599 -4,397 ,000 ,549 1,821 

FAI ,086 ,042 ,232 2,022 ,054 ,774 1,292 

a. Dependent Variable: ROE 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

6 

(Constant) 2,750 2,175 
 

1,264 ,218 
  

OWN -,031 ,011 -,345 -2,735 ,011 ,242 4,140 

BS ,562 ,223 ,382 2,518 ,019 ,167 5,999 

CEO 1,658 ,719 ,236 2,307 ,030 ,367 2,727 

LDR ,001 ,008 ,015 ,153 ,880 ,402 2,490 

LLP -,413 ,087 -,349 -4,733 ,000 ,706 1,416 

CR -,015 ,002 -,808 -9,660 ,000 ,549 1,821 

FAI -,016 ,008 -,145 -2,063 ,050 ,774 1,292 

a. Dependent Variable: ROA 
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